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الجزء السابع 


موضوعة الفقه / المع بر 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين؛ 
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. 


موسوعة الفقه / الجزء / 
(مسألة ‏ 5): لا فرق بين المس إبتداء أو إستدامة» فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها 
فوراء وكذا لو مسّ غفلة ثم التفت أنه محدث. 


(مسألة ‏ 4): إلا فرق بين المس إبتداء أو استدامة» فلو كان يده على الخط) وهو متوضئء أو غير 
بالغ» أو بمحنون [فأحدث] أو صار مكلفا إيجب عليه رفعها فوراً1 وذلك للإطلاق» والانصراف إلى 
الإبتدائي بدوي. 

[وكذا لو مس غفلة ثم التفت أنه محدث] أو أنه خط القرآن» ومثلهما ما إذا لم يكن خط ثم ظهر 
الندة: ديه وده توشيبية لإقازة «الكير أرجت مفلا عد يكل تفن بالإافازة ايام القراقء :ذلك اوماق : 


موسوعة الفقه / الجزء / 


ومفسالةا هم الس الماح للعظ ارضا حوراي قلا موق له أن عتحوه باللسان» أل .اليد الرطية: 


زسدالةهياق :1 الرة ناض العط ارقا ور كاذ عرو له ] امهو باللساة د تالين الرهلية؟ 
وذلك لصدق المس, فإن المس يقع على الخط وإن حصل به انحو بعد ذلك؛ وفي المس الموجد للخط كما 
إذا كتب بإصبعه وهو غير متطهرء إحتمالان: من أن المسّ يقع وإن كان المسّ موجداً للخطء ومن أنه 


لايسمي مسمًا عرفاء ولعل الثاني أقرب 


موسوعة الفقه / الجزء / 
بالقلم» أو الطبع» أو القص بالكاغذ, أو ا حفر» أو العكس. 


(مسألة ‏ 5): إلا فرق بين أنواع الخطوط حي المهجور منها كالكوفي] وذلك لصدق المسء 
والهجر لا يوجحب سقوط الصدق [ وكذا لا فرق] بين أنحاء اللون كما هو واضحء وكذا لا فرق [ بين 
أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم» أو الطبع» أو القصّ بالكاغذ] بأن يكون الخط المْجرّد (أو الحفر) في 
الخشب ونحوهء سواء مس الأطراف الي هي من الخشبء أو أدخل يده في الحفر من دون أن يمس 
يا وذلك لصدق المسْ على الجميع؛ والمواء في المحفور يصدق عليه أنه خط وإن أشكل فيه بعض 
الأعاظم. 

[أو العكس] كل ذلك للصدق العرثي» بل وكذا الخط المرتفع» والخط المصبوب من المعدن ونحوه 
والخط الحادث بسبب الدنحان ونحوه» كما إذا كتب بدخخان السيجارة: "الله" في الحواء عا بقي مقرواء أو 
كتب على العسل "الله" وبقي أثره. 

وكذا إذا كتب بالزرع في الحديقة» أوكتب بالمصابيح الكهربائية» أو غير ذلك ما يصدق المس. 

نعم إذا كتب بيده في الماء لا يصدق المسْ لأنه لا يصدق الخط»ء وكذا إذا كتب بيده الخالية عن اللون 


آنة الورق أو الحائط» لعدم صدق الخطء ) الشريط المسجا عليه القرآن 
رف أو مم و مس 


ففى 5 5 
: حرمة 

1 مسه اح: 

أما ١‏ 8 0 ظ ظ 
1 2 ظ 50 موسوعة الفقه / الجزء / 
ا : يتكلم بالقرآن فلا ومن عدم صدق ١‏ 

: 5 2 
ر 
مسه لعد 
م صدق ا ١‏ 
لمس» كما 
لا إشكال فى ة 


موسوعة الفقه / الجزء / 
(مسألة ‏ 7): لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة» بل والحرف» وإن كان يكتب ولا يقرأء كالألف في قالواء 
وآمنواء بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب إذا كتب» كما في الواو الثاني من «داود» إذا كتبت بواوين» وكالألف في 
«رحمن» و«لقمن» إذا كتب رحمان ولقمان. 


(مسألة ‏ 7): إلا فرق في القرآن بين الآية والكلمة» بل والحرف» وإن كان يكتب ولا يقرأء 
كالألف في قالوا وآمنوا1 وذلك لصدق مس الكتابة على الجميع. 

زبل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب إذا كتب] كان حكمه حكم القرآن 1[ كما في الواو الثاني من 
داود إذا كتبت بواوين» وكالألف في رحمن ولقمن إذا كتب رحمان ولقمان1 كل ذلك لصدق المس» 
وكذا بالنسبة إلى المدّ والحزم والتشديد والإعراب والنقطة» للصدق المذكورء أما علائم الوقف ونحوها 
فلا تُعدٌ من القرآن» فلا بأس بمسها. 

والظاهر أن المراد هو القرآن بالقراءة المشهورة,» أما أنه إذا كتب القرآن بسائر القراءات فلا بأ ,سه 
إذ المنصرف هو القراءة المشهورة. 

ما العلط: الذي يكنب أحيانا اذا كان داؤف الكلية القيفية فاق إشتكال. مشي كنا إذاا كتنب 
التاء عوض الدال في "الحمد". 

أنه زا كان قاعرا وسيها :قا [ذا فد "العالية" على "لوي انق ووية الكالبيق «الظاهن اند قران 
يحرم مسّهء نعم لو شطب عليه 
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وكتب العالمين بعد الرب لم يكن المشطوب من القرآن» ومن القرآن الزيادات في الكتابة وإن كان 
حلاف الرسم المشهورء كما إذا رفع الألف أو مدّ بين الميم والدال في "الحمد" لصدق القرآن وإن كان 
فيرؤت برسي انظ 

وكا 1 ولام القع ولقط ذه "تكبو" اماه" بلقني مول "الاو ل اماما ورف و مسن 
الروايات من كلمة سقطت أو ما أشبه» بناء على القول بالتحريف فليس حكمها حكم القرآن 
للانصراف» هذا بالإضافة إلى أن الظاهر عدم التحريف» كما ذكرناه في بعض مباحثناء وإنما ما ورد هو 
من باب التفسير والتأويل» كما يدل عليه حديث علي (عليه السلام) حيث جاء القومً بالقرآن الذي 


عنده. 


موسوعة الفقه / الجزء / 
(مسألة ‏ 8): لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب» بل لو وجحدت كلمة من القرآن في كاغذ» أو نصف 
الكلمة كما إذا قص من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسّها أيضاً. 


(مسألة ‏ 8): إلا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب1 بعنوان شاهد أو اقتباس أو ما أشبه؛ 
وذلك لصدق القرآن عليه» ووجود الملاك» وإن كان رعا يحتمل الجواز فيما ليس في القرآن» لعدم صدق 
العفو اوكا دل غلق خواؤ مي الدرس الكقوت فيه كما سيان» وهنا الكمان وين :ل يكن بيدا 
بل هو وجه اللجمع العرفي بين ما دل على جواز مس الدرهم؛ وما دل على عدم جواز مس القرآن, إلآ 
أن الاحتياط فيما ذكره المصنف. 

نعم صرّح الشهيد في الذكرى بجواز مس الدراهم المكتوب عليها القرآن» لصحيح البزنطي الآني في 
باب الحنابة» قال المستمسك بعد نقل كلام الشهيد: (وما ذكره رحمه الله قريب ولكنه لا يخلو من 
تأمّل).27 وعلى هذا فالحكم خاص ءا في القرآن. 

إبل :نو وخدت كلمة من القزان .ىق كاغذ» أو نصك. الكلمة :كما إذا "فصن مخ وق القران. أو 
الكتاب يحرم مستها أيضاً؟ لكن لايد من 


.58١ص‎ ١ج المستمسك:‎ )١( 





موسوعة الفقه / الجزء / 
تقييد ذلك .ما إذا ثبت لما عنوان القرآن» أما إذا سلب العنوان فلا موضوع حي يحكم عليه بالحرمة 
كه ددغ "زب الغللين" وأدرع مكانه "لشن يرا السنازاف" فإق كلية امئاد" تعيفل لا عدن عر ء مرق 
القرآن. 
وكذلك إذا كتب بالعيدان آية ثم شوشها فإنه يجوز مس الثقاب مع أها كانت مادة الكتابة» وكذا إذا 
كتب على المأكول ثم شوشه. هذا بالإضافة إلى التأمل في حرمة المسّ في غير القرآن كما عرفت. 


موسوعة الفقه / الجزء / 


(مسألة ‏ 8): في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد الكاتب. 


تشالت قم (ن: الكلنات: امشتركة يورق« القرآن وغيرة ‏ عمل قال وعيسى: والمة وها أشيه 
[المناط قصد الكاتب] أو المناط الصدق الخارجي» إحتمالان» من أن المشترك إنما بميّز بقصد القائل 
والكاتبء فإذا كان هناك محمدان» فقال المولى إئت يا محمد, وقصد أبا عبد الله لا أبا القاسم» كان ذلك 
نداءً لأبي عبدالله» وكذلك في الكتابة. 

ومن أن امحرّم هو مس القرآن» وذلك يحتاج إلى الصدق العرفي الذي لا يحصل في المشترك» ويدل على 
هذا أنه لو كتب "ألا" وقصد به أول شعر للمتنبي 

"ألا كل ماشية الخيزلي 

فدا كل ماشية الحيدق"0) 

لم يصدق عرفاً أنه كتب بعض شعر المتنبي فإن الأمور الخارجية لا مدخلية للقصد فيهاء ولذا لو كتب 
ا ا ا ل و ا 00" 
قرآن وإن لم يقصد القرآنية» بل وإن لم يعلم أنه قرآن أصلاء كما أنه لو أنشأ البيت السابق وهو لا يعلم 
أنه للمتنبي ‏ بل كان من باب توارد الخاطر ‏ كان بيتاً للمتبي» وهذا الاحتمال الثاي هو الأقرب» 





موسوعة الفقه / الجزء / 

وعليه فإذا كتب "أله" وقصد بذلك" ألم تذهب إلى دار زيد " ثم صرف نظره عن ذلك وأتمه ب 
ذلك الكتاب لا ريب فيه حرم مسّه. 

وإن كتب "ألم" وقصد بذلك أول سورة البقرة ثم أتمه ب "تذهب إلى دار زيد "لم يكن ذلك قرآناء 
ومن ذلك يظهر وجه النظر في قول المستمسك: (فإنه المتعين بعد عدم إمكان الالتزام بالحرمة ولو مع 
قصد غير القرآن» ولا الالتزام بالإباحة مع قصد القرآنية)”' انتهى. فمن أين هذا التعين بعد الصدق 
العرقي وعدم الصدق العرقي. 

ولذا على ما ذكرنا نحن نرى أنه إذا قال: "بسم الله الرحمن الرحيم" فإنه لا يتعين أنه من سورة كذا 
إلا بعد إلحاق السورة» فإذا ذكره بقصد سورة العزيعة ول يقرأها أو قرأ غيرها لم يحرم بالنسبة إلى الجنب» 
وذلك لصلاحية البسملة لكل سورة؛ ولا يتعين لأحدها إلا بالصدق الخارحي لا بالقصد. 


.58١ص المستمسك: ج؟‎ )١( 





موسوعة الفقه / الجزء / 


(مسألة  :)٠١‏ لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض والحدار والثوب» بل وبدن الإنسان» 
وإذا تح علق يده لذ كوو شه اعفد الزطتوعة بل حنمن غنوه أو ف الوضيوة: 


(مسألة :)٠١‏ إلا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض والجحدار والثوب» بل 
وبدن الإنسان) بل والحواء إذا بقي الأثر» كما تقدم في مثال دان السجايرء كل ذلك للإطلاق [فإذا 
كتب على يده؛ لا يجوز مسنّه عند الوضوء) كما لا يجوز مسّه عند غير الوضوءء وكان تخصيص الوضوء 
بالذكر لأحل إحتمال أنه إذا كان في حالة الوضوء فهو في حالة التطهر فلا يشمله «لا يمسه إلا 
المطهّرون# وفيه نظر واضح. 

بل يجب محوه أولاً ثم الوضوء] أو عدم مس هذا الموضع» بل رما يحتمل حرمة إبقاء الكتابة في حال 
يديت لالشفوع عر لمث افإذا “ضبق تال الوضوع © أحدت وعي خوه فور 


١ا/‎ 


موسوعة الفقه / الجزء / 
(مسألة  :)١١‏ إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسّه لأنه لين ختطاء نعم لو كتب بما 
يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته؛ كماء البصل فإنه لا أثر له إلا إذا حمي بالنار. 


(مسألة  :)١١‏ [إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسّه) بل يجب القطع 
بذلك (لأنه ليس خطاً) ولا يصدق عليه القرآن. 

[نعم لو كتب .ما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر] عدم [حرمته] لعدم صدق القرآن عليه في هذا 
الحال» والحكم يتبع موضوعه. 

سوال مويه ارو شفط يتويد ود اتا ابا نك الأعزط وي وى الور عن لظ دريل قو ولاه 
وإن لم يظهر بالحس, لإطلاق ما يدل على حرمته ‏ كما اختاره المصنف وغيره ‏ ففيه: إن المناط 
الصدق العرثي المفقود في المقام ( كماء البصل فإنه لا أثر له إلا إذا حمي بالنار) ولو حرم ذلك حرم مس 
الكاغذ الذي كتب عليه بالاصبع بلا مداد, لأنه يمكن إظهاره بواسطة بعض المحلولات ‏ كما يتعارف 
في الحال الحاضر في إظهار أثر السرّاق ونحوهم ‏ وكذلك لزم أن يحرم مس المواء الذي تكلم فيها 
بالقرآن» لبقاء الأمواج الصوتية مدة من الزمن» كما ثبت في العلم الحديثء إلى غيرها من الأمثلة. 


موسوعة الفقه / الجزء / 


(مسألة  :)١١‏ لا يحرم المسّ من وراء الشيشة وإن كان الخط مرئياء وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخنط 
تحتهء وكذا المنطبع في المرآة» نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حين ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسّهء خصوصاً 
ذا كفن المكد نر افير من الارفتة لكر طردا. 


وفيتالةاع )4 الاتقرء الل قن وواء القيظنة وارنة "قان :اخلط اعرياء ذو كذ إذا وطعم عليه كاغد 
رقيق يرى الخط تحته» وكذا المنطبع في المرآة) ونحوهاء وذلك لأجحل عدم مس الخط في الحقيقة» لحيلولة 
الشيشة والكاغذ بينه وبين الماس» ويكون حاله حال ما إذا مسه من وراء الثوب» ومثله في باب مس 
المبيك. 

نعم را يتأمل في بعض أفراد المانع» كما إذا دهّن الورق يما أحدث على الخط طبقة رقيقة جداء 
وذلك لصدق أل عرفا ح:وإن علم العف بوجود الطبقة الرقيقة ‏ أما المرآة فمن امحتمل أن تكون 
الرؤية بخروج الشعاع لا بالانطباع» كما هو مذهب جماعة. نعم لو نفذ المداد في الكاغذ ح ظهر 
الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه؟ لأنه حط القرآن حقيقة» ولا فرق بين المقلوب وغيره بعد الصدق 
١‏ دوييا اين لمكن ووم لاقع كج ع 1 اركيوا مستي 

ثم إنه لا فرق بين المكتوب بالحروف المقطعة أو الكلمات» لصدق القرآن على المتطلعة ها نولل 
اختزل بأن أشّر إلى كل كلمة 


موسوعة الفقه / الجزء / 
بحرف أولها ‏ مثلا ‏ ففي الصدق تأمّلء ولو صدق كان من امحتمل أنه ضرب من احاز» ولو شك 
في الصدق فالأصل الحواز» وكذا لو أشر إلى كل آية أو سورة بكلمة منهاء وهل أسامي السور المأحوذة 
اله فال" القر ان قلا عون مير" كلمة "البقرة" احعمالات :و الظاهر المواذ الأنه ليس يقرا نارفا 


موسوعة الفقه / الجزء / 


(مسألة  :)١1‏ في مس المسافة الخالية الى يحيط يما الحرف؛ كالحاء أو العين مثلاً إشكالء أحوطه الترك. 


(مسألة  :)١8‏ [في مسّ المسافة الخالية الى يحيط بما الحرفء كالحاء أو العين مثلاً] كما إذا كان 
بعضه متصلا بسائر البياض مثل "ع" أو لا مثل "ص" [إشكال) من جهة أنه ليس بخط» ومن جهة 
صدق الخطء كما يدل على ذلك إذا قصّ النقش فإن الباقي يصدق عليه الخنط [أحوطه الترك] وأقواه 
الجواز» لأنه لو فرض صدق الخط بعد القص فإنه لا يلازم صدق الخط الأن قبل القص» ولذا قوّى الحواز 
السادة البروجردي والحكيم والجمال وغيرهم. 


"١ 


موسوعة الفقه / الجزء / 
(مسألة  :)١5‏ في جواز كتابة اللحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال» ولا يبعد عدم 
الحرمة فإن الخط يوحد بعد المسّ» وأما الكتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوءء فالظاهر حرمته. 


ونسألةب:004: زفق جواز كتابة المحدث آية .من القرآن باصبعه على الأرضل أو غيزها 1 كما إذا لون 
إصبعه وكتب على ورق أو حائط مما يظهر لونه وكتابته (إشكال) من جهة أنه لا ينفك من مس بعض 
الكلمة حين هو مشغول بكتابة بعضها الآخرء إذ في كتابة الجزء المتأخر منها يحصل مس الحزء المتقدم. 

(و] لكن إلا يبعد عدم الحرمة) لعدم صدق المسّ عرفاً (فإن الخط يوجد بعد المسّ) والمعيار هو 
الصدق العرفي. 

(وأما الكتب على يدذ الندلة وإن كان الكاتب على وضوء) أو كتب المحدث بالقلم من دون أن 
يلامس الكاتب المحدث الخط [فالظاهر حرمته] للمناط المفهوم من الأدلة» حيث إن الظاهر منها عدم 
تلاقي القرآن مع المحدث, فلا موقع للإشكال في ذلك بأن ظاهر الأدلة تعدد الماسّ والممسوسء, وهنا لا 
تعدد بالإضافة إلى أنه يستشكل عليه بالتعدد, إذ الخط ممسوس والبدن ماس. 

نعم لا يرد هذا الإشكال فيما إذا كو المسذ عكواة منقوشة متلا حيت إن الخط نفس المسده ثم 
إن حرمة هذا العمل على الكاتب لأنه فعل مقدمة الحرام» فيصدق عليه أنه تعاون على الثم 


حل 


موسوعة الفقه / الجزء / 


خحصوصا إذا كان بما يبقى أثره. 


اهرما إذا كان بما يبقى أثره) لعل مراده مثل "الوشم" ونحوهء فالمراد أنه سواء بقي الخط أو لم 
ويفا مده اشن الذي ورك بالعسياه شيو سرام )وال فإن؟ ا رادتجرية انز بط علق يدن 
الفدية بإفيعة قاذ يدوة اللوؤة والاتسق حا تيد من الاشكال» لعده ميدق" الي عرفا وطيلء لق 
الكتابة تخارجاً. 


الح 


موسوعة الفقه / الجزء / 


(مسألة  :)١٠5‏ لا يحب منع الأطفال والمحانين من المسٌ إلا إذا كان مما يُعدَ هتكاًء نعم الأحوط عدم التسبب 


3 


(مسألة  :)١5‏ إلا يجب منع الأطفال والحانين من المسّ] كما هو المشهورء لرفع القلم عن الصبي 
حى يحتلم؛ والمحنون حى يستفيق» ولا دليل من الخارج على أهمية ذلك حى يجب ردعهماء كما يحب 
ردعهما عن الزنا وشرب الخمر والسرقة وأمتالهاء خلافا لما عن المعتبر والمنتهى والسرائر من الوجحوب» 
لإطلاق الآية والرواية» ولمنافاته للتعظيم» ولعدم اختصاص الخطاب بالماس. 

وفيه: بعد فرض أن الصبي والبحنون غير مكلفين يكون حالهما حال الجماد والحيوان فلا تشملهما 
الأدلة المتقدمة» وبذلك يظهر أنه لا يحب تنحية القرآن عن يد النائم الماس له لرفع القلم عن النائم حي 

إلا إذا كان ما يعد هتكاً] فإنه يجب المنع حي إذا كان هتكاً من الحيوان» كما إذا وقفت الشاة 
ليه قري ال ات وذلك لوضوح حرمة هتك القرآن الحكيم. 

إل الالحويل عدم الفسين الشف :إن اراد اهيب هنا إمكلاء القزاة ويد علد البقرا يذلاك 
واضح المنع) إذ سيرة المتشرعة قلياً وحديثاً الإتيان بذلك من غير نكير» ودليل رفع القلم كاف في الأمرء 
فإنه كما يرفع سائر الأحكام الإلزامية ‏ إلا ما استثيئى ‏ يرفع ٠‏ 


7 


موسوعة الفقه / الجزء / 


ولوتوضأ الصبي المميز فلا إشكال في مسنّه بناء على الأقوى من صحة وضوئه وسائر عباداته. 


هذا الحكمء وإن أراد مثل إمساس القرآن بيد الصبي نظير تولي الغير في الوضوءء كما ذكره مصباح 
المدى: واستدل له بأنه مس من المكلفء أي إيجاد مس الصبي منه. 

ففيه: إن دليل الرفع كاف في عدم وجوبه؛ مثلاً إذا لم يحرم لبس الذهب على الصبي فأي فرق بين أن 
ده زناه لان أو ريب ررانه وللا قال لق اممنسطياك: زا طون اقول نفس اللنعدن ولو زيتدى الف 
خلاف الظاهر)”"'. 

وكيف كانء فالأقوى عدم اللي تطافاء نناا فى يار الشيخ من وجوب المنع من مسهم المستلزم 
لحرمة مناولتهم إذا استلزمت المس, غير ظاهر الوحه. 

(ولو توضا الصبي المميز فلا إشكال في مسّه] كما لا إشكال في صلاته وطوافه حيئذ [ بناء على 
الأقوى من صحة وضوئه وسائر عباداته]» بل ولو لم نقل بذلكء إذ المستفاد من الأدلة أن وضوءه لعمل 
نفسه يقوء مقام وضوء المكلق لغمل تتنه» كما أن خشلة كذلة»"فإذا أجنب بالدخول كفى غسلةى 


صلاته وصومه وطوافه وسائر أحكامه. 


)١(‏ المستمسك: ج؟ ص7584. 





موسوعة الفقه / الجزء / 
(مسألة  :)١5‏ لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن حى بين السطور والجلد والغلاف» نعم 


(مسألة. # :)١5‏ إلا يخرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن حئ بين السطور) وبين 
الكلمات [والجلد والغلاف] كما هو المشهورء بل عن المنتهى والحدائق عدم الخلاف فيه» وذلك لأن 
الممنوع مس الخط كما تقدم» بل وقع التصريح في حبري أبي بصير وحريز على الإذن في مس الورق. 

[نعم يكره ذلك كما أنه يكره تعليقه وحمله) لرواية إبراهيم بن عبد الحميد» عن الكاظم (عليه 
الاقم فيد زو تميق" ا ته على ينطوو وله جنا بوره فرك عبطت اقيم وفك قفد 
كراهة مس الورق ونحوه من المناط في هذا الحديث» كما أن هذا الحديث حمل على الكراهة بالنسبة إلى 
الخيط والتعلق للإجماع المتقدم. 

ثم الظاهر كراهة كتابة المحدث للقرآن» لما رواه علي بن جعفرء عن أخيه موسى (عليه السلام) سأله 
عن الرجل أ يحل له أن يكتب القرآن في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء؟ قال (عليه 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص714 الباب ١١‏ من أبواب الوضوء ح”؟. 
5" 





موسوعة الفقه / الجزء / 


السلام): «لا», 7" ا محمول على الكراهة لعدم قائل بالحرمة فيما أعلم. 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص١57؟‏ الباب؟١١‏ من أبواب الوضوء ح5. 


"/ 





موسوعة الفقه / الجزء / 
(مسألة  :)١17‏ ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت» فلا بأس بمسّها على المحدث؛ نعم لا فرق في اسم الله 
تعالى بين اللغات. 


(مسألة  :)١7‏ [ترحمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت) لعدم صدق القرآن عليه إذ القرآن إسم 
لكتاب مخصوصء فلا يستشكل على ذلك بأنه كيف يقال لترجمة الكافي مثلاً أنه أخبار الأئمة (عليه 
السلام) ولا يقال لترجمة القرآن إنه قرآن» إذ حبر فلان أعم من لفظه ومعناه» وليس كذلك القرآن. 

إفلا بأس ,مها على المحدث] كما لا بأس بقراءة ترجمة سور العزائم على المحدث بالأكبر» ولا تحب 
التتوطةة افوا سه انه ادف إل عي ذلك 

نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات) لصدق اسمه سبحانه بأيّ لغة كانت» فلا يجوز للمحدث 
مسهء نعم لا يجوز هتك ترجمة القرآن وذلك غير المس. 


لل 


موسوعة الفقه / الجزء / 
(مسألة ل :)١8‏ لا يجوز وضع الشيء النحس على القرآن وإن كان يابساًء لأنه هتك» وأما المتنجحس فالظاهر 
عدم البأس به مع عدم الرطوبة» فيجوز للمتوضي أن يمس القرآن باليد المتنجسة» وإن كان الأولى تركه. 


(مسألة ل-8١):‏ إلا يبحوز وضع الشيء النجس على القرآن وإن كان ابسن 1 للمناط في عدم جواز 
مس غير المتطهر و إلأنه هتك» وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة1 للأصل. لكن 
الأظهر أن كل مورد يصدق المتنك بحساً أو متنجساً لا يجوز» وكل مورد لا يصدق الحتك بحسا أو 
سجني و3 والؤا فرق فق اذلف بين خط القر اث وجتلياه لقاو لت وات هنا مقا لو كائف ين الاسان 
خسة بق الدع و1 يكن وطعها علق خلد القرآت ال بلدا هدك غرما لعزم بولق كانس بد الاشيان 
متنجسة بالميتة ذات الرائحة الكريهة جداء ووضع يده على خط القرآن أو جلده حرم لأنه هتك عرفاً. 

ومثل ذلك تعليق القرآن في موضع هتك له كالمرحاض والعياذ بالله » والحاصل أن المعيار هنا 
المتك؛ ولو شك ف صدق المتك عرفاً فالمرجع البراءة» وإن كان الأولى احترام القرآن ح عن ذلك. 

وكيف كان: [ف) مع عدم الحتك إيجوز للمتوضي أن يمس القرآن باليد المتنجسة» وإن كان الأولى 


تركه ) لما ذكرنا من مراعاة احترام القرآن» وحيث عرفت أن المعيار هنا صدق الحتك وعدمهء 


>53 


موسوعة الفقه / الجزء / 
فلا خصوصية لوضع الشيء النجسء بل وضعه أيضا على الشيء النجس كذلكء» كما أنه إذا تحقق 
الحتك ولو بالشيء الطاهر كوضعه على أرواث الحمير لم يجر» وهذا الحكم جار بالنسبة إلى كتب 


موسوعة الفقه / الجزء / 
(مسألة  :)١9‏ إذا كتبت آية قرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله؛ آنا لتحطير :ذلة بان خصوها إذا 
كان بنية الشفاء أو التبرّك. 


(مسألة  :)١9‏ [إذا كتبت آية قرآن على لقمة خحبز؟ أو نحوه إلا يجوز للمحدث أكله! إذا مس 
باطنه للكتابة قبل اضمحلالهاء لما تقدم من عدم الفرق في الحرمة بين مس الظاهر ومس الباطن. 

!وأا الوسورضل وال كحصوهيا إذا عات بق اللقيفاء أذ الذاك الك انه اران قوري فلك لاد 
الذي غسل فيه كتابة القرآن» لعدم صدق القرآن عليه حيئئذء أما بلع الإنسان ما كتب عليه القرآن بما لا 
يزول 227 تلوثه في المعدة فإنه لا يجوز لأنه هتك» ولأنه يوجب ا مس :في حالة الخروج الذي 
يكو فيد حدتاء والله سبيحانه العام 


5١ 


موسوعة الفقه / الجزء / 


دنا 


موسوعة الفقه / الجزء / 
(مسألة  :)١‏ الأقوى ‏ كما أشير إليه سابقا ‏ كون الوضوء مستحبا في نفسه وإن لم يقصد غاية من الغايات 
حي الكون على الطهارة» وإن كان الأحوط قصد أحدها. 


ل 

في الوضوءات المستحبة 

(مسألة  :)١‏ [الأقوى ‏ كما أشير إليه سابقاً ‏ كون الوضوء مستحباً في نفسه وإن لم يقصد 
غاية من الغايات حي الكون على الطهارة) بل أتى به قربة إلى الله تعالى» وذلك لما عرفت من ظاهر 
ضع الكدله ١‏ وكإقا كان لحري فعزت اديه ا خروعا عو عفن هن قال "إن الوشوى دون قعل 


غاية تشريع محرم أو باطل. 


لذن 


موسوعة الفقه / الجزء / 
(مسألة ‏ ؟): الوضوء المستحب أقسام: 
أحدها: ما يستحب في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه. 
الثاني: ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي. 
الثالث: ما هو مستحب في حالة الحدث الأكبر وهو لا يفيد 


(مسألة ‏ ؟): [الوضوء المستحب أقسام: ] 

(أحدها: ما يستحب في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه) أي رفع ذلك الحدثء؛ والظاهر 
التلازم بين رفع الحدث وبين إيجاد مرتبة من النور ف النفس» فليس الوضوء رافعا فقط» أو موجدا للنور 
فقطء والتمفيل بالإنسان المخلوق في ساعته حيث إنه إذا توضأ كان وضوؤه موحذا للنور لا رافعا 
للحدث» ابتعاد عن موازين الفقه. 

الثاني: ما يستحب في حال الطهارة منه» كالوضوء التجديدي) فإنه لا يرفع جدنا لكنه يفي كنال 
في الطهارة» فكأن الطهارة مراتب كما يستفاد من قوله (عليه السلام): «نور على نور»» 27 لكن قد 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص" ١‏ الباب 8 في صفة رسول الله (ص) ح5. 
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موسوعة الفقه / الجزء / 
طهارة» وإنما هو لرفع الكراهة, أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأ به كوضوء الجنب للنوم» ووضوء الحائلض 
للذكر في مصلاهاء أما القسم الأول: فلأمور: 
الأول: الصلوات المندوبة» وهو شرط في صحتها أيضا. 


طهارة» وإِنما هو لرفع الكراهة» أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به» كوضوء الجنب للنوم؛ 
ووضوء الحائض للذكر في مصلاها] لكن لا يبعد إفادة هذا الوضوء نوعاً من الطهارة» لكن لا مثل 
طهارة المحدث بالأصغر. 

(أما القسم الأول:] وهو ما يستحب في حال الحدث الأصغر [فلأمور:] 

[الأول الصلوات المندوبة 1 فلأن مقدمة المندوب مندوب كما هو ظاهرء ولا دليل على ذلك إلا 
الارتكاز» إذ لا يعقل أن يستحب شيء وتكون مقدمته واحبة» ولا يراد الاستدلال بذلك حى يقال إن 
العقل لا مدحلية له في الأحكام الشرعية» إلا إذا كان في مورد التلازم بين الحكم العقلي والحكم الشرعي 
في سلسلة العلل كما ذكروا ‏ » بل الاستدلال إنما هو بالتلازم الشرعي حسب مركوز أذهان 
المتشرعة» وإنما الدليل العقلي يساعد المركوز المذكور. 

(وهو شرط في صحتها أيضاً) بلا إشكال» ويدل عليه الكتاب والسنة والإجماع» بل ادعّي عليه 


الضرورة كما تقدم» بل قد عرفت أنه يحرم الإتيان بالنافلة بدون الوضوء»ء ولا يخفى أنه يستئئ من ذلك 


هه 


موسوعة الفقه / الجزء / 
في صحة صلاته 


نواذة الم قدا كن مني فين اللافتعراطر و الستاؤةة الراسة قالدة لدت :العف و إذا قلنا بين قاقد 
فليو رين و 0 لنافاة إن نز لاك انقياء اليا : 

[الثاي: الطواف المندوب وهو ما لا يكون من حي أو عمرة ولو متدؤيين) فإنه إذا ضاز جرع منهما 
وحبت الطهارة له كما يحب هو لوجوب إتمام الحج والعمرة» قال تعالى: ##وأتموا الحج والعمرة لله 
0 كما أنه لا فرق في الجزء بين الجزء المتصل أو المنفصلء كما إذا نسي أو نحوه وأتى به بعد ذلك» 
لإطلاق الأدلة. 

زوليس شرطا في صحته؛ نعم هو شرط في صحة صلاته) إذا أراد أن يصلي» إذ لا يشترط الطواف 
المندوب بالصلاة» بل يحق له أن يأنّ به وحده, كما قرر في كتاب الحج. ثم إنه ول غلن ليهات 
الوضوء للطواف المندوب قبل الإجماع بعض النصوص: كلمروي عن أب الحسن (عليه السلام) قال: «إذا 
طاف الرحل بالبيت وهو على غير وضوءء فلا يعتد بذلك الطواف» وهو كمن لم يطف»"”", 


.١95 سورة البقرة: الآية‎ )١١ 
.١١ح (؟) الوسائل: ج9 ص55 ؛ الباب/” من أبواب الطواف‎ 


5؟ 
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الثالث: التهيؤ للصلاة 


ودعوى انصرافه إلى الطواف الذي هو جزء من الحج أو العمرة غير تامة» بل ظاهره الإطلاق. 

وما ورد من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الطواف بالبيت صلاة»0". 

وما رواه دعائم الإسلام: عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا طواف إلا بطهارة» ومن طاف على 
غير وضوء لم يعتد بذلك الطواف» ومن طاف تطوّعاً على غير وضوءء ثم توضأ وصلى ركعتين بعد 
طوافه فلا بأس بذلكء فأما طواف الفريضة فلا يري إلا بوضوء»”": وتفصيل الكلام في ذلك ف كتاب 
الحج. 

ويدل على اشتراط صلاة الطواف بالطهارة: الآية والإجماع والروايات بل الضرورة كما تقدم. 

[الثالث: التهيؤ للصلاة1 واستدل لذلك بقوله سبحانه: #إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم”". فإذا قام الإنسان للصلاة قبل وقتها كان مأموراً بالوضوءء وحيث ورد الدليل على أنه إذا 
كز الوق :وغوت الشلذة والظوووم ول نالك عن ان الوصوه 


)١(‏ عوولى اللئالي: ج؟ ص7١‏ باب الطهارة ح”. 
(؟) دعائم الإسلام: ج١‏ ص”١”‏ في ذكر الطواف. 
(؟) سورة المائدة: الآية". 


يدن 
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للتهيّو مستحبء وكذا قوله سبحانه: #أقم الصلاة لدلوك الشمس#”'2. وبالروايات الي منها المرسل 
"كدب الفقلة حوما ودر الصلاة قري 21 الطيارة ان سم بعاد وقدية" :ول بط ذلك ما عن كفن 
اللثام من أن الخبر لم أعثر عليه» إذ عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجحود بعد نقل بعض الفقهاء له 

ومنها: ما أرسله بعض الفقهاء من قولهم» للنص أو للحبر وهو مرسل يصمح الاعتماد عليه بضميمة 
التسامح. 

ومنها: الأحبار الكثيرة الدالة على الإتيان بالصلاة أول الوقت» كالمروي عن أي عبدالله (عليه السلام) 
في قول الله تعالى: #أقم الصلاة لدلوك الشمس4. قال: «إن الله افترض أربع صلوات» أول وقتها زوال 
اللي 

وعن الرضا (عليه السلام) قال: «صل صلاة الغداة يوم الجمعة إذا طلع الفجر في أول وقتها»””», إلى 


غيرهما من الأخبار 


.//  ةيآلا سورة الإسراء:‎ )١١ 
(؟) الوسائل: ج١ ص١5؟ الباب4 من أبواب الوضوء حه.‎ 
من أبواب المواقيت ح5.‎ ٠١ الباب‎ ١١ الوسائل: ج ص5‎ )5( 
البحار: ج١8 ص74.‎ )5( 
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الكثيرة» فإنه لو لم يكن متوضكاً قبل الوقت لم يتمكن من الصلاة أول الوقتع,,واستاذل له أيضا. بالشيرة 
المستمرة من المتشرعة على الوضوء قبل الوقت» ما يعلم أنما متصلة بزمان المعصوم (عليه السلام)»: فإن 
عادة المسلمين أنهم كانوا يتوضؤون قبل الوقت ويحضرون المسجدء ثم يؤذن المؤذن وتقام الصلاة 
ولوكان ذلك غير مشروع لنبه عليه المعصوم, فعدم التنبيه دليل المشروعية. 

واستدل له في المستمسك باستحباب المسارعة إلى فعل الخير» لكن ربما يورد عليه أن ذلك يتوقف 
على ثبوت كون الوضوء للصلاة قبل الوقت من فعل الخير» فهو صالح لأن يكون كبرى دليل خارجيء 
أما أن يغبت بذلك الصغرى فهو أول الكلام. 

ثم إن عنوأن التأهّب والتهيؤ مرادف لعنوان الإتيان بالوضوء قبل الوقت لإيقاع الصلاة في أول الوقت» 
فقول مصباح الحدى بتغايرهماء غير ظاهر الوجه. 

نعم هذا العنوان يغاير عنوان الكون على الطهارة» لأن غاية الأول الصلاة وغاية الثاني النور النفسي» 
ولذا بمكن أن يكون الثاني مقدمة للأولى» كأن يتوضأ لأن يكون على طهارة حنىّ إذا دخل الوقت 
يتمكن من الصلاة في أول وقتهاء وقد أطال المستمسك والمصباح في الإشكال والجواب بما المسألة في غى 


عنهماء .ولذا آثرنا عدم التعرضن لمما. 


5 
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في أول وقتها أو لأول زمان إمكافا إذا لم يمكن إتيافها في أول الوقت ويعتبر أن يكون قريبا من الوقت أو زمان 
الإمكان بحجيث يصدق عليه التهيؤ. 
الرابع: دخول المساجد. 


في أول وقتها أو لأول زمان إمكانما إذا لم يمكن إتيافها في أول الوقت] وعدم الإمكان لا يلزم أن 
يكون حقيقياء بل ولو لم يرد الإتيان كما إذا كان له عمل. 

أن 312 كو نيفرلفة [ ور أن ركان فنيا من" الرقث !نندت الامكان عدف عدف عليه لعي 1 
فلم يدل على ذلك دليل» وذلك لإطلاق بعض الأدلة المتقدمة. 

[الرابع: دحول المساحد) فعن مرازم» عن الصادق (عليه السلام) قال: «عليكم بإتيان المساجد فإهها 
وك لمارف الأرطه هن أقاننا مقر باعل وه اند ”نانوي بواكقني مرق وها انهه” !لذو لمرو يق افيه آل 


«في التوراة مكتوب أن بيوتٍ في الأرض المساحد» فطوبى لعبد تطهّر في بيته ثم زاري في بين»”". 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص767 الباب ٠١‏ من أبواب الوضوء ح”. 
)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص؛4١١‏ الباب 77 في فضل المساجد ح47. 
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الخامس: دخول المشاهد المشرفة. 


وعن جامع الأخبارء قال (عليه السلام): «لا تدخل المساجد إلا بالطهارة»7". 

وعن الحداية» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «في التوراة مكتوب» ثم ذكر حديث الفقيه 
ثم قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «ألا إن على المزور الكرامة للزائرين» ألا بشّر المشائين في الظلمات 
إلى المساحد بالنور الساطع يوم القيامة»”"» إلى غيرها. 

والظاهر آكدية الاستحباب لمن أراد الجلوس ف المسجدء لقول الباقر (عليه السلام): «إذا دحلت 
المسحك وأنت تريد أن خلس فل توعلة إلآ طاهرا»27. 

[الخامس: دخول المشاهد المشرفة) لوضوح أفها أعظم حرمة من المساحد» كما ورد في الحديث: إن 
كربلاء أعظم حرمة من الكعبة”©» قال السيد بحر العلوم: 

ومن حديث كربلا والكعبة 

لكربلا بأن علو الرتبة”) 


)١(‏ جامع الأخبار: ص8 فصل57. 
)١(‏ الهداية» من الجوامع الفقهية: ص57 سطر؟. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص57 ؟ الباب١٠‏ من أبواب الوضوء ح١.‏ 
(5) كامل الزيارات: ص77 فضل كربلاء ح”7. 
)5١(‏ منظومة العلامة الطباطبائي: ص 5. 
١‏ 
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السادس: مناسك الحج نما عدا الصلاة والطواف. 


7 


المساجد» من أن المراد يما بيوت الأئمة (عليهم السلام) فيدل على تساوي حكمهما إلا فيما خرجء ولما 
دل على أن المساحد بنيت على قبر نبي أو وصيء ولفتوى الفقيه بضميمة التسامح؛ ولبعض الروايات؛ 
كالذي رواه كامل الزيارات عن بشير؛ عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «من أتى الحسين بن على 
(عليه السلام) فتوضأ واغتسل في الفرات لم يرفع قدماً ولم يضع قدماً إل كتب الله له حجة وعمرة»”) 
مع وضوح أن كل المعصومين نور واحدء ولفحوى الوضوء لزيارة قبور المؤمنين كما يأي. 

ثم إن المحكي عن ابن حمزة إلحاق كل مكان شريف بالمساحد» ولا بأس بالقول بذلك للتسامح. 
[السادس: مناسك الحج ثما عدا الصلاة والطواف) لخبر ييى» قال (عليه السلام): «ولو أتم مناسكه 


ولما ورد ف تفسير قوله تعالى: «آإفي بيوت أذن الله أن ترفع#”"©, الذي ظاهر الآية أن المراد بما 


بوضوء كان أنخي ما 


وفي صحيح معاوية عمار» قال: «لا بأس أن يقضي 


.” سورة النور: الآية‎ )١( 
باب من اغتسل في الفرات ح/7.‎ ١85 كامل الزيارات: ص‎ 2١ 
من أبواب السعي ح".‎ ١٠١ (؟) الوسائل: ج5 ص ١"ه الباب‎ 

5 
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السابع: صلاة الأموات. 
الثامن: زيارة أهل القبور. 


المناسك كلها على غير وضوء إلا الطواف. فإن فيه صلاة والوضوء أفضل»”"): وقد تقدم حكم 
الوضوء في الطواف وصلاة الطواف» وهناك روايات خاصة تدل على استحباب الوضوء للسعي 
والوقوفين والرمي والذبح. [السابع: صلاة الأموات) لخبر عبد الحميد بن سعد قال: قلت لأبي الحسن 
(عليه السلام) الجنازة يخرج يما ولست على وضوء فإن ذهبت أتوضأ فاتتئ الصلاة» أيجزيئ أن أصلي 
عليها وأنا على غير وضوء؟ فقال (عليه السلام): «تكون على طهر أحبّ إلي»”". 

وموثقة يونس بن يعقوب» عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الحنازة أصلي عليها على غير 
وضوء؟ فقال (عليه السلام): «نعم, إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وقليل» كما تكبر وتسبح في بيتك 
على غير وضوء»”". إلى غيرهما من الأخبار. 

الثامن: زيارة أهل القبور + قال ف المستدذ بعد فتواه 


.١ح الوسائل: ج١ ص”57؟ الباب ه من أبواب الوضوء‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج7١‏ ص748 الباب 7١‏ من أبواب صلاة الجنازة ح7. 

(؟) الوسائل: ج7٠‏ ص 749 الباب 7١‏ من أبواب صلاة الجنازة ح؟. 
3 
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التاسع: قراءة القرآن. 


بالاستحباب: (لقول بعضهم أن فيه رواية وهو كاف في المقام سيما مع الشهرة)”"©» انتهى. 

قال في المستمسك: (ويظهر ثما عن الذكرى والمدارك أن به رواية» بل عن الدلائل أن في الخبر تقييدها 
بالمؤمنين)20 انتهى. 

أقول: وكذا نقل الشهيد الثاني في النفلية أن الخبر مقيد بالمؤمنين» فما عن كشف اللثام من التشكيك 
فيه لعدم عثوره على نص مما لا ينبغي» أما ما عن الجواهر من قوله: (هذا كله في غير زيارة قبور أئمة 
المسلمين الذين زيارتهم زيارة الله تعالى شأنه» فإن النصوص الواردة في الطهارة لزيارهم» بل الغسل أكثر 
من أن تحصى)”"» ففيه: إن روايات الغسل كثيرة؛ أما روايات الطهارة فلم أعثر إلا على قليل منها جداً. 

[التاسع: قراءة القرآن] لما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: «لا يقرأ العبد القرآن إذا 

5 : 3 
كان على غير ظهور حي يتطيير 7 


)١(‏ المستند: ج١‏ ص75 سطر 55؟. 

(؟) المستمسك: ج7١‏ ص0١55.‏ 

(؟) الجواهر: ج١‏ ص5 .١‏ 

(5) الوسائل: ج: ص47 الباب 7١من‏ أبواب قراءة القرآن ح”. 


ء 
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أ وكتبه» أو لمس حواشيه, أو حمله. 


وخبر محمد بن الفضيل» قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) أقرأ المصحف ثم يأخحذني البول فأقوم 
فأبول وأستنجي وأغسل يدي وأعود إلى المصحف فأقرأ فيه؟ قال (عليه السلام): «لاء حي توما 
للصلاة»20. 

وفي خبر آخر عن الصادق (عليه السلام): «إن قراءة المتطهر بخمس وعشرين حسنة بكل حرف» 
وقراءة غيره بعشر حسنات”"» إلى غيرها من الأخبار» ولا فرق بين كون القراءة واحبة بإيجار أو نذر أو 
نحوهماء أو مستحبة» عن المصحف أو عن ظهر الغيب» للقراءة أو للتعليم أو لغيرهما كالتسجيل؛ لإطلاق 
الأدلة. 

أو كتبه! للمروي عن علي بن جعفر» عن أخيه (عليه السلام) سأله عن الرحل أيحل له أن يكتب 
القرآن 2 الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء؟ قال: 0 وقد حمل على الاستحباب للإجماع 

(أو لسن حواشيه» أو حمله ) لخبر إبراهيم بن عبد الحميد المتقدم وفيه: «ولا تمس خيطه ولا تعلقه» 
وألحق به لمس الحواشي 


.١ح من أبواب قراءة القرآن‎ ١١ الوسائل: ج؛: ص57 الباب‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج: ص68 الباب١١ من أبواب قراءة القرآن ح"؟.‎ 
من أبواب الوضوء ح5.‎ ١١ (؟) الوسائل: ج١ ص١77 الباب‎ 


هه 
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الحادي عشر: زيارة الأئمة (عليهم السلام) ولو من بعيد. 


للمناط» لكن هذا الخبر ظاهر في كراهته من دون الوضوء لا في استحباب الوضوء له» نعم ذكر 
الجواهر تبادر الأمر بالوضوء لذلك من أمثال هذه العبارة» فتأمّل. 

| العاشر: الدعاء وطلب الحاجة من الله تعالى 1 أو من الناس أو من غيرهم, لخبر عبدالله بن سنان» عن 
الصادق عليه السلام: «من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلوّمن إلا نفسه»”"2 فإنه 
شامل لكل من الأقسام الفاكناق فقا أرق ان كيج قيب النتناكه وذ ايحي ]ان يفا الك القع 
حاجة» وهكذا. 

وفي المستدرك عن البحارء قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لأبي ذر: «إذا نزل بك أمر عظيم في دين 
أو دنيا فتوضأ وارفع يديك» وقل يا الله سبع مرات» فإنه يستجاب لك»”". 

[الحادي عشر: زيارة الأئمة (عليهم السلام) ولو من بعيد) لم 


.١ح الوسائل: ج١ ص57 ؟ الباب 5 من أبواب الوضوء‎ )١( 
.١5ح (؟) مستدرك الوسائل: ج١ ص" ؛ الباب 5 من أبواب الوضوء ح١ والبحار: جل/الا ص778‎ 


5ك 
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الثاني عشر: سجدة الشكر أو التلاوة. 


بع تددر لذللك: إلآ قوف النقيت: وما تنلام :فق زيازة "اهل القيوره. واللذايك قد تقد تق ونيو[ 
المشاهد» وصاحب المستمسك ذكر هنا ما نقلناه من صاحب الجواهر في زيارة القبور» ومصباح الهدى 
قال: (ويدل على استحباب الطهارة عند زيارقم النصوص الكثيرة المذكورة في الكتب المؤلفة 
للزيارات)27؟. انتهى» وإن لم أحد ذلك لا في كتب الزيارات ولا في غيرهاء والله العالم. 

[الغان عن حمويةة ال2ك لصوا كانت لحدوث نعمة» أو لنعمة موحودة؛ أو يبهذا العنوان وإن لم 
تكن لأحدهماء لخبر عبد الرحمن بن الحجاجء قال (عليه السلام): «من سجد سجدة الشكر لنعمة وهو 
متوضيع كتب الله له جما عشر صلوات؛ ومحا عنه عشر خحطايا عظام»”". 

(أو التلاوة) لا رواه أبو بصيرء عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا قرئ شيء من العزائم الأربع 
وسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوءء وإن كنت جنباء وإن كانت المرأة لا تصلّي»". وعن 
دعائم الإسلام» عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: 


.١ مصباح الهمدى: اج ص16‎ )١( 
من أبواب سجدي الشكر ح1.‎ ١ الباب‎ ٠١7١ الوسائل: 4 ص‎ )١( 
الوسائل: ج؟ ص84 الباب 5” من أبواب الحيض ح”.‎ )*( 

/اء 
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الثالث عشر: الأذان والإقامة» والأظهر شرطيته في الإقامة. 


«من قرأ السجدة أو سمعها سجد أي وقت كان ذلك إلى أن قال » وإن كان على غير 
طهارة»”"؛ فإن الظاهر منها أولويّة كوا مع الطهارة وضوء أو غسلا. 

(الثالث عشر: الأذان4 إعلامياً كان أو للصلاة» أو لتغول الغيلان» أو لغير ذلك؛ لإطلاق المروي عن 
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): رعق وده اندي يردن اعد إلذ وهو طم 0 والمروي عن الدعائم: 
«لا بأس أن يؤذن الرحل على غير طهر» ويكون طاهرا أفضلء ولايقبي الا علخ :طبن 17 وقد نقل عن 
المتعبر فتوى العلماء» وعن المنتتهى إجماعهم على استحباب الطهارة عن الحدثين للمؤذن. 

(والإقامة» والأظهر شرطيته في الإقامة1 كما عن السيد المرتضى والعلامة وغيرهما لحملة من الأخبار 
كصحيح زرارة» عن الباقر (عليه السلام) قال: «تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحدء قائما 


24 


وقاعدا وأينما توحهت» ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيئا 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص5 5١‏ في ذكر سجود القرآن. 
)١9‏ كما في الحدائق: جلا ص779. 
(9) دعائم الإسلام: ج١‏ ص45 ١‏ في ذكر الأذان والإقامة. 
2 
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الرابع عشر: دول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف بالنسبة إلى كل منهما. 


للصلاة»”": إلى غيرها من الأخبار» وسيأق في مبحث الأذان والإقامة تفصيل الكلام في ذلك إن شاء 
الله تعالى. 

(الرابع عشر: دول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف» بالنسبة إلى كل منهما) كما هو المشهور, 
روك علو عن ان سيق ةقف تاد وسو وقول لأن تخعتر عوعلية القاقن + مرك مدا إن 
رجحل قد أسننت وقد تزوحت امرأة بكرا صغيرة ولم أدحل بما وإني أخاف إذا دلت علي فرأتي أن 
تكرهئ لخضابي وكبريء قال أبو جعفر (عليه السلام): «إذا أدخلت عليك إن شاء الله فمرهم قبل أن 
تصل إليك أن تكون متوضكة؛ ثم لا تصل إليها أنت حي توضأء وتصلي ركعتين» ثم مرهم أن يأمروها 
أن تصلّي أيضاً كين لكا الووية: 

واستشكال صاحب الحدائق بأنه لا يدل على الاستحباب مطلقا وإنما في المورد الخاص» غير واردء 
لظهور أن ذلك للألفة وحسن الاجتماع. ويدل عليه ما رواه الدعائم عن رسول الله (صلى الله عليه وآله 


.١ح الوسائل: ج؛ ص577 الباب 4 من أبواب الأذان والإقامة‎ )١( 
التهذيب: ج/ا ص5١ 5 الباب 5” في السنة في عقود النكاح ح8.‎ )١( 
:.) 


موسوعة الفقه / الجزء / 


الخامس عشر: ورود المسافر على أهله فيستحب قبله. 


وسلم) أنه قال:-«إذا زفت إلى الرحل زوحته وأدلت إليه فليضل ركعتين»00 الحذيث» وفيه دعاء 
شبيه بالدعاء في حديث أبي بصير. 

ومثله ما عن الدعفريات؛ عن علي (عليه السلام) قال: «من أراد الترويج ‏ إلى أن قال فإذا زفت 
زوجها ودخلت عليه فليصل ركعتين»”": الحديث. 

[الخامس عشر: ورود المسافر على أهله فيستحب قبله] لما رواه المقنع عن الصادق (عليه السلام) 
قال: «من قدم من سفر فدحل على أهله وهو على غير وضوءء ورأى ما يكره فلا يلومنٌّ إلا نفسه»”, 
وهل المراد دخول الدار» أو الدحول الجماعي؛ احتمالان» ولعل الأول أظهر. 

[السادس عشر: النوم) لحملة من الروايات» فعن الصادق (عليه السلام): «من تطهّر ثم آوى إلى 
فراشفيائف وراش كبس 


)201 دعائم الإسلام: 1 ص 5١١‏ 5 ا الدحول بالنساء ح الا 
(؟) الجعفريات: ص5 ٠١‏ باب ما يفعله من أراد التزويج. 
(؟) كما عن الحدائق: ج؟ ص٠5 .١‏ 


(5) الوسائل: ج١‏ ص" ؟ الباب 4 من أبواب الوضوء ح١.‏ 
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وف رواية أخرى عنه (عليه السلام): «من توضأ»”"', الحديث. 

وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «من بات على طهر فكأنما أحى الليل»”". 

وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «من نام متوضاً كان لواش ندا ونومه له صلاة حى 
بعد بودن ثم عل كي وضوق كوا دراه ارا و كان الله عق صني 0 

وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم): «إذا نام الإنسان عرج بنفسه حي يؤتى بما العرش» فإن كانت 
طاهرة اذن لما في السحودء وإن كانت ليست بطاهرة 1 يوذن لها ي السعوع©). 

وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم): «من نام على الوضوء إن أدركه الموت في ليله مات شهيدا»” , 
إلى غيرها من الروايات. والظاهر أنه إذا قام من النوم ف أثناء الليل يكتفي بذلك الوضوء 


)١(‏ عوالي اللثالي: ج؟ ص8١‏ ح5. 

(؟) الوسائل: ج١‏ ص57 ؟ الباب 4 من أبواب الوضوء ح؟. 

(9) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص58*؛ الباب 4 من أبواب الوضوء ح5. 
(5:) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص58*؛ الباب 4 من أبواب الوضوء ح5. 
(5) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص58*؛ الباب 4 من أبواب الوضوء ح؟. 


وه 
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السابع عشر: مقاربة الحامل. 


الأول في حصول الاستحباب, فلا يحتاج إلى التجديد. 

ولعله يدل على ذلك ما عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «طهّروا هذه الأجساد 
طهّركم الله فليس من عبد يبيت :طاهرا إلا بات معه ملك في شعاره» لأ ينقلب ساعة من ليل يسأل الله 
شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه»0"©. 

ولا يبعد استحباب الوضوء في الليل مطلقاً وإن لم ينم للمروي عن علي (عليه السلام) قال: «يأي 
على الناس زمان يرتفع فيه الفاحشة ‏ إلى أن قال فمن بلغ منكم ذلك الزمان فلا يبيئن إلا على 
طهور3. 

ثم الظاهر عدم الفرق في استحباب الوضوء بين نوم الليل ونوم النهار» ولإطلاق بعض الأدلة» ومما 
تقدم ظهر الإشكال في استغراب الشهيد كون الحدث الذي هو النوم غاية للوضوء» ولذا احتمل إرجاعه 
إلى الكون على الطهارة. 

[السابع عشر: مقاربة الحامل) لما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في وصيته لعلي (عليه 
السلام) قال: «يا على إذا ملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوءء فإنه إن قضي بينكما 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج١‏ ص8؛ الباب 9 من أبواب الوضوء ح5. 
(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص8؛ الباب 9 من أبواب الوضوء ح". 


ىه 
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الثامن عشر: جلوس القاضي في مجلس القضاء. 
التاسع عشر: الكون على الطهارة. 


ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد»”'', وإطلاق الخبر شامل لما إذا كان بإنزال أم لاء ولما إذا كان 
الولد لم يكتمل بعد وفي حال الانعقاد» أو اكتمل ولو قرب الولادة» والظاهر كون الاستحباب خاصا 
بالرحل» وإن كان يحتمل كون الحكم مشتركاً بينهما. 

[الثامن عشر: جلوس القاضي ف بجحلس القضاء) كما ذهب إليه النزهة وغيره» لكن في الجواهر 
والحدائق عدم وجدافهم ما يدل عليه و يذكرة ف المستفن فق اداج القاضي في كتاب القضاء. شم إنه 
اعشمل: قالجواهر أن يلحق .يه 3 الاستهباب كل لين اتعقذ لطاعة الل كسحلين الدارس والوعظ 
وغيرهماء ثم قال: (لكن قد عرفت أن الملحق به غير ثابت)”2» انتهى. 

أقول: الظاهر القول .ما قاله المصنف للتسامح الحاصل بفتوى الفقيه. 

[التاسع عشر: الكون على الطهارة) كما تقدم الكلام فيه. 


[ العشرون: مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبهء وهو 


.١ح الوسائل: ج١ ص١7؟ الباب7١ من أبواب الوضوء‎ )١( 
.5١ الجواهر: جاص‎ )5( 
؟ه‎ 
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قرط و جد وهامو وقد كزفيع أن لاقو اسسا به نيبا ايض 


ع لاحن صدو از "كما بور احجان زسوف)ا أنهي بالقراقه قير كاك مؤقنه هيها فين" لد بالرضتوي ادافين 
القزاة ذا كم سيا ار علق ظين وطيوة هه ؤسنزة الأمزاف"الريها رومن أذ الضاذق بزعليه السلذم 
قبل الصحيفة السجادية ووضعها على عينيه'"'» ومن المناط يمكن أن يستفاد استحبابه لأحل مس كل 
ترم . 

وقد عرفت أن الأقوى استحبابه نفسياً أيضاً) وهذا هو الواحد والعشرون. 

الثاني والعشرون: لنوم الجنب خاصة:» لموثقة سماعة: عن الرجل يجنب ثم يريد النوم» قال: «إن أحب 
أن يتوضأ فليفعل» والغسل أحب إلي وأفضل»”" . 

الثالث والعشرون: إرادة معاودة الجماع وإن كان بالنسبة إلى إمرأة واحدة» لخبر الوشاء: كان أبو 


عبد الله (عليه السلام) إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاة وإذا أراد أيضا توضا 


)١(‏ فقه الرضا: ص؛؟ سطر”7؟. 
١١؟)‏ الصحيفة السجادية الكاملة: ص77 (طبعة بيروت ‏ الأضواء). 
(؟) الكافي: ج7 ص ١ه‏ باب الجنب يأكل ويشرب ح١٠‏ 


6 
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للصلاة»227. 
وما رواه كشف الغمة قال: «كان أبا عبد الله (عليه السلام) إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ وضوء 
الاك 7 


ومرسل التميمي: «إذا أتى الرحل جاريته ثم أراد أن يأتِ الأخرى توضأ»”". 

وعن المبسوط نفي الخلاف في هذا الاستحباب. 

الرابع والعشرون: جماع امحتلم» لفتوى فاية الشيخ والمهذب والوسيلة والمعتبر والتزهة وغيرهاء بل 
يكره ذلك لمرسلة الفقيه: «يكره أن يغشى الرحل المرأة وقد احتلم حي يغتسل من احتلامه»”2. 

الخامس والعشرون: لأخذ تربة الحسين (عليه السلام)» كما يظهر من غير واحد من الفقهاء» ما يدل 
عليه استحباب الغسل وصلاة ركعتين قبل الأحذ. 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص١7؟‏ الباب١من‏ أبواب الوضوء ح”. 

9؟) كشف الغمة ج””اص57. 

(*) الوسائل ج5١‏ ص84 5 الباب5/ من أبواب نكاح العبيد ح؟ 

(5) الفقيه ج ص05 ”؟ الباب١١7١‏ في الأوقات الي يكره فيها الجماع ح/. 


0 
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وأما القسم الثاني: فهو الوضوء للتجديد» 


السادس والعشرون: قبل الأكل وبعده» كما تقدم في وجه لا بأس به. 

السابع والعشرون: الوضوء قبل الغسل وبعده في غير الجنابة» ذكره بعض الفقهاء وعقد له الوسائل 
والمستدرك باباً اصاء ففي الرضوي: «وإذا اغتسلت بغير جنابة فابدأ بالوضوىى ثم اغتسل»”"2» فتأمّل. 

[وأما القسم الثاني: فهو الوضوء للتجديد) ولا إشكال ولا حلاف في استحبابه» ويدل عليه متواتر 
الروايات. 

فعن سماعة قال: كنت عند أبي الحسن (عليه السلام) فصلى الظهر والعصر بين يدي؛ وجلست عنده 
حى حضرت المغرب» فدعا بوضوء فتوضأ للصلاة ثم قال لي: «توضي» فقلت: جعلت فذلك أنا على 
وضوءء فقال: «وإن كنت على وضوءء إن من توضأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من 
ذنوبه في يومه إلا الكبائر» ومن توضأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلآ 
الكبائر»”؟. 

وعن الفقيه قال: «روي أن تحديد الوضوء لصلاة العشاء يمحو 


)١(‏ فقه الرضا: ص4 سطر ؟. 
)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص”7>57 الباب 8 من أبواب الوضوء ح؟. 


كه 
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لا والله بلى والله)”". 
وعن أنسء قال له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «أكثر من الطهور يزد الله في عمرك»”". 
وعن إبن مسلم» عن 5 عبد لله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): «الوضوء بعد 


الطهور عشر بخسنات فتطهرؤ|204. 
وعن العوالي» عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «من توضأ على طهر كتب له عشر 
اتا 


وثٍ الفقيه قال: «روي أن الوضوء على الوضوء نور على نور» ومن جدّد وضوءه من غير حدث آخر 
ياك الله عزوحل توبته من غير استغفارع0", 

وعن المفضل بن عمر» عن الصادق (عليه السلام) قال: «من جدّد وضوءه لغير ضلاة بده الله توبته 
ون تغوز ا 0 


(1) الفقيه: ج١‏ ص5” الباب .+ في صفة وضوء رسول الله (ص) ح8. 
(؟) أمالي المفيد: ص١7‏ حه. 

() الوسائل: ج١‏ ص60 ؟ الباب 8 من أبواب الوضوء ح١٠.‏ 

(4) عوالي اللغالي: ج١‏ ص5١‏ ح174. 

(5) الفقيه: ج١‏ ص5" الباب ./ في صفة وضوء رسول الله (ص) ح5. 
(7) ثواب الأعمال: ص١4‏ في ثواب تحديد الوضوء ح”. 


لاه 





موسؤفة تقد لزه 
وعن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «من جدّد الوضوء جدد الله له المغفرة»”("©. 
وعن الفقيه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله): «كان يجدد الوضوء لكل فريضة ولكل صلاة»9". 
وعن الدعائم» عن علي (عليه السلام): «إنه كان يجدد الوضوء لكل صلاة يبتغي بذلك الفضل»”". 
وعنه» عن علي (عليه السلام): «إنه كان يتوضأ لكل صلاة» ويقرأ إإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهك, # الآية»”2. قال الصادق (عليه السلام): «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يطلب بذلك 


الفضل»”'؛ إلى غيرها من الروايات. 


)١(‏ كمافي مستدرك الوسائل: ج١‏ ص5؛ الباب 8 من أبواب الوضوء ح". 
(؟) الفقيه: ج١‏ صه؟ الباب ./ في صفة وضوء رسول الله (ص) ح/. 
9؟) دعائم الإسلام:ج ١‏ ص ٠٠١‏ 
(5) الجعفريات: ص7١‏ . 
(5) الجعفريات: ص7١‏ . 
مه 
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والظاهر جوازه ثالثا ورابعا فصاعدا أيضاء وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد» بل ولا الوضوء بعد غسل الجحنابة 
وإن طالت المدة 


١‏ والعلاجن تكو رع كاله انها فضاعد آنا اا تسرك ان يفيض نيد العا ولاك لدف لجاز 
المتقدمة» واحتمال الانصراف إلى التجديد مرة لا وحه له والظاهر عدم الفرق في التجديد بين الفصل 
بالصلاة وغيرهاء وبين الإتيان بالوضوء لنفسه أو لغيره» وبين من يحتمل صدور الحدث منه ومن لا 
يحتمل؛ وبين صلاة نفسه وصلاة غيره كالإيجار ونحوه. كل ذلك لإطلاق الأدلة» فما عن بعض من تقييد 
كلايد سطن الذاكووات دلي ادل الاتغز الوه وذو كنا لضي : 

[وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد4 سواء كان غسل واجب أو مستحبء» وعدم استحباب 
التجديد هو ظاهر الأصحاب كما في الحدائق» وظاهر الفتوى كما في الجواهرء واستدل لذلك بالأصل 
بعد كون العبادات توقيفية» ولعدم معهوديته من الشرعء والحال أنه لو كان لبان» ولما دل في باب غسل 
الجنابة أو كل غسل من أن الوضوء معه بدعة. 

ولو كان الحكم عاما لم يكن الوضوء بدعة» ولذا قال: بل ولا الوضوء بعد غسل الحنابة1 كما لا 
وضوء قبل غسل الحنابة (وإن طالت المدة1 خلافا للمجلسي حيث قال باستحباب الوضوء بعد غسل 
الجنابة إذا صلى بينهماء هذا ولكن را يحتمل وجود التجديد 
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الأول: لذكر الحائض ف مصلاها مقدار الصلاة. 


مطلقاً لإطلاق جملة من الروايات المتقدمة» كقوله (عليه السلام): «الطهر على الطهر عشر 
ونا 

وقوله (عليه السلام): «الوضوء بعد الطهور عشر حسنات»» الشامل للوضوء بعد الغسل. 

ومنه يظهر أنه لا محال للأصلء وعدم المعهودية ليس بدليل» أما ما دل على أن الوضوء بدعة؛ فالظاهر 
منه أن الوضوء الذي قصد به التطهير كتطهير وضوء المحدث فهو من قبيل موثقة ابن بكير: «إذا استيقنت 
أنك قد توضأت فإياك أن تحدث وضوء أبداً حي تستيقن إنك قد أحدثت»2"7» وعليه فلا بأس بالإتيان 
به برجاء المطلوبية والله العال. 

(وأما القسم الثالث) وهو الذي يستحب في حال الحدث الأكبر [فلأمور] : 

(الأرل» لكر قاض ومصاكها مقدان الضاؤة 1 كما هو ليون شاذنا لاسن الملودت من 
الوجحوب, بل هو ظاهر كهاية الشيخ» ورما حدش في النسبة إلى الصدوقين. 


)١1(‏ الوسائل: ج١‏ ص74 الباب 8 من أبواب الوضوء ح7. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص60 الباب 8 من أبواب الوضوء ح١٠.‏ 
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وكيف كانء فيدل على الاستحباب جملة من الروايات الي لا تنافيها ظاهر بعض الروايات في 
الوجوب, لأن دلالة الأولى على الاستحباب أظهر من دلالة الثانية على الوحوبء بالإضافة إلى السيرة 
القطعية من عدم التزام النساء الحيض من المتشرعة على ذلكء وإلى الشهرة البالغة حد الإجماع» بل نقل 
المستند عن بعض مشايخه الإجماع عليه كما عرفت. ففي حسنة زيد الشحام عن الصادق (عليه السلام): 
«ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة»7) 

وق عر الدعاته: عن الباق وغليه :الشلام أنه قال::«إنا نام نساءنا الحيْض أن يتوعتان عند وقت 
كل صلاة» فيسبغن الوضوء ويحتشين ثم يستقبلن القبلة من غير أن يفرضن صلاةً» ‏ إلى أن قال 
فقيل لأبي جعفر (عليه السلام): فإن المغيرة زعم أنك قلت يقضين الصلاة» قال: «كذب المغيرة ما صلت 
أفراة يق ساد زيول الله (ضلى الله عليه وآله) ولا من نسائنا وهي حائضء وإثما يؤمرن بذكر الله 
عزوطل كياوضها عياف الفضل واستحبابا له»”"» وتتمة الكلام في هذه المسألة تأي في مبحث 
الحائض إن شاك الله تعا ل 


)١(‏ الوسائل: ج١٠‏ ص587 الباب 4١‏ من أبواب الحيض ح". 
)١(‏ دعائم الإسلام: ج١‏ ص8؟١‏ في ذكر الحيض. 
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الثاني: لنوم الجنب» وأكله» وشربه» 


[الفان: لنوم الحيت 1 17 كان 58 بالإنزال أو الدحول» لما رواه الفقيه عن الصادق (عليه السلام) 
حيث سأله عن نوم الجنب فقال: «يكره ذلك بمو 
وفي خبر آخر: الجنب يجنب ثم يريد النوم؟ قال (عليه السلام): «أن أحب أن يتوضأ فليفعل» والغسل 


أعبن ل 


(وأكله وشربه) لرواية الحلبي» قال (عليه السلام): «إذا كان الرجل حنباً لم يأكل ولم يشرب حىّ 
و7 

وصحيح عبد الر حمن» عن الصادق (عليه السلام)» أيأكل الجنب قبل أ نامرف ؟ قال (عليه السلام): 
«إنا لنكسل» ولكن ليغسل يدهء فالوضوء أفضل»2”7©» وأما "لنكسل" ظاهره نسبة الكلام إلى الغير مع 
احترامه بنسبة الأمر إلى النفس على مقتضى "أقول عن نفسي وأقصدك" وهذا من أبواب البلاغة» كما 
أن «إياك أعي واسمعي يا جارة» من باب البلاغة» وهذا الجواب أقرب ثما 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص“": الباب ١59‏ في صفة غسل الحنابة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص”5.7 الباب 5؟ من أبواب الحنابة ح5. 
(") الفقيه: ج١‏ ص“": الباب ١59‏ في صفة غسل الحنابة ح4. 
(5) الوسائل: ج١‏ ص45؛ الباب ٠١‏ من أبواب الحنابة ح7. 
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ذكره الوافي ملعيف . 

[وجماعه] أما جماع الجنب إذا كانت جنابته بالاحتلام» فيدل عليه المرسلان المحكيّان عن الذكرى 
والمدارك وكفى بمما دليلاء مضافاً إلى الفتوى به عن جماعة» وذلك يكفي بضميمة التسامحء وأما جُماعه 
إذا كانت جنابته بغير الاحتلام» فللمروي عن الصادق (عليه السلام): «إذا أتى الرحل جاريته» ثم أراد أن 
يأن الأخرى توضأ». ولما رواه الوشاء قال: قال فلان بن محرز بلغنا أن أبا عبد الله (عليه السلام) كان إذا 
أراد أن يعاود أهله للجماع توضأ وضوء الصلاة» فأحبْ أن تسأل أبا الحسن الثاني (عليه السلام) عن 
ذلك» قال الوشاء: فدحلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال: «كان أبو عبد الله (عليه السلام) إذا 
جامع وأراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاة» وإذا أراد أيضاً توضأ للصلاة»0©. 

[ وتشيلة اميت + ؤيدل عليه سه شهابة ين عبد ريف قال+ سألت آنا عبد الله .(علية 'السلام) عن 
المدى. كسا انع أو من عي ميقا له أن يأ أهله ثم يغتسل؟ فقال (عليه السلام): «سواء لا بأس 
بذلك إذا كان جنباً غسل يده وتوضأء وغسل الميت وهو جنبء وإن غسل ميتاً توضأ ثم أتى أهله 
ويجزيه غعسل 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص١77‏ الباب ١7‏ من أبواب الوضوء ح”. 
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الرابع: لتكفين الميت 


واحدالمينا» 7 وجوه ساعن الفقه الرضوي: 

[الثالث: لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد لرواية شهاب» وإن كانت هي خاصة بالنسبة إلى 
نن غدل الميكء إلا أن الفقهاء فهموا منها الأعم من كل من مس اميت كما أفم خصصوه من غسل 
الميت ماساً له أما من غسله من غير مسّ فلاء وذلك للانصراف الذي منشؤه التعارف» كما أن الحكم 
إنما هو بالنسبة إلى من غسل الميت ول يغتسل بعد. 

[الرابع: لتكفين الميت] لفتوى الفقهاء بذلكء بالإضافة إلى التسامح في أدلة السنن» بل في الحدائق 
نسبته إلى الأصحابء نعم الظاهر أنهم لم يجدوا مستنداً له كما اعترف بذلك المدارك والحدائق واللمواهر. 

ومالك ليشي إقا .هنا انان 

والظاهر أن أخبار غسل اليدين قبل التكفين الواردة في باب الغاسل الذي يريد تكفين الميت لا ترتبط 
بالمقام» فربط مصباح الحدى بينها محل تأمّلء كما أنما لا تنافي المقام» فجعل المستمسك تلك الأخبار 
ظاهرة في حلاف هذاء محل منع. 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص55 الباب 57 من أبواب الحنابة ح؟. 


315 





موسوعة الفقه / الجزء / 


أو دفنه بالنسبة إلى من غسله ول يغتسل غسل المس. 


أو دفنه بالنسبة إلى من غسّله ولم يغتسل غسل المسْ] لرواية الحلبي وابن مسلم: «توضأ إذا أدعلت 
الميت القبر»” '» ونحوه في الرضوي. 

قال في المستند: (ولا يخفى أن دلالتهما موقوفة على تحوز أو إضمار لا قرينة عليه» إلا أن يدعى 
الإجماع على عدم استحباب الوضوء بعد الإدخال)”©» انتهى. 

أقول: لا بأس بالقول باستحباب الوضوء في الحالين» أما الأول فلفتوى الفقيه» وأما في الثاني فلظاهر 
النص» ثم لا يخفى أن النص لا اختصاص له بالغاسل قبل أن يغتسل» بل ليس المتعارف أن يباشر الغاسل 
الدفن» وقد نبّه على ذلك غير واحدء قال في المستمسك: (كما أنما لا اختصاص طا يمن غسّله ولم 
يغتسل» وكأنه لذلك أطلق في الشرائع وغيرها)”" انتهى. 

فالقول بالإطلاق هو الأقرب. 

ثم إنه من الوضوءات المستحبة وضوء غير البالغ» ولعل منها أيضاً وضوء البالغ لتعليم غير البالغ» لا في 
رواية عبد الله بن فضالة 


)١(‏ الوسائل: 1 ص77 الباب7ه من أبواب الدفن ح1. 
)١(‏ المستند: ج١‏ ص 7,0 سطر 77. 
(؟) المستمسك: ج؟ ص79537. 


موسوعة الفقه / الجزء / 
من ناته ايل الذي يستحب أن يؤمر الصبيان فيه بالصلاة» قال (عليه السلام): «فإذا تعلم الوضوء 
والصلاة غفر الله لو الديه»”"» فتأمّل. 


)١(‏ الوسائل: ج٠١‏ ص57١‏ الباب 87 من أبواب أحكام الأولاد ح”؟. 
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(مسألة ‏ "): لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية ال توضأ لأحلهاء بل يباح به جميع الغايات المشروطة 


(مسألة ‏ ”*): إلا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية الي توضأ لأجلهاء بل يباح به جميع 
الغايات المشروطة به 1 بلا إشكال ولا خلاف» بل عن بعض دعوى الإجماع, وإ ناقش فيه بعض لكنه 
لا يصغى إليه» فإذا توضأ في حال الحدث الأصغر لأمر مستحب كقراءة القرآن أو ما أشبه ذلك هما 
تقدم ‏ جاز أن يأ بهذا الوضوء كل غاية واحبة أو مستحبة. 

ويدل على ذلك ضرورة أن الوضوء محصل للطهارة» وبالطهارة يحصل شرط تلك الواجبات كالصلاة 
والطواف» وتلك المستحبات كقراءة القرآن وسجدة الشكر. وبعبارة أخرى: الوضوء رافع للحدث 
فيصح أن يأيِ به ما يشترط فيه أن لا يكون محدثاء وربما يستدل لذلك بأن الحدث شيء واحد كما أن 
النجاسة شيء واحدء فلا يمكن ‏ شرعا ‏ ارتفاعه بالنسبة إلى شيء دون شيء» كما لا يمكن إرتفاع 
النجاسة بالنسبة إلى شىء دون شىء» ويؤيد ذلك بل يدل عليه بعض الروايات» كالمروي عن الرضا 
(عليه السلام): «إنما أمر بالوضوء وبُدء به لأن يكون العبد طاهراً إذا قام©, الحديث. 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص57 ؟ الباب ١‏ من أبواب الوضوء ح5. 
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وقوله (عليه السلام): «إنما وجب الوضوء ما حرج من الطرفين ‏ إلى أن قال » فأمروا 
بالطهارة»20©. الحديث. 

وقوله (عليه السلام): «إذا دحلت المسجد وأنت تريد أن تجلس فلا تدخله إلا طاهراً2. 

وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «يا أنس أكثر من الطهور يزد الله في عمرك»”", إلى غيرها مما 
يدل على حصول الطهارة بالوضوءء فإذا حصلت الطهارة حصل الشرط. 

هذا لكن لا يخفى أنه إذا أتى بالطهارة لأحل شيء ثبت استحباباً بفتوى الفقيه» أو .ما ليس بحجة 
شرعاً وإغا بضجيمة التشامت» وقلبا'بآن السام لا يفيد لامتحاب حا كما هو راي بعض التقهاءات 
فاللازم أن يكون على نحو الخطأ في التطبيق لا التقيبد» وإلاً بطل الوضوءء فلم تحصل الطهارة ولا يترتب 
على تللق الأقمال انان سات من يعمرظ: جا لفيا أغيذ او كزارا مفاذ ذا كان الرضيؤم لرنارة قور 
المؤمنين غير وارد في الشرع واقعاً وأتى بالغسلات والمسحات مقيدة بذلكء فإنه لم يقع منه وضوى فلا 
يصحٌ أن يصلّي يه ولا 


)201 الوسائل: 1 ص ١78‏ الباب” من أبواب نواقض الوضوء ح7. 
)١(‏ الوسائل: 1 ص75 الباب ١٠١‏ من أبواب الوضوء ح١ا.‏ 
(5) أمالي المفيد: ص "٠١‏ حه. 
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بخلاف الثاني والثالث فإنهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثر إلا فيما قصدا لأجله» 


تكمل قراءته للقرآن» لأنه ليس مع وضوء. 

وأكذللك إذا اق بالغبدلات» والمستحات بنقية عهل كنت شرعاء لكنه. خضصه يذلاك العمل دون 
سواه» كما إذا نوى أن يأنٍ بوضوء لا يصح يق لا الغزاكة جوف تان مقر هذا الرضوف اطان رذ 
الشارع لم يشرع هكذا وضوءء [بخلاف الثاني أي ما يستحب في حال الطهارة من الحدث الأصغر 
وهو التجديدي» [والثالك4 أي.ما يستحب ف حال الحدث الأكبر» كوضوء الحائض والجنب 1 فإنما 
إفنواقا مك عل ها عون الاق 5ه رسكو قف الست نيرما عل بدن كان بطاهرا في الواقع» أو 
كان الوضوء في حال الحنابة» واقعاً في حال الجنابة حقيقة / لم يؤثر إلا فيما قصد لأجله) إذ الوضوء في 
ال كونه معطير .رانف لذ" اثر لوجر ايكذ وده البو كي اللمدريك لتظهب ولاب نراق إنانحة الضمااة: 
أو جواز مسّ كتابة القرآن» أو كمال زيارة القبور مثلا ‏ وكذلك الوضوء في حال الحنابة» لأحل رفع 
الكزامة عن ذدن اليك ماخ فإنا لأيوتز'ق إباتحه الصبلاة أو جواناهي” كتابة القرات: 

وثما ذكرنا ظهر أن قوله "فيما قصدا لأجله" ليس 56 بالملقصود» بل يقع منه كلما كان وضوء 
الجنب رافعاً لكراهته؛ مثلاً إذا توضأ المنب لأجل النوم كفى هذا الوضوء في أكله وشربه 
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نعم لو انكشف الخطأ بأن كان محدثا بالأصغر فلم يكن وضوؤه تديذيا ولا تخامفا لكو رعتعا إل الأول قوق 


وجماعه. وتغسيله الميت» وتكفينه» ودفنه» إلى غير ذلك - فقوله "لم يؤثرا" ليس حقيقياً بالنسبة إلى 
القسم الثالث» بل اتات والوحه في تأثير القسم الثالث في عدة غايات ما ذكره المستمسك بقوله: 
(إن سياق نصوص مشروعيته للغايات المذكورة سياق نصوص مشروعيته لغيرها الظاهرة في أن المعتبر هو 
كونه على وضوء غير منتقضء فما دام الوضوء على حاله غير منتقض يكتفى به في الغايات المقصودة 
ل 7 او 

[نعم لو انكشف الخطأ] ففي القسم الأول إذا كان على نحو التقيد بطل» لأن ما أتى به لم يكن 
مشروعاًء وما يكون مشروعاً 1 يؤت به» وفي القسمين الآخرين [ بأن كان محدثاً بالأصغر) أو بالأكبر 
وأتى بالوضوء التجديدي إفلم يكن وضوؤه تحديديا) أو أتى بالوضوء لأجل رفع كراهة الأكل فيما 
طن تقس عا و الال أله 1 كان ركايعا للأكبر) بأن لم يكن جنبا واقعاء وكان على وضوء 
أولم يكن على وضوء [رجعا إلى الأول)» أي كان في الحقيقة وضوءً للمحدث بالأصغر (وقوي القول 
بالصحة4 إن كان على نحو الخطأ 


.350١ص المستمسك: ج؟‎ )١( 
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في التطبيق» والبطلان إن كان على نحو التقييد. 

وها كل اللطاوة طافا ]اننا تمده من الوه التجحديدي والوضوء المجامع للأكبر لم يقع؛ وما 
وقع من وضوء المحدث بالأصغر ‏ مثلا ‏ لم يقصده. والعبادات تحتاج إلى القصد. لكن هنا الاحتمال 
غير تام» إذ لا نسلم أن ما وقع لم يقصده, فإنه قصد الأمر الواقعي المتوجه إليه حقيقة» وإنما ظن أن ذلك 
الأمر هو التجديد مشلا فهو من قبيل من إذا أذن لطارق الباب بالدحول» لكنه ظنه زيداء بينما هو 
عمروء وكان بحيث إن قصده دحول صديقه الذي هو شامل لزيد كما هو شامل لعمرو. 

نعم يصحٌ القول بالبطلان إذا كان الوضوء التجديدي مغايراً في حقيقته للوضوء الرافع للأصغرء أو إذا 
كان قصد الرفع معتبراً في صحة الوضوء الرافع؛ فإنه حيث لم يقصد الرفع بل قصد التجديدء كان 
وضوؤه باطلا لعدم وجود الشرط» لكن كلا الأمرين غير تام. 

إذ يرة على الأول: أن الوضوع التحديدئ. والواضوع ين التجحديدي كلاهما مهية واحدةء وإنها الفارق 
القصد في المكان المناسب ‏ وإنما قلنا في المكان المناسبء, لأن القصد لا ينفع إذا لم يكن المكان مناسباء 
كما إذا كان محدثاً وقصد التجديد بالخصوصء أو كان متطهراً وقصد الرفع بالخصوص وعليه فإذا 


قصد الأمر الواقع 


ا/١‎ 
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وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصدا لامتثال الأمر الواقعي المتوحه إليه في ذلك الحال بالوضوءء وإن اعتقد أنه 
الأمر بالتجديدي منه مثلا فيكون من باب الخطأ في التطبيق» و تكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي 


عقيف "قاذ كان ونتطلي ١‏ سققيقة “كان قور ا اعلىنور ةدو اذ كان نون بالاضفر كانه توراه كان 
محدثاً بالأكبر كان رافعاً لكراهة الأكل ونحوه. 

ويرد على الثاني: إن قصد الرفع ليس .ععتبر إذ لا دليل عليه» بل المعتبر قصد القربة وعدم التقييد» فإذا 
حاء بالوضوء بقصد القربة ولم يقيده صح وضوؤه.ء وإن اشتبه في التطبيق وظنه على غير ما هو عليه. 
[و] على هذا فالأقوى [إباحة جميع الغايات به] أو لغاية المصادفة للمكان المناسب لو انعكس بأن ظنْ 
أنه محدث بالأصغر وكان واقعاً محدثاً بالأكبرء (إذا كان قاصداً لامتغال الأمر الواقعي المتوحه إليه في 
ذلك الحال بالوضوء) وإن كان قصده لذلك ارتكازيا ‏ كما هو الحال في أغلب الناس ‏ فإن قصد 
التقييد لا يصدر إلا عن شاذ. 

(وإن اعتقد أنه الأمر بالتجديدي منه مثلاً فيكون) المقام من باب الخطأ في التطبيق و) معين ذلك 
أنه إتكون تلك الغاية1 كالتجديد في المثال [مقصودة له على نحو الداعي) لا على نحو القيد» والداعي 
لا يضر بنية الرافع» ومثله يحري في المعاملات» 


07“ 
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فإذا اشترى الدواء بداعي مرض ولده. ثم تبين أن ولده طاب ولح يحتج إلى الدواء» كانت المعاملة 
صحيحة ول يحق له الفسخ, أما إذا اشتراه بشرط مرض ولده كان له الفسخ؛ وإن كان بين الشرط وبين 
التقيبد في المقام فرق» وهو الخيار في الأول لا البطلان» والبطلان في الثاني. 
ثم إنه رعا يستشكل في المقامء بأنه ينبغي أن يكون تمخلّف الداعي مثل تخلّف القيد موجباً لبطلان 
العمل» توضيحه بالنسبة إلى المقولة الخارجحية ح ينضح بالنسبة إلى المقولة الاعتبارية ‏ إذ المقولات 
الاعتبارية حاما حال المقولات الخارحية كما حقق في الفلسفة ‏ أن نقول علة السرير المادية "الحطب". 
وعلة السرير الغائية "النوم عليه"» فكما أن الفاعل لا يوجد السرير إذا لم يكن حطبء كذلك الفاعل لا 
يوجد السرير إذا لم يكن هناك نوم» إذا عرفت هذا المقال نقول: الحطب ف المثال كالقيد في المقام» فإنه 
إذا لم يكن القيد. أي الموضوع وهو "الطهارة المقيدة بكوفا تحديدية" في المقام» لم يكن قصدء فالوضوء 
باطلء لأن المقصود هو الطهارة المقيدة فحيث لا موضوع لا قصدء و"النوم" في المثال كالداعي في المقام؛ 
فإنه إذا لم يكن "الداعي" أي "الغاية" وهو "التجديد" ‏ فيما كانت الطهارة لأحل التجديد ‏ في المقام 
لم يكن قصدء فالوضوء باطلء لأن الغاية هي "التجديد" فحيث لا غاية؛ لا قصد. وعلى هذا سواء قصد 
المتوضي "الوضوء التجديدي” على نحو 


رف 
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القيد» أو "الوضوء بداعي التجديد" على نحو الداعي» يبطل وضوؤه إذا لم يكن تحديد. وكذلك في 
باب المعاملات وسائر العقود والإيقاعات, فإنه إذا اشتري الطعام بقيد"وجود الضيف"”, أو اشتراه لأنه 
حاءه ضيفء» كان له الخيار إذا تبيّن أن الضيف قد ذهب. لكن هذا الإشكال غير وارد» لا في المقولة 
حقيقة كالسرير» ولا في المقوم الاعتبارية كالتجديد والضيفء أما في المقولة الحقيقية فلأنه إذا لم يكن 
حطب لم يكن سرير قطعاء أما إذا لم يكن نوم فهو على قسمين, الأول: أن تكون الغاية من صنع 
السرير "النوم حارجا"؛ وهنا إذا لم يكن نوم خارجاء لم يكن سرير. 

الثاني: أن تكون الغاية من السرير "النوم علما" أي لأنه يقطع أنه ينام عليه وهنا إذا لم يكن نوم 
خارجاً يكون السريرء لأن الغاية قطعه بأنه ينام» وهذه الغاية موحودة» وإن كان النوم الخارحي ليس 
موجوداً. إذا عرفت ذلك في المقولة الحقيقية» سهل الحواب بالنسبة إلى الإشكال المتقدم فيما نحن فيه من 
المقولة الاعتبارية الى هي "التجديد والضيف" في المثالين» فإنه قد يكون داعي الوضوء هو " التجديد 
الخارحي" بحيث إن وضوءه مقيد يبهذا الخارج, وهنا إذا لم يكن 


/ 
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لا التقييد بحيث لو كان الأمر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضأء أما لو كان على نحو التقييد كذلك ففي 
صحته كذلك إشكال. 


تحديد لم يكن وضوءء وقد يكون داعي الوضوء هو "التجديد العلمي", أي إن علمه بأنه متوضي وإن 
وضوءه بحديدي بعثه على الوضوء. وهنا إذا ل يكن ديد[ ارجا ب يكراة الوضنوي لأن الداعي هو 
"العل " موجود سواء كان الخارح موجنودا أو ل يكن الخارب موجوداء و كذلك اق تفال الصيقع» :فق 
يكون البيع مقيداً بوحود الضنيف خارحاء وقد يكون مقيداً بعلم المشتري أن له ضيفاء.ففي الأول يضر 
غضم اليف ها أنا ىر النآن :قلة بضو ]د القيدب الذق :هو العلم بس موصود .يوا كان الطبيتك "وعدا 
أم لا. وعلى هذا فإذا قصد التجديد ‏ ولم يكن في الواقع تحجديد ‏ صم وضوؤه إذا كان على نحو 
الداعي إلا التقيبد)» والتقييد هو أنه [بحيث لو كان الأمر الواقعي على خلاف ما اعتقده لم يتوضا] 
ععيئ أنه لا يريد التوضأ على أي حالء» بل يريد الوضوء المقيد بكونه ا 
التقييد كذلك» ففي صحته كذلك إشكال) وخلاف, فمقتضى ما عن إطلاق الشيخ وا محقق وآخرين 
الصحة؛ والمشهور بين المتأخرين البطلان» أما وحه البطلان فلما تقدم من أن "ما قصد لم يقع» وما وقع 


لم يقصد", والأفعال 
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القصدية لا تحصل بلا قصدء وأما وحجه الصحة فلأن وضوءه هذا جامع للشرائط» وإنما ضمٌ إلى قصده 
قصداً باطلاء والقصد الباطل لا يوحب بطلان القصد الصحيح. 

وف عا اطي اراز امعين لوطع ني كلك للد يقني ها اتمستك نا كدري الففيده داقة 
ننذان :القضك جود بوعنماء ةا اليم غير اقاضيد للوضيوة مكلت ين الآنك والكلم اق بات القياد 
والداعي طويل جداء نكتفي منه يهذا القدرء والله سبحانه العالم بحقائق الأحكام. 

ثم لا بخفى أن غالب الناس إنما يعملون على نحو الخطأ في التطبيق في العبادات والعقود والإيقاعات؛ 
بل لا يصدر التقييد إل عن شاذ كما هو واضح. 


ك/ا 
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(مسألة ‏ 5): لا يحب في الوضوء قصد موجبه بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول» أو لأجل النوم» 


(مسألة ‏ 4): إلا يجب ف الوضوء قصد موجبه بأن يقصد الوضوء لأجل خروج البول» أو لأجل 
النوم1 وذلك مما لا حلاف فيه ولا إشكال؛ ويدل عليه إطلاقات أدلة الوضوء» بل لو كان لازماً لتعرّض 
إليه في رواية من روايات الوضوء الكثيرة» فعدم الدليل في مثل المقام دليل العدم» ولذا نفى الخلاف في 
صحته في الجواهر» وعن المدارك أنه مذهب العلماء. 

ثم أإن صور المسألة أربع؛ الأولى: أن يتوضاً الإنسان قربة إلى الله تعالى من دون أن يتعرض لموحبه 
وهذا لا إشكال في صحته. 

الثانية: أن يقصد رفع الحدث من دون تعيين سببه» وهذا أيضاً صحيح بلا إشكال؛ وذلك لأن الأدلة 
مطلقة فتشمل الصورتين. 

الثالثة: أن يقصد رفع حدث خاص من دون قصد رفع غيره» كأن كان قد بال وتغوّط فيقصد 
بوضوئه رفع حدث البول ولا يقصد رفع الغائط» أي يكون قصلده لرفع البول لا بشرط» وهذا صحيح 
أيضاً لأن الحدث طبيعة واحدة» فإذا قصد رفع المسبب عن أحدها فقد قصد رفع الحدث بقول مطلق 
ومنه يظهر النظر في محكي كلام العلامة في النهاية» من احتماله البطلان لأنه لم ينو إلا البعض فيبقي 


0 
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الباقي» فلا يصح أن يأيٍ بهذا الوضوء ما يشترط بالطهارة» ثم احتمل الصحة وارتفاع المنوي خاصةء 
وعليه فإن توضأ لرفع آخر صحّء وهكذا إلى آخحر الأحداث. 

وفيه: أما البطلان فقد عرفت خلافه, لأن الحدث طبيعة واحدة» فإذا نوى ارتفاعه في ضمن قصده 
رفع الحدث المسبب عن البول مثلا فلا وجه للبطلان» وأما صحة رفع المنوي فقطء ففيه: إن الطبيعة 
البسيطة إما موحودة وإما معدومة, فلا حالة متوسطة بينهما. 

الرابعة: أن يقصد رفع حدث خاص بنحو بشرط لاء كأن يقصد رفع حدث البول وعدم رفع حدث 
الغائط. وامحكي عن النهاية والدروس والبيان» القطع بالبطلان لتناقض القصدين» والظاهر تمامية 
كلامهم, لأن الله سبحانه لم يشرع وضوء يرفع حدثا واحدا فقطء فالمأي به غير مأمور» والمأمور غير 
مأنِ به. ومثله إذا قصد بالنكاح حليّة النظر إلى الزوحة لا حلية الجماع على نحو بشرط لاء وكذا في 
كل عقد أو إيقاع أو فعل يقصد به بعض آثاره دون بعض الآثار الأخر على نحو بشرط لاء» كأن يقصد 
بالطلاق حرمة الجماع لا حرمة النظر وبالبيع حليّة التصرف لا حلية النقل والانتقال. 

نعم هناك في العقود يمكن إسقاط بعض الآثار بالشرط» كأن يشترط عليه أن لا ينقله عن نفسه» ومثل 
هذا الشرط لا يجري في الوضوء والطلاق وأمثالهما. 


7 
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بل لو قصد أحد الموجحبات وتبين أن الواقع غيره صح إلا أن يكون على وجه التقييد. 


ومما ذكرنا يظهر الإشكال فيما ذكره الجواهر من الصحة في مفروض الصورة الرابعة» بناء على عدم 
اعتبار قصد رفع الحدثء ومن احتمال الصحة بناء على القول باعتبار قصدهء قال: (لأنه نوى رفع 
حدث بعينه فيرتفع لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لكل امرئ ما نوى» فيرتفع الباقي للتلازم؛ 
وقصده عدم الرفع يكون لاغيا)0"» إذ فيه: إن عدم اعتبار قصد رفع الحدث لا يصحح ما إذا قصد رفع 
بعض الأحداث وقصد عدم رفع البعض الآخرء لأن عدم القصد لا يوحب صرف الوضوء عن الجهة 
المشروعة بخلاف قصد رفع خاصء لأن الشارع لم يشرع هكذا وضوءء وقوله لأنه نوى ‏ إلى آخره ‏ 
فيه النقض بالعكسء بأن يقال إنه نوى عدم رفع حدث فلا يرتفع غيره أيضاً للتلازم. 

بل لو قصد أحد الموجبات وتبين أن الواقع غيره1 كأن قصد رفع الوضوء لحدث البول» ثم ظهر أنه 
كان محدثاً بالنوم مثلاً ([صحّ] لأنه من باب الخطأ في التطبيق وتخلّف الداعي كما سبق [إلاً أن يكون 
على وجه التقيبد] بأن نوى أنه يرفع الحدث المسبب عن البول 


.١١7ص الجواهر: ج؟‎ )١( 
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لا عن النوم» فد عرفت في المسألة السابقة البطلان عندناء والإشكال عند المصنف فيه» ومثله ما لو 
كان محدثا بالبول والنوم معا ثم قصد رفع البول بزعم أنه محدث بالبول فقطء فإن قصده على وجه الخطأ 
في التطبيق؟ وتخلّف الداعي كان صحيحاء وإن قصده على وجه التقييد كان باطلا. 

ثم إن ما ذكرناه في الوضوء من الأقسام الخمسة جار في سائر العبادات» كالغسل والتيمم والصلاة 
والخمس والزكاة وغيرها من لقان نه ةذ سات سوا صحّ أداء الكل بعمل واحد كالغسلء» أم 
لا كالحج, فإذا كان عليه حجّ لأحل الاستطاعة» وحجّ للنذر» وحج للنيابة» فقصد أحدها صح.ء وإذا 
كان عليه الاستطاعي فقط فحجٌ بنية النذر فإن كان على وحه التقييد بطل» وإن كان على نحو الخطأ في 
التطبيق صحء ولا يخفى الفرق بين أسباب الحج وأسباب الوضوء والغسل. 
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(مسألة ‏ 5): يكفي الوضوء بالواحد للأحداث المتعددة إذا قصد رفع طبيعة الحدث» بل لو قصد رفع أحدها 


ضح وازتفع الطييع 


(مسألة ‏ 5ه): إيكفي الوضوء الواحد للأحداث المتعددة إذا قصد رفع طبيعة الحدث] بالضرورة 
والإجماع» وظاهر النصوصء والسيرة القطعية» وأنه لو احتاج كل حدث إلى وضوء لزم بيانه» فعدم 
البيان دليل العدم؛ وبمذا كله يخرج من أصالة عدم التداحل» بل الظاهر أن الحدث الثاني غير صادق 
أصلاًء إذ لا يعقل احتماع المثلين في المقولات الحقيقية: وكذلك في المقولات الاعتبارية» ولا فرق في هذا 
الحكم بين الوضوء والتيمم» بل والغسل فيما إذا تعددت الحنابة أو نحوهاء ولا فرق في الأحداث المتعددة 
أن تكون من جنس واحدء أو من أجناس» مثل بولين ونومين» أو بول ونوم, لما سبق من الأدلة. 

بل لو قصد رفع أحدها صم وارتفع الجميع] فيما إذا قصد على نحو "لا بشرط" كما تقدم؛ سواء 
قصد رفع الحدث الأول أو غيره» وسواء كان تقارن حدثان في أول الأمرء كما إذا حرج بوله وغائطه 
معاً أم لاء فالإشكال في أنه لو نوى رفع الحدث الأخير لم يصمٌّ لأنه لم يكن ناقضاء فإن نقض الأول لم 
عا الجر وق ادال نرق برقع احد اطدقق الأرين. 1 بصع أن النلض :ل يكن عفدا بل هذا 
ولا إلى ذاك» بل إلى كليهماء كما ف المقولات الحقيقية؛ فإنه لو أطلق عليه سهمين فقتلاه معاً لم يكن 
القتل مستندا 


م١‎ 
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إلا إذا قصد رفع البعض دون البعض فإنه يبطل لأنه يرحع إلى قصد عدم الرفع. 


إلى هذا ولا إلى ذاك» لأنه يوجب الترجحيح بلا مرجحح, بل إلى كليهما معاء وهنا كذلك غير تام؛ إذ 
مقصود المتوضي رفع الحدث الكائن» وقصده الأول أو غيره إنما هو من باب الخطأ في التطبيق» وإلآ 
أشكل أيضاً في ما إذا قصد رفع الأول» لأن المستند إلى الأول وحده لو ارتفع بقي الثاي. 

والحاصل: أنه لو قصد التقييد لم يصحّ مطلقاًء ولو لم يقصد التقييد صحّ مطلقا إلا إذا قصد رفع 
البعض دون البعض فإنه يبطل» لأنه يرحع إلى قصد عدم الرفع] كما تقدم في المسألة السابقة. 


5 
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(مسألة ل-16): إذا كان للوضوء الوااجب غايات متعددة) فقَصَكُ اججميع حصل امتثال اجميع وأثيب عليها كلهاء 
وإن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إليه ويثاب عليه» 


(مسألة ‏ 5): [إذا كان للوضوء الواحب غايات متعددة فقصّد الجميع) بأن قصد الوضوء لأحل 
الصلاة ولأحل الطواف في الواحبين» أو قصد الزيارة وقراءة القرآن في المستحبين» أو قصد الزيارة 
وصلاة الظهر في الواحب والمستحب» [ حصل امتثال الجميع] لأن ما أتى به خارجا ينطبق عليه كل 
تلك الأوامر» ولم يلاحظ في تلك الأوامر أن يكون لكل واحد منها امتثال مستقل» كما هو كذلك في 
الديون المتعددة حيث لوحظ في أوامرها أن يكون لكل واحد منها امتثال خاصء ولا بأس بأن يكون 
الفرد الواحد امتثالاً لعدة أوامر إذا حصل هذا الفرد» المقصود من كل أمرء كما إذا كان مقصود المولى 
قراءة الكتاب وكونه في النور وكون الغرفة مضاءة» ولذا أمر عبده بإنارة المصباح» فإن إنارة واحدة تأني 
بكل أغراض المولى [ وأثيب عليها كلهاء وإن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إليه ويئاب عليه) إذ 
الأعمال بالنيات» لكل امرئ ما نوي. 

وكذا إذا صلى بقصد أن يكون صلاة الظهرء وأن يكون تعليماً لغيره وأن يعظم شعائر الله في نظر 
الأعداء» فإن الصلاة حينئذ تكون مصداقاً وامتثالاً للكل» ويئاب لكل واحد واحدء ولا محال هنا لقولحم: 
الواحد لا يصدر منه إلا الواحد؛ لأنه متعدد الجهة كما هو واضح. 


الله 
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لكن يصح بالنسبة إلى الجميع ويكون أداء بالنسبة إلى ما لم يقصدء وكذا إذا كان للوضوء المستحب غايات 
عديدة) وإذا اجتمغت الغايات الواجبة أو المستحبة أيضا 


(لكن يصحّ] الوضوء | بالنسبة إلى الجميع ويكون أداء بالنسبة إلى ما لم يقصد] لما تقدم من أن 
الطهارة إذا حصلت صم الإتيان بكل غاية من غاياته الب يصمٌ الإتيان بما في ذلك الحال» ومنه يعلم أن 
مراده بالجميع جميع ما يصحّ, لا ما لا يصحّ» فإذا توضأت الحائض لم تصح منها الصلاة» وهذا واضح. 

إوكذا إذا كان للوضوء المستحب غايات عديدة4 كالنافلة وقراءة القرآن وزيارة المشهد» فإن قصد 
الجميع أبن عل المي ون فصت البحض اتنب .على "ذلك البعض» الكن يكرة أداء بالسبة إل اللميع: 
أي بترتت عليه 4 العانانقه ١!‏ ورذا لمعف القانانت الزاجية أو لمعيه ارط ؟ «الرضيوة ف بالرقك 
لمن يريد زيارة المشهد أو المسجدء ففيه كلامان, الأول: في أنه هل يصبح هذا ورا تي 
في وقت واحد؟ 

الثاني: أنه هل يصح أن يقصد الوضوء المستحب أم لا؟ 

فنقول: أما المقام الأول: فرما يقال بأن احتماع الواحب والمستحب في هذا الباب مبئ على صحة 
احتماع الأمر والنهي» فإن قلنا هناك بصحة الاحتماع نقول هنا باجتماع الواحب والمستحب» 
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وإن لم نقل هناك بصحة الاحتماع لا نقول به هنا أيضاًء لما تقرر في تلك المسألة من أن المراد يما 
اجتماع حكمين من الأحكام الخمسة» لا خصوص الواحب والحرام. 

لكن الظاهر أن مسألة المقام ليست مبنية على تلك المسألة» إذ مسألة الاحتماع إنما هي فيما إذا كانت 
هناك جهتان» كالصلاة في المغصوب» حيث إن جهة الصلاتية توجب الوجوب» وجهة الغصبية توجب 
الحرمة» وما نحن فيه ليس له حهتان» إذ رافعية الوضوء للحدث حجهة وجوبه لصلاة الظهرء وجهة 
استحبابه لدحول المشهد, هذا بالإضافة إلى أن الظاهر لدي عدم إمكان اجتماع الأمر والنهي» وعليه 
فمقتضى القاعدة أن الوضوء لا يكون واحباً ومستحباً في حال اجتماع غايته. 

نعم ملاك الاستحباب فيه موجود كصلاة الجماعة الي يوجد فيها ملاك الاستحباب» كما أن الصلاة 
في الحمام يوجد فيها ملاك الكراهة. 

وأما المقام الثاني: فربما يقال إنه إن قلنا في المقام الأول بحواز اجتماع الأمر والنهي صحّ الإتيان 
بالوضوء بقصد الندب» وإن لم نقل بجواز الاحتماع لم يصمح الإتيان به بقصد الندبء لأنه لا ندب في 
البين حب يصع الأتيان به بمذا القصد, فهو من باب السالبة بإنتفاء الموضوع. لكن هذا غير تام؛ إذ يمكن 
أن لا يقال بحواز الاجتماع ومع 
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يحوز قصد الكل؛ ويئاب عليهاء وقصد البعض دون البعض» ولو كان ما قصده هو 


الك 1ق شيط قعيان روي لاعف يلق انديع ونا عنقي اك اله واي قلط رسن 
بمندوب ‏ بل بمعئ قصد الندب غاية» فقصد الندب ليس بمعين كونه مندوباً في نفسه» بل بمعيئ كونه 
مأتيا به لتلك الغاية» بمعين أن يكون التقرّب بالأمر الندبي المتعلق بالغاية» لا الأمر الغيري المتعلق بنفس 
الوضوءء هذا ولكن فيه أنه إن لم نقل بالاحتماع ‏ كما هو الظاهر المختار ‏ فلا يتصف الوضوء 
بالندب» فلا يصحّ قصده وصفاًء كما أنه لا يتلوّن الوضوء بلون الندب لقصد غاية» اذ لو أريد أن الغاية 
المندوبة تترتب على هذا الوضوءء فهذا ثما لا إشكال فيه. 

ولو أريد أن الغاية المندوبة توحب صحة أن يأ الإنسان بمذا الوضوء الواجحب لتلك الغاية» بأن 
يتوضاً بعد الوقت وضوء واجباً بقصد أن يزور المشهدء فهذا وإن صم إلا أن الندب لا يرتبط بالوضوء 
حينون: اعد 10 نال مكزع ف عمال عه قاياتك الزاج ادو الددوي ليس واعنا فصا رهاض 
فقط, فلا يصمّ أن يأ به بقصد كونه مستحباء وإن صم أن يأيّ به بصفته واحباً لأحل عمل غاية 
مستفشيه: وعلية فإذا سيعت الغايات”الؤاحيه والتنتعة أيضا | مور قضة الكل ويفا ليها ) ا نفادم 
من أن ذلك مقتضى كون الأعمال بالنيات / وقصد البعض دون البعض» ولو كان ما قصده هو 


كم 
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الغاية المندوبة» ويصح معه إتيان جميع الغايات» ولا يضر في ذلك كون الوضوء عملاً واحداً لا يتصف بالوحوب 
والاستحباب معاًء ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلا واجباً» لأنه على فرض صحته لا ينافي جواز قصد الأمر 
الندبي» وإن كان متصفاً بالوحوب» فالوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائي» لكن التحقيق صحة اتصافه فعلاً 


بالوجوب والاستحباب من 


الغاية المندوبة] لما عرفت من عدم البأس بذلك 1 ويصح معه إتيان جمع الغايات» ولا يضر في ذلك 
الذي ذكرنا من قصد جميع الغايات؛ أو الغاية المندوبة فقط [كون الوضوء عملاً واحداً لا يتصف 
بالد سوه والاعسام ا ومع وحود الغاية الواحبة لا يكون إلا واجباً] . 

وإنما قلنا لا يضر [لأنه على فرض صحته] وهذا الفرض صحيح كما سبق إلا ينافي جواز قصد 
الأمر الندبي] لا الندب صفة للوضوءء بل الندب غاية له. 

إن كاك ١‏ الوضوو:( متقييا بالوحوبء فالوجوب الوصفي لا ينافي الندب الغائي) نعم هناك كلام 
في أنه هل يصح أن يأ بالوضوء بقصد ملاك الأمر الندبي لا بقصد الأمر الندبي الفعلي» وقد حققنا في 
الأصول عدم صحته كذلك وإن قال به جماعة. 


الكو اليم فيط اقفبباف :كاد والوتعواي والاستحباب من 


/ا/ 
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جهتين ) وفيه: أولاً: عدم صحة اجتماع الأمر والنهي ‏ كما سبق على تقدير صحته. وليس 
المقام من هذا الباب» لعدم تعدد الجهة كما عرفت» والمسألة تحتاج إلى تفصيل طويل مذكور في الأصول. 


م/م 
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الأول: أن يكون ,عد 


فل 1ق مس ستعات الإطاوء) 

(الأول: أن يكون همد بلا إشكالء بل عن المنتهى والتذكرة" إنه مذهب العلماء", وفي الحدائق "إن 
عليه إجماع الفرقة الناجية"» ويدل عليه صحيحة ابن مسلمء عن الباقر (عليه السلام): «كان رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم) يغتسل بصاع من ماءء ويتوضأ مد من ماء»”2. وفي صحيحة زرارة» عنه 
(عليه السلام) مثله» إلا أنه زاد 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص568” الباب ٠ه‏ من أبواب الوضوء ح؟. 
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«والمدٌ رطل ونصفء والصاع ستة أرطال»”©. 

وخبر 5 بضير قال: سألت: آيا عبد الله (عليه السلام) عن الوضوء؟ فقال: «كان رسول الله (صلى 
الله عليه وآله وسلم) يتوضأ .مد ويغتسل بصاع»”". 

وعن الفقيه» قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الوضوء مد والغسل صاعء وسيأتٍ 
أقوام بعدي يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنيء والثابت على سني معي في حظيرة القدس»”". 

وعن الجعفريات» عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «الوضوء 
مد والغسل بصاع206). 

ومن المعلوم أن هذا المقدار للاستحباب» والآ حاز بالأقل كما حاز بالأكثر, ففي الرضوي: «ويجزيك 
من الماء في الوضوء مثل الدهن 


.١ح الوسائل: ج١ ص568” الباب ٠ه من أبواب الوضوء‎ )١( 
.١ح الاستبصار: ج١ ص١٠١ الباب 7 في مقدار الماء الذي يجزي في غسل الحنابة‎ )١( 
(؟) الفقيه: ج١ ص١7 الباب 7 في مقدار الماء للوضوء والغسل ح”.‎ 
.١ الجعفريات: ص"‎ )54( 
91 
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3 


عل «وننياك و راضيلة: قل اعون رون نذا واسنش :3 أرما كوو برا كان ين :من وتيزنس :مذ 
أيضاًء ويجوز بأكثر من مد»7". 

وفي بعض الأحاديث: «إن النبي (صلى الله عليه وآله) وأبا جعفر (عليه السلام) كانا يتوضاءان بثلاثة 
أكف من الماء»”"©» إلى غير ذلك. 

ثم إن الشهيد في الذكرى أدخل ماء الاستنجاء في المدّ» واستحسنه في المدارك» واستدلا بخبر عبد 
الر<من» عن الصادق (عليه السلام) في وضوء أمير المؤمنين (عليه السلام)"” وبر الحذاء الذي وضّأ به 
أبا جعفر (عليه السلام) بالمزدلفة”©: والإنصاف عدم دلالتهما على كون ذلك بالمدٌء فالظاهر خحروج 
الاستنجاء عن المدّء خصوصاً إذا أرادا بالاستنجاء الأعم من مخرجي البول والغائط» إذ مخرج الغائط ريا 
يأت على كل المدّ كما لا يخفى. نعم لا إشكال في دخول مستحبات الوضوء في ذلك؛ 


.7/ فقّه الرضا: ص" سطر‎ )١( 
من أبواب الوضوء ح”؟ و” و5 وه و 5» كما وأن أكثر أحاديث هذا الباب‎ ١5 (؟) جامع أحاديث الشيعة: ج١٠ ص77 الباب‎ 
تدل عليه أيضاً.‎ 
التهذيب: ج١ ص”ه الباب4 في صفة الوضوء ح؟.‎ )"( 
.١١ح التهذيب: ج١ ص8 ه الباب 4 في صفة الوضوء‎ )5( 
41١ 
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وهو ربع الصاع, وهو ست مائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال» فالمد مائثة وح-نمسون مثقالا وثلاثة مثاقيل ونصف 


مثقال و ححمصة ونصف. 


والظطافر امؤلاف تعر اطلفةضزة الأدمقة التعاردنه أننا اهو كوي لاف كرا أو مات 1 
العنديف ترما أيه الموخني لاقف الما ريع قلاتوليل على استحبان الل بالسببة إليهماء (وهق ريغ 
الصاع) بلا إشكال ولا خلافء بل إجماعاً كما عن الخلاف والغنية» وظاهر التذكرة والمنتهى» وقد 
صرح بذلك في صحيح زرارة السابق. 

لكن في موثقة سماعة: «اغتسل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بصاع وتوضأ بمدّء وكان 
الصاع على عهده خمسة أمداد»”"2» ونحوه خبر المروزي”"» وقد ذكر غير واحد من العلماء عدم إمكان 
الاعتماد عليهما لهجرهما. 

لكن حيث إن الباب من المستحبات» لا مانع من جعل ذلك من مراتب الاستحبابء لا أقل من كونه 
من باب التسامح. وهو ست مائة وأرعاين مقالا وربع مثقالء فالمدٌ مائة وحمسون مثقالاً وثلاثة 


مثاقيل ونصف مثقال وحمصة ونصفف 4 وبالكيلو 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص65" الباب 5٠١‏ من أبواب الوضوء ح5. 
(١؟)‏ الوسائل: ج١‏ ص68" الباب 5٠‏ من أبواب الوضوء ح. 
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الثاني: الاستياك بأي شيء كان ولو بالإصبع» والأفضل عود الأراك. 


المتعارف :في هذا الزنان يكرن ما "يقار قاقنة ازجاع 'الكيلو» ويكوة العسل بدلالة: كيلوات رياه 
وتحقيق هذا المبحث في بابي الكر والزكاة. 

[الثاني1 من مستحبات الوضوء: [الاستياك بأي شيء كان ولو بالإاصبع» والأفضل عود الأراك] أما 
استحباب الاستياك للوضوء فلجملة من الروايات» كصحيحة ابن عمّار» عن الصادق (عليه السلام): 
«وعليك بالسواك عند كل وضوء»”". 

وسأل معلىء» الصادق (عليه السلام) عن السواك بعد الوضوء؟ فقال (عليه السلام): «الاستياك قبل 
أن :فوفا» قلخ أرايت نالفي خخ نوطنا قال: «يستاك ثم بسمعطض للخت موات قل وعن النبي 
(صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «السواك شطر الوضوء» والوضوء شطر الإيمان»”". وعنه (صلى 
الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «لولا أن أشق على 


.١ح الوسائل: ج١ ص”5” الباب” من أبواب السواك‎ )١( 
.1 5 ه كتاب الماكل ح7‎ 5١ الحاسن: ص‎ 2١ 
في ذكر السواك.‎ ١١5 (؟) دعائم الإسلام: ج١1 ص‎ 
017 
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أم لأمرهم بالسواك عند وضوء كل ضلاة»0©. 

وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لعلي (عليه السلام): (اعلباة: الس الك عي كل ارايو 

وعنه إصلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «لولا أن أشق على أم لفرضت عليهم السواك مع 
الوضوءء ومن أطاق ذلك فلا يدعه»”". 

ثم الظاهر إتيان المستحب ولو بالسواك في أثناء الوضوءء لإطلاق "عند"؛» وخبر معلى لا يوجحب 
التقييد» بل الأفضلية» كما أن الظاهر أن الحكم بالسواك بعد الوضوء فيه لا يخصّ النسيان» بل النسيان 
يفهم مورداء فلو تعمد تركه استاك بعد الوضوء. 

ثم إن الاستياك بأي شيء كان للاطلاق ولحصول الغرض. 

نعم الظاهر كراهة بعض أقسامه؛ كما ورد أنه نمى (صلى الله عليه وآله وسلم) عن السواك بالقصب 
والريحان والرمان”»: إلى 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص54" الباب ” من أبواب السواك ح5. 
)١(‏ المحاسن: ص ١5ه‏ في الماكل ح544. 
() دعائم الإسلام: ج١‏ ص ١١5‏ ف السواك. 
(5) دعائم الإسلام: ج١‏ ص5١١‏ في ذكر السواك. 
:1 
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غيرها من الروايات» كما أن الظاهر كراهة الاستياك في بعض المواضعء كالحمام والخلاء» ففي 
الرضوي: «إياك والسواك في الحمام» فإنه يورث الوباء في الأسنان»2"0» وأما الاستياك بالاصبع فيشمله 
إطلاق الأدلة» وخصوص ما عن علي (عليه السلام) أنه قال: «أدن السواك أن تدلكه بإصبعك»”"©» وفي 
رواية السكوني: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «التسوك بالإيهام والمسبّحة عند الوضوء 
سواك»”"؛ وعنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «التشويص بالإبهام والمسبّحة عند الوضوء سواك»””. 

وأما كون الأفضل عُود الأراك» فلجملة من الروايات» كما في مكارم الأخلاق أنه (صلى الله عليه 
وآله وسلم) كان يستاك بالأراك» أمره بذلك جبرائيل (عليه السلام)©. 


.77 فقه الرضا: ص؛؟ سطر‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج١‏ ص55" الباب 4 من أبواب السواك ح”؟. 

(؟) الوسائل: ج١‏ ص54" الباب 4 من أبواب السواك ح5. 

(5) البحار: ج/الا ص4 75 ح77. 

(5) مكارم الأخلاق: ص58 الباب الأول الفصل الخامس في سواكه (صلى الله عليه وآله وسلم). 
ه55 
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الثالث: وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين. 


وعن الرسالة الذهبية» عن الرضا (عليه السلام): «واعلم... أن أحود ما استكت به ليف الأراك؛ فإنه 
يجلو الأسنان» ويطيب النكهة» ويشدّ اللثة ويسمّنهاء وهو نافع من الحفر إذا كان باعتدال»”"©», لكن لم 
يعلم أن الأراك أفضل من الزيتون» لما رواه القطب الرواندي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه 
قال: «نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة» يطيب الفم ويذهب بالحفر» وهي سواكي وسواك 
الأتبباء لد 

والظاهر أن حال التيمم بدل الوضوء حال الوضوء في استحباب السواك» للإطلاق بضميمة دليل 
البدلية والمناط» ثم إن ما في المتن من ذكر "عود" لا يناي ما عن الرضا (عليه السلام) من "ليف" إذ المراد 
به الليف الملتف بالعود. 

ثم إن الكلام في خصوصيات السواك طويل» فمن رغب إليه يرجع إلى الوسائل والمستدرك ف أبوابه. 

[الثالث:) من مستحبات الوضوء وضع الإناء الذي يغترف منه على اليمين] على المشهور 
ويكفي مثله بضميمة دليل 


.؟5١17ص الرسالة الذهبية» المطبوعة في البحار: ج9ه‎ )١( 
(؟) مستدرك الوسائل: ج١ ص؛ ه الباب 5 من أبواب آداب الحمام ح7.‎ 
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التسامح؛ ويؤيده أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يحب التيامن في كل شيء”"©»؛ بل روي عن 
العامة أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يحب التيامن في طهوره وشغله وشأنه كله'2» ومنه يظهر أنه 
لا ينافي ما ورد في بعض الوضوءات البيانية» فدعى بقعب فيه شيء من ماء ثم وضعه بين يديه”"؛ وذلك 
لإمكان أن يكون في طرف اليمين من بين يديه» ثم إن ظاهر المتن اختصاص الحكم .ما إذا كان إناء 
يغترف منهء كا هو المحكي عن غير واحد أيضاء فلو كان الإناء ضيق الرأس كالإبريق استحب وضعه 
عل الوعيات #فيها كالراهوغللد ذلك انا امكوق الامتعما ل واس دووة ل الكهار نان ان يهاه بحت 
ماهو الأيسر والأسهل» وقد قال سبحانه: #يريد الله بكم اليسر4©» ولا يخفى أنه لا تنائي بين هذه 
الآية والرواية» وبين قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) عند ما سأله ابن عباس عن أفضل الأعمال؟ فقال 
(صلى الله عليه وآله وسلم): «أحمزها»” 2 لأن الظاهر أن المراد بالأ>حمز النوع, 


.7 مكارم الأخلاق: ص7‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري: ج١ ص. 5ه باب التيمن في الوضوء والغسل.‎ 
من أبواب الوضوء ح7.‎ ١5 الوسائل: ج١ ص75 الباب‎ )( 
.١/65 سورة البقرة: الآية‎ ):4( 
.١ مجمع البحرين: ج؛ ص56‎ )5( 
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الرابع: غسل اليدين قبل الاغتراف مرة قُ حدث النوم والبول» ومرتين في الغائط. 


والكيشر: القرده عاذ 1ن انتيل لطبي العرر من ادلي اميه نت نويه كاف عقغراها بتقانايت 
فالأفضل أن يتعلم الطب لفائدة الناس» ثم إذا كان تعلم الطب يمكن في غرفة كاملة الإضاءة ووسائل 
التهوية» أو في غرفة قليلة الإضاءة والتهوية» كان المحبوب عند الله تعالى الغرفة الكاملة. 

وكذلك إذا أمكن للحاجٌ أن يطوف في وقت بارد لا يتأذى» أو في وقت حار يتأذى» كان الأحب 
عنده سبحانه في وقت لا يتأذى» "فالأحمز" دفع للناس حى يتحمّلوا صعوبات الأعمال الي تتطلب 
الصعوبة؛ لأن العمل الأصعب نتائجه الدنيوية والأحروية أكثر» لا أنه إذا كان هناك عمل واحد له فردان 
فرد صعب وفرد سهل كان الأصعب أحبء وتفصيل الكلام ارج عن وضع الشرح هناء ثم هل يختص 
الحكم بالإناء أو يشمل مثل النهر والحوض والبحر احتمالان» وإن كان إطلاق النبوي يقتضي الأعم. 

[الرابع: غسل اليدين قبل الاغتراف مرة في حدث النوم والبول» ومرتين في الغائط) كما هو 
المشهورء بل رما ادعي الإجماع عليه» نعم عن اللمعة إطلاق المرتين في الجميع» وعن النفلية إطلاق المرة 
ف الجميع. 


وكيف كانء فيدل على ما ذكره المتن جملة من الروايات» 


1/ 
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كالذي رواه الصدوق عن الصادق (عليه السلام): «اغسل يدك من البول مرة» ومن الغائط مرتين» 
ومن الحنابة ثلات» 20 قال: وقال (عليه السلام): «اغسل يدك من النوم مرة»”". 

وما رواه الحاشمي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرحل يبول ولم يمس يده اليم شيء 
أيدخلها في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال (عليه السلام): «لا ح يغسلها»» قلت: فإنه استيقظ من نومه 
ول يبل» أيدحل يده في وضوئه قبل أن يغسلها؟ قال (عليه السلام): «لاء لأنه لا يدري حيث باتت يده 
فلبشلي7. 

وصحيح حريز» عن الباقر (عليه السلام) قال: «يغسل الرجل يده من النوم مرة» ومن الغائط والبول 
مرتين» ومن الحنابة ثلاث»©29'. 

وصحيح الحلبي» عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن الوضوء كم يفرغ الرحل على يده اليمى 
قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال: «واحدة من حدث البول» واثنتان من حدث 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص75 الباب ٠١‏ في حد الوضوء وترتيبه ح4. 
(5) الفقيه: ج١‏ ص78 الباب ٠١‏ في حد الوضوء ومترتيبه حه. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص١١"‏ الباب 77 من أبواب الوضوء ح”؟. 
(4) الوسائل: ج١‏ ص١٠١٠”‏ الباب 71 من أبواب الوضوء ح7. 
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الغائط» وثلاث من الحنابة»0"©. 

ولا يخفى أن صحيح حريز لا يناف غيره» إذا كثيراً ما يكون البول والغائط معاء فيستحب غسلها 
مرتين لهماء لظهور التداحل إذا اجتمعاء وكذلك إذا احتمع البول والنوم» أو الغائط والحنابة» وهكذا فلا 
يتكرر الغسل لكل واحد واحد من الأحداث. 

ثم إن ظاهر بعض الأخبار وإن كان الوجوب إلآ أن الإجماع قام على عدم الوجوبء ولذا يلزم حمل 
الأحبار على الاستحباب» والظاهر أن عدم العلم في رواية "أين باتت يده" حكمة» فلو علم بأنه لم يس 
ما أسافله ونحوها كان استحباب الغسل 0 لإطلاق الأدلة الأخرى» كما أنه لا تلزم مباشرة اليد 
للاستنجاء في استحباب الغسل» فلو 1 شت اناا ار انس عا شن على عل وغوه أو انبسجاء 
غيره» كان الاستحباب قائماً للإطلاق وإن كانت الحكمة هي تلوث اليدء أو توهم التلوث في الحملة. 

ثم الحكم غير خاص بالرحل أو المرأة» والخنثى كذلكء للإطلاق في الجملة» ولأدلة الاشتراك» و تحصيل 
الغسل بإدخاها في إناء ماء لا يريد الوضوء منه» كما يحصل بصّب الماء عليهاء للاطلاق والحكمة, كما 
أن الظاهر إطلاق الاستحباب لما كان هو يتوضاً أو يوضؤه 


.١ح الوسائل: ج١ ص١١" الباب 77 من أبواب الوضوء‎ )١( 


١٠و‎ 
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غيره» يريد الاغتراف أو الارتماس» في ما دون الكرء أو في الأكثر من الكرء كل ذلك للإطلاق. 

ثم الظاهر استحباب غسل اليدين معاء لما ذكر ف خبري حريز والصدوق من إطلاق اليد» بل والتعليل 
المذكور في خبر المهاشثمي والرضوي. 

نعم ظاهر خبر الحلبي وحكاية وضوء أمير المؤمنين (عليه السلام) كون الغسل لليد اليمئ فقطء فإنه 
(عليه السلام) اكتفى بيده اليمئ على اليسرىء ولا يبعد أن نقول بأن للاستحباب مراتب. 

وقد نقل بعض الاتفاق على أن الغسل إلى الزند» بل هو المتبادر من غسلها في المقام كغسلها في باب 
الطعام» فاحتمال استحباب غسلها إلى نصف الذراع أو المرفق أو الكتاف لا وجه له. كما أن الأقل 
كغسل الأصابع فقط أيضاً لا وحه لهء ويدل عليه الرضوي قال (عليه السلام): «وتغسل يديك إلى 
المفصل ثلاثاً قبل أن تدحلها الإناء» وتسمي بذكر الله قبل إدعال يدك إلى الإناء»”". 

ثم الظاهر أن هذا العمل إنما هو للوضوء وإن لم يكن هناك حدثء كالتجديد ونحوه كما عن المنتهى» 
وذلك لإطلاق بعض 


)١١‏ فقه الرضا: ص" سطر”؟؟. 
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الخامس: المضمضة والاستثناق كل منهما ثلاث مرّات 


الأدلة كالرضويء وما رواه التهذيب عن علي (عليه السلام): بينا أمير المؤمنين (عليه السلام) ذات 
يوم حالس مع ابن الحنفية إذ قال: «يا محمد ايتئ بإناء من ماء أتوضأ للصلاة» فأتاه محمد بالماء» فأكفاه 
بيده التسرى على يذه النن©27© الكديث» :وليسن فيه أنه كان« عدت عياض :فالقول باختضناصة :بالتوم 
والبول والغائط كما قال بعض محل تأمّل. 

ثم هل يستحب هذا إن كان الآن قد غسل يده لأجل أمر آخرء أو اغتسل» أو نحو ذلكء؛ لا يبعد 
العموم» والمشهور ذهبوا إلى كون هذا العمل من مقدمات الوضوءء كما نسب إليهم الشيخ المرتضى في 
الطهارة» وهذا هو المنساق من الأحبار وإن استشكل هو في ذلكء وتبعه غيره في الاستشكال» والظاهر 
أنه تعبّدي أيضاً كما هو المنساق لا توصّلىء فلو غسلهما بالمغصوب أو رياء لم يكف. 

نعم رما استدل للتوصلية بالتعليل في خبر الحاشمي» لكنه كما تقدم حكمة فلا يوحب صرف 
الانسياق» وفي المقام مسائل أخر نكتفي منها بهذا القدرء والله العالم. 

[الخامس: المضمضة والاستنشاق كل منهما ثلاث مرات] على المشهور من كوهما من سنن 
الوضوءء خلافاً للمحكي عن إبن أبي 


)١(‏ التهذيب ج١‏ ص"ه الباب؛ في صفة الوضوء ح؟. 
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عقيل نيت قال ارإقيها: ليسا هيه" ال الرشول يقرولا نشتن "أ وحااها للزواطن خحيف قال: برإفينا 
مستحبان في ذاتهما لا لأجل الوضوع)"". استدل لابن أبي عقيل بخير حكم بن حكيمء وفيه بعد السؤال 
عن كون المضمضة والاستنشاق من الوضوءء قال (عليه السلام): «لا»0", وفي خبر زرارة: «المضمضة 
والاستتشاق ليسا من الوضوع) 27 . 

وفي خبره الآخرء قال (عليه السلام): «ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة» إنما عليك أن 
تغسل ما ظهر»7'. 

وفي خبر الحضرميء قال (عليه السلام): «ليس عليك مضمضة ولا أستنشاق لأنهما من الجوف»”"') 
ولا يخفى ما في هذه 


)١١‏ الجواهر: اج ص 7375 نقلا عن ابن ابي عقيل. 

(؟) رياض المسائل: ج١‏ ص5١‏ سطر .١5‏ 

(؟) الوسائل: ج١‏ ص5١"‏ الباب 79 من أبواب الوضوء ح8. 
(5) الوسائل: ج١‏ ص١"‏ الباب 794 من أبواب الوضوء حه. 
(5) الوسائل: ج١‏ ص”١”‏ الباب 794 من أبواب الوضوء ح5. 
(7) الوسائل: ج١‏ ص4 ”٠‏ الباب 59 من أبواب الوضوء ح١٠.‏ 


١٠١ 
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الأخبار من عدم الدلالة» إذ الظاهر منها ولو بقرينة روايات المشهور عدم وجوبمما كسائر أجزاء 
الوضود وامغدل للرياضن عنين ابن شنآنة قال عليه السلام:.والمضجطتة والاسعداق ما سر وتشول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم)»”". والمروي عن الخصالء» قال: «والمضمضة والاستنشاق سنة وطهور للغم 
والأنف»”". وفيه: إن استحباهما مطلقا لا يناي إستحباهما لخصوص الوضوء. 

أما المشهورء فقد استدلوا يمتواتر الروايات» فعن أبي بصيرء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) 
عنهما؟ فقال: «هما من الوضوءء فإن نسيتهما فلا تعد»”". 

وعن على بن جعفرء عن أخيه (عليه السلام) قال: سألته عن المضمضة والاستنشاق؟ قال: «ليس 
بواحب وإن تركتهما لم تعد لهما صلاة»20). 


.١ح الوسائل: ج١ ص”١” الباب 794 من أبواب الوضوء‎ )١( 
(؟) الخصال: ص١١" حديث الأربعمائة.‎ 
(؟) الوسائل: ج١ ص١" الباب 794 من أبواب الوضوء ح5.‎ 


(149) قرب الإسناد: ص3. 
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وف رواية الجعفريات: «كان علي (عليه السلام) إذا توضأ تمضمض واستنشق» وغسل يديه ثلاثا»”", 
وفي خبر ابن كثير الحاكي لوضوء أمير المؤمنين (عليه السلام) وفيه: ثم تمضمضء فقال ‏ وذكر الدعاء 
ثم استنشق فقال ‏ وذكر الدعاء 20 وفي حديث عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) لمحمد بن أبي 
بكر: «وانظر إلى الوضوءء فإنه من تمام الصلاة» تمضمض ثلاث مرات واستنشق ثلاثا ‏ إلى أن قال 
(عليه السلام) ‏ فإني رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يصنع ذلك»”". 

وفي المروي عن علي (عليه السلام) قال: «حلست أتوضأ فأقبل رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم)» حين ابتدأت في الوضوءء فقال لي: تمضمض واستنشق»27. 

وفي خبر الدعائم: «ولم يروا (عليهم السلام) المضمضة والاستنشاق في أصل الوضوءء لأن الله عر 
وجل لم يذكرهما ولكن 


.١ الجعفريات: ص"‎ )١( 
.١ح من أبواب الوضوء‎ ١5 (؟) الوسائل: ج١ ص78 الباب‎ 
.١9ح من أبواب الوضوء‎ ١5 الوسائل: ج١ ص 779 الباب‎ )*( 
.١ح الوسائل: ج١ ص5١ الباب 55 من أبواب الوضوء‎ )5( 


١. ه‎ 


موسوعة الفقه / الجزء / 


بغلاث أكنف» ويكفي لكف الواحدة أيضاً لكل من الثلاث. 


فعلهما رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وهما سنة في الوضوء'"» إلى غيرها من الروايات. أما 
استحباب كوفهما ثلاث مرات فلخبر عهد أمير المؤمنين (عليه السلام)» بل ورواية الجعفريات أيضاً. 

نعم الظاهر أداء أصل الاستحباب حي بالمرة» لإطلاق جملة من الروايات ( بثلاث أكف) لكل واحد 
منهما كما صرح به جملة من الأصحابء واستدل له بخبر العهد المتقدم» وفي دلالته على ذلك حفاء وإن 
كان ريما ينصرف إليه (ويكفي الكف الواحدة أيضاً لكل من الفلاث) بل لكل الست لإطلاق الأدلة. 

ثم الظاهر جواز تقديم الاستنشاق على المضمضة. واللّف بينهماء لإطلاق الأدلة» وإن كان ظاهر الواو 
في الجملة ‏ الترتيب» بل هو صريح كلمة "ثم" في وضوء علي (عليه السلام)» ولذا كان المحكي عن 
العلامة جواز اللّفء وف الجواهر احتمل تقديم الاستنشاق. 

ثم الظاهر أداء الاستحباب بالإتيان بمما في أثناء الوضوءء لإطلاق بعض الأدلة» وإن كان الأفضل 
التقدم» وتقديم كل المضمضة على كل الاستنشاقء أما إذا قدمهما على الوضوء بزمان معتدٌ به لزم 


)١(‏ دعائم الإسلام: ج١١‏ ص>”7 ١٠١‏ في ذكر صففات الوضوءع. 





موسوعة الفقه / الجزء ./ 

إعادهما إن أراد العمل بالاستحباب» وهل هما لأحل الطهارة فيستحبان قبل التيمم؛ أم لأحل الوضوء 
فلا يستحبان» احتمالان» العلة تدل على الأول» والأدلة على الثاني. 

نعم: لا إشكال في استحباها استحباباً مطلقاء ثم إنه يستحب المبالغة فيهماء لما عن النبي (صلى الله 
عليه وآله وسلم) أنه قال: «ليبالغ أحدكم في المضمضة والاستنشاق فإنه غفران لكم ومنفرة 
للشيطان»20. 

والظاهر أن المج ليس داحادً في مفهومها فيصدقان وإن بلع الماء» حلاف لبعض الفقهاء حيث أدحلوا 
الممجّ في مفهومهماء وهل يتأتى الاستحباب إذا صنعهما بغير الماء كماء الورد» احتمالان» لكن الظاهر 
خحصوصية الماء. 

ثم إنه لا تتحقق المضمضة بإدحال الماء وإخحراحه» بل اللازم في المضمضة إدارة الماء» وفي الاستنشاق 
حذبه» والأحسن في المضمضة إيصال الماء إلى الحلق» أما في الاستنشاق فلا يوصل الماء إلى الأعالي فإنه 
مظنة للضررء والمبالغة تتحقق بتنظيف أوائل الأنف. 

ثم إن استحبايهما للوضوء مطلق حي من فعلهما قبل الوضوء 


.١١ح الباب9؟ من أبواب الوضوء‎ ”١ الوسائل: ج١ ص4‎ )١( 


١١ا/‎ 





موسوعة الفقه / الجزء / 


السادس: التسمية عند وضع اليد قُ الماء أو صبه على اليد 


بدون نية الوضوءء ولا فرق في الاستحباب بين من له الأسنان وبين غيره» للإطلاق» ولا يلزم في أداء 
الاستحباب أخذ الماء باليد» بل يكفي أخذه بالفم من هر أو أنبوب ونحوهماء وكذلك أحذه من فم إبريق 
أو نحوه أو من كف إنسان آخر. 

[السادس: 4 من مستحبات الوضوء [التسمية عند وضع اليد في الماء أو صبّه على اليد) بلا إشكال 
ولا خلاف؛ بل عليه إجماعهم؛ ويدل عليه صحيح العيص بن قاسمء عن الصادق (عليه السلام): «من 
ذكر اسم الله على وضوئه فكأنما اغتسل»0"©. 

وعن علي (عليه السلام): «لا يتوضأ الرحل حن يسمّي يقول قبل أن يمس الماء بسم الله وبالله». 0 

وعن إبن أبي عمير» عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا ميت في الوضوء طهر جحسدك كله؛ وإذا لم 
تسم لم يطهر من جسدك إلز فانم علية لناي 3 


وفي حديث وضوء أمير المؤمنين (عليه السلام): «فأكفاه بيده 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص78 الباب ١5‏ من أبواب الوضوء ح7. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص59 الباب 75 من أبواب الوضوء ح١٠١.‏ 
(*) الوسائل: ج١‏ ص78 الباب ١5‏ من أبواب الوضوء ح5. 


١١م‎ 


موسوعة الفقه / الجزء ./ 

البشردي على يده النحين م قال "مسنم الله وبالته0". 

وعن زرارة» عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا وضعت يدك في الماء فقل بسم الله وبالله»”", 
الحديث. 

وف الفقيه: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا توضأ قال: «بسم الله وبالله»”". 

إلى غيرها من الروايات الكثيرة الي يظهر منها أداء الاستحباب بإتيان البسملة قبل مس الماء وعند مس 
الماء وبعدهء ففي بعض الروايات البيانية: «ملأها ماء فوضعها على حبينه ثم قال: بسم الله وسدله»©). 

ويظهرفن 'يعقن الروايانت؟ بطندة: تأكد"التسمية "معن ابق أن عمير» غرن يعض أمبحابداة “عن أب عيذ 
لله (عليه السلام) قال: «إن رجلاً توضأ وصلّى فقال له رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): أعد 
وضوءك وصلاتك؛ ففعل» وتوضأ وصلى, فقال له النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أعد وضوءك 
وصلاتك؛ ففعل» وتوضأ وصلّىء فقال له النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): أعد 


.١ح من أبواب الوضوء‎ ١١ الوسائل: ج١ ص؟78 الباب‎ )١( 
الوسائل: 1 ص58 ؟ الباب 5 من أبواب الوضوء ح5.‎ )١( 
الفقيه: ج١ ص"57؟ الباب4 في صفة وضوء أميرالمؤنين (عليه السلام) ح5.‎ )5( 
الكاقي: ج” صه؟ باب صفة الوضوء ح5.‎ )5( 
6.6 


موسوعة الفقه / البزء / 

وضوءك وصلاتكء فأتى أمير المؤمنين (عليه السلام) فشكا ذلك إليه فقال (عليه السلام) له: هل 
ميت حيث توضأت؟ قال: لاء قال: نّم على وضوئكء فسمّى وتوضأ وصلى وأتى النبي (صلى الله 
عليه وآله وسلم) فلم يأمره أن يعيد»"". 

وقد ذكرنا .مناسبة أن مثل هذه التشديدات الي يجدها الإنسان في باب المستحباب والمكروهات» 
كقول على (عليه السلام) لذلك الرحل الذي قال له: إني أحبكء قال (عليه السلام): «ولكٍ أبغضك» 
913 فال #الأنك يب إل أن 'قالتب وتاحد على تعليم القراق اجرا) 00 

وكصب الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) برحله قدراً طبخوا فيه الحمار”. وكقول علي (عليه 
السلام) لابن كواء: «يا لكع» 3 حديث أنه قال له (عليه السلام): إن أكلت و ميت وضرنى» فقال 
(عليه السلام) له: «لم تسمٌ»”' على بعض المأكولات» إلى غيرها مما أشبههاء إنما هي لأجل البقاء في 
الذكر إحياء لقسم من السئن 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص78 الباب ١5‏ من أبواب الوضوء ح5. 
(؟) الوسائل: ج؛ ص55 الباب 8” من أبواب الأذان والإقامة ح؟. 
(7) الكافي: ج” ص#5: ؟ باب الدواب الي لا تؤكل لحمها ح١.‏ 
(5) الكافي: ج” ص55 ؟ باب التسمية عند الطعام ح8/١.‏ 

١٠ 


موسوعة الفقه / الجزء / 


وأقلها بسم الله» والأفضل بسم الله الرحمن الرحيم؛ 


المهمة» والي لولا التشديد كان ينسى» كما هو شأن الإنسان من عدم الاهتمام بالمستحب والمكروه 
إذا لم يقارنه دافع قوي. وعثل هذا الحمل يحمل بعض أعمال المعصومين (عليهم السلام) ثما لا يجد 
الإنسان مبرراً له لولا تأويله بأمثال هذه التأويلات؛: أمثال بكاء يعقوب على يوسف (عليهما السلام) مع 
أنه كان يعلم حياته» ومن الواضح أنه ليس من شأن من بعث لداية الناس أن يشغل نفسه ,عثل هذا 
الأمؤه لولة أنه ريه دلي العاكيد علي تروك الصلة تبن الرالك و الزته اذ كر خالا سيان ومكذا 
جر موسى برأس ولحية أخيه» فإنه إظهار غضب بالغ على القوم الذين عبدوا البقر» وكذا سب القرآن 
الحكيم بقوله كمثل الكلب وكمثل الحمار» مع أن القرآن في قمة الأدب, فإنه لإيقاع أشد الإيلام 
والانتباه في نفس الناس حت لا يكونوا علماء سيئين» إلى غيرها من الأمثلة الكثيرة» وليس هنا موضع 
البسط» وإنما قصدنا الإشارة إلى ذلك. [ وأقلها بسم الله1 لإطلاق التسمية في جملة من الروايات وهي 
تتحقق ب "بسم الله" [ والأفضل بسم الله الرحمن الرحيم] لأنه التسمية الكاملة» بالإضافة إلى خبر محمد 
بن قيس» عن الصادق (عليه السلام) قال: «فاعلم أنك إذا ضرشة» يدذكق. الماء وقلت بسم الله الر حمن 
الرحيت تنائزت الذتونيع الى اكنتبيدها يالك" , 


.١؟ح من أبواب الوضوء‎ ١5 الوسائل: ج١ ص77 الباب‎ )١( 


١1١١ 





موسوعة الفقه / الجزء / 


وأفضل منهما بسم الله وبالله» اللهم احعلئ من التوابين واحعلئ من المتطهرين. 


(وأفضل نيما يميد الله وبالله اللهم احعلئي من التوابين واحعلئي من المتطهرين] لوروده في بعض 


الروايات. 

وهناك كيفيات أخر واردة في الروايات» كخبر ابن كثير» وفيه: «بسم الله وبالله, والحمد لله الذي 
جعل الماء طهورا»”2 الحديث. 

وكالمروي عن علي (عليه السلام) أنه كان إذا توضأ قال: «بسم الله وبالله وخير الأسماء لله0, 
الحديث. 


ثم الظاهر أنه لا دليل على أفضلية بعض الكيفيات على بعض إلا بالوجوه الاعتبارية» وإن كان لا يبعد 
أفطترية التبمملة" الكامره: كان :القلاهي' يما للمتقق بق ميقي كيه وكا "ال" تقطن لاا مسن 
الأدلة» بل الظاهر كفاية ذكر أي اسم من أسامي الله سبحانه للإطلاق» ولما رواه ابن كثير عن الصادق 
(عليه السلام) قال في حديث وضوء علي (عليه السلام): «فصبه بيده اليمئ على يده اليسرى ثم قال: 
ولشون نلق جم لاط طمور ام شوة ولس مذ كر الديهية: 


.١ح من أبواب الوضوء‎ ١5 الوسائل: ج١ ص78 الباب‎ )١( 
الفقيه: ج١ ص77 الباب 5 في صفة وضوء أمير المؤمنين (ع) ح4.‎ )١( 
١1١ 


موسوعة الفقه / الحزء . 

ثم إن إشارة الأخرس إلى السماء تقوم مقام التسمية» ثم ظاهر النص والفتوى كراهة ترك التسمية 
فعن العلاء بن فضيلء عن الصادق (عليه السلام): «إذا توضأ أحدكم ولم يسم كان للشيطان في وضوئه 
شرك» وإن أكل أو شرب أو لبس وكل شيء صنعه ينبغي له أن يسمي عليه فإن لم يفعل كان للشيطان 
1-0-6 

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام): «لا يتوضأً الرحل حى يسمي ميد قبل ا دن الماء»”" . 

ثم إن الظاهر استحباب الإعادة إذا لم يسم كما تقدم في الخبر» واحتمال الشيخ حمله على ترك النية 
خلاف الظاهرء كما أن احتمال صاحب الجواهر حمله على التقية محل منعء والظاهر أنه إذا لم يسم في 
أول الوضوء ولو عمداً وسمّى في وسطه أتى بالمستحبء» لصدق "سمى في الوضوء" كما في خبر ابن أبي 
عمير ونحوه عليه؛ وتعيين موضعه قبل الشروع أو مع الشروع كما في بعض الروايات؛ لا يقيد المطلق 
كماهو الشآن: قب يان امستحادة: 

والظاهر أنه لا يكفي في أداء هذا المستحب بسملة الغير» لظهور الأدلة في بسملة نفسه. وهل يلزم 


.١؟ح الوسائل: ج١ ص١٠" الباب"؟ من أبواب الوضوء‎ )١( 
.٠١ح الوسائل: ج١ ص9 الباب75 من أبواب الوضوء‎ )؟١(‎ 


١1١ 


موسوعة الفقه / الجزء / 


السابع: الاغتراف باليمئ ولو لليمئء بأن يصبّه في اليسرى ثم يغسل اليمئ. 


يكفي في الاستحباب إتيانه ولو بقصد سورة يريد قراءقاء احتمالان. 

والظاهر الكفاية وإن كان الاحتياط قصده أن يكون للوضوء. 

ثم إنه يستحب التسمية للتيمم أيضاً لإطلاق رواية علاء المتقدمق» ثم إن التسمية مستحية وإن لل يأت 
بالأدعية المذكورة للإطلاق» والتذكر لله بالقلب لا يكفي في الاستحباب لظهور الأدلة في خلافه. 

(السابع:) من مستحباب الوضوء (الاغتراف باليمى) للوجه, والبسرى إجماعاً (ولو لليمق» بأن 
يصبّه في اليسرى ثم يغسل اليمى] على المشهور» لكن ف الحدائق: وأما بالنسبة إلى نفسها فوجهان. 

أقول: يدل على المشهور جملة من الروايات» كخبر محمد بن مسلمء عن الباقر (عليه السلام) في 
حكاية الوضوء البياني» وفيه» «ثم ة آخر بيمينه فصبه على يساره؛» ثم غسل به ذراعه ال 

وفي خبر بكير وزرارة» عن الباقر (عليه السلام) في كيفية 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص 7574 البابه ١‏ من أبواب الوضوء ح. 


١١ 





موسوعة الفقه / الحزء / 

وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «ثم غمس كفه اليمئ في الماء فاغترف يما من الماء 
فغسل يده اليمئ»”©2» هكذا في رواية التهذيب والاستبصار. 

وف رواية إين أذينة في كيفية وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في المعراج: «فتلقى رسول 
الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الماء بيده اليمئ» فمن أجل ذلك صار الوضوء باليمين»”", هذا بالإضافة 
إلى ما تقدم من استحباب التيامن في كل شيء. 

هذا وفي جملة من الروايات البيانية الاغتراف باليسرى لليمئ» كخبر زرارة: «ثم أعاد يده اليبسرى في 
الإناء فأسدها على يده اليم» 7" ونحوه غيره» كخبر ابن بكير وغيره» والظاهر أن الطائفة الثانية محمولة 
على الجواز. 

لكن في الحدائق جواز الأمرين معاً من دون أفضلية لليمئ بالنسبة إلى اليسرى» واستبعده في الجواهر 
كعك القول بشخاب الأقتراف"باللشيزض لقنا النمى وق السكيساف قال نزول خلى 


0 اللوامواسع اص ور الات 20د و ضيه الوسر ع تور مصضارة ج ١‏ ضراذة الباب ااي النفى اغن الحتبال الشير ب عسل 
الأعضاء ح١.‏ 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص 7574 الباب5 ١‏ من أبواب الوضوء ح5. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص 7574 الباب5 ١‏ من أبواب الوضوء ح5. 
١1١6‏ 


موسوعة الفقه / الجزء / 


الثامن: قراءة الأدعية المأثورة عند كل من المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرحلين. 


الجمع بينهما عن إشكالء إلا أن يدعى أن الفعل المذكور لا يصلح لمعارضة القول الوارد في مصحح 
ان كانتي 

وكيف كانء فالقول بأن يغترف باليمئى ثم يصبّه في اليسرى ثم يغسل اليمئى كما هو المشهور هو 
الأقرب» لكن هل ذلك مستحب مطلق أو عند إرادة الاغتراف» فلو كان يريد الوضوء تحت الحنفية كان 
امنفخني له ذلك ق مقابل أن ياد ويه ويده اليمق والبسوى- تحت" اماف وكذلك :اق المطرع 
احتمالان» ورا يقال بانصراف ذلك إلى صورة الاغتراف كانصرافه إلى صورة المباشرة» فإذا أراد غيره 
أن يوضأه لعدم قدرته هو بنفسه من الوضوءء استحب للغير أن يغترف له باليمئ لا اليسرى» اللهم إلآ 
أن يستفاد من استحباب تقديم اليمين مطلق التعدي إلى المقام. 

[الثامن: قراءة الأدعية المأثورة عند كل من المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين ومسح 
الرأس والرجلين] وغيرهاء وقد وردت روايات متعددة في ذلكء منها: ما رواه ابن كثير الحاشثمي عن 
الصادق (عليه السلام) قال: «بينا أمير المؤمنين (عليه السلام) ذات يوم جالس مع 


.3١72ص المستمسك: ج؟ ا‎ )١( 
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محمد بن الحنفية إذ قال (عليه السلام) له: يا محمد ائتئ بإناء من ماء أتوضأ للصلاة» فأتاه محمد بالماءء 
فاكفا بيده اليمئ على يذه اليسزى» ثم قال: يسم الله والله والدمد لله الذي عل الماء ظهورا ول يجعلة 
نحساء ثم استنجى» فقال: اللهم حصّن فرجي وأعفه واسبّر عورتي وحرّمن على النار» ثم تمضمض فقال: 
اللهم لق حجي يوم ألقاك وأطلق لساني بذكرك وشكركء ثم استنشق فقال: اللهم لا تحَرّم على ريح 
الجنة واحعلن ممن يشم ريحها وروحها وطيبهاء ثم غسل وجهه وقال: اللهم بض وحهي يوم تسود فيه 
الوحوه ولا تسودٌ وحهي يوم تبيض فيه الوجوه؛ ثم غسل يده اليمئ وقال: اللهم أعطئ كتابي بيمي 
والخلذ اق غات يسار "رافق بارا بيراء: ه اغبا يلع السيوي. قال اللي (5 تعطى” كتاي 
بيساري ولا تحعلها مغولة إلى عنقي وأعوذ بك من مقطعات النيران» ثم مسح رأسه فقال: اللهم غشّئ 
برحمتك وبركاتك وعفوك, ثم مسح رجليه فقال: اللهم ثبت على الصراط يوم تزل فيه الأقدام واجعل 
سعبي فيها يرضيك عبن ثم رفع رأسه فنظر إلى محمد فقال: يا محمد من توضأ مثل وضوئي وقال مثل 
قولي لق الله تبارك وتعالى من كل قطرة ملكا يقدسه ويسبحه ويكبره فيكتب الله عز وجل له ثواب 
ذلك كله إلى يوم القيامة»0©. 


.١ح الفقيه: ج١ ص" ؟ الباب 4 في صفة وضوء أمير المؤمنين (ع)‎ )١( 
١١١/ 
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التاسع: غسل كل من الوجه واليدين مرتين. 


والظاهن مع هذه الزوايف ومقلينة غيريها اكدطاء الاسيداء أيضا :داس دق لك لك الكذاهو من 'بعطل 
الفقهاء أن المراد بالثواب المذكور لأدعية الوضوى. ودعاء الاستنجاء خارج. 

وف جامع الأخبار عن البي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «يا على إذا توضأت فقل: بسم الله 
اللهم إن أسألك تمام الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك ... فهذا زكاة الوضوء»”". 

أقول: أي يوجب تموّهء وهناك أدعية أحرى مذكورة في الوسائل والمستدرك والجامع» وغيرها. 

[التاسع:] من مستحبات الوضوء (غسل كل من الوجه واليدين مرتين] كما عن المشهور» بل عن 
الانتصار والغنية والسرائر» نقل الإجماع عليه» بل عن الاستبصار نفي الخلاف بين المسلمين في استحباب 
الغسلة الثانية. 

لكن عن ظاهر عبارة الكليئ في الكافي» والصدوق في الفقيه» الجواز دون الاستحباب؛ وعن البزنطي 
والمدارك وجماعة من المتأحرين منهم الحدائق كون الغسلة الثانية بدعة» والأقوى هو المشهور. 


)١(‏ جامع الأخبار: ص76 الفصل 75 في الوضوء. 
١1١8‏ 
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واففدل اللقول: الأولة بح وهو حاب الغسلة الثانية ب يصصضيحة" رؤارة عن الشتاذق. عليه 
السلام): «الوضوء مثئ مثئى» من زاد لم ا ومثلها صحيحة صفوان. وف خبر داود الرقي: 
«توضأ مثئ مثئ ولا تزدن عليه» وإنك إن زدت عليه فلا صلاة لك76". 

وكتب الكاظم (عليه السلام) إلى ابن يقطين بعد رفع التقية: «توضأ كما أمرك الله تعالى: اغسل 
وجحهك مرة فريضة وأحرى إسباغاًء واغسل يديك من المرفقين كذلك»”". 

وف موثقة يونس: «ثم يتوضأ مرتين مرتين»7/)) وفي خبر مؤمن الطاق: «فرض الله الوضوء واحدة 
واحدة» ووضع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للناس اثنتين اثنتين»7 ©. 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص7١"‏ الباب 3١‏ من أبواب الوضوء ح5. 

(؟) الوسائل: ج١‏ ص؟7١5‏ الباب 77 من أبواب الوضوء ح؟. 

(؟) الوسائل: ج١‏ ص5١"‏ الباب 77 من أبواب الوضوء ح7. 

(5) الوسائل: ج١‏ ص5؟7 الباب 4 من أبواب أحكام الخلوة حه. 

(5) الفقيه: ج١‏ صه ؟ الباب 8 في صفة وضوء رسول الله (ص) ح5. 
١11‏ 
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يتوضا إثنتين إثنتين» وقد توضأ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إثنتين إثنتين»”". 

وق توقيع الإمام الحجة (عليه السلام) إلى العريضي: «الوضوء كما أمر به غسل الوجه واليدين 
ومسح الرأس والرحلين واحدء واثنان إسباغ الوضوءء وإن زاد على الاثنين أثم»”". 

وف كتاب الإمام الرضا (عليه السلام) إلى المأمون: «إن الوضوء مرة فريضة؛ واثنتان إسباغ76©. 

وفي زواية مغاوية: سنالك أب عبد الله (عليه السلام) عن الوضوء فقال (عليه السلام): 0 

وف رواية زيدء عن علي (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال في الوضوء: 
«قد يجريك من ذلك - أي الوضوء ‏ المرتان»” ' إلى غيرها من الروايات. 

واستدل للقول الثاني: ‏ وهو جواز الغسلة الثانية بلا رجحان 


.١5ح من أبواب الوضوء‎ ”١ الوسائل: ج١ ص9٠0” الباب‎ )١( 
الجواهر: ج؟ ص555.‎ )5( 

(*) الوسائل: ج١‏ ص54 ”0٠‏ الباب ”١‏ من أبواب الوضوء ح””. 
(5) الوسائل: ج١‏ ص١١”‏ الباب 7١‏ من أبواب الوضوء ح78؟. 


4 لتنديب: ج١1‏ ص57 الباب 5 في صفة الوضوء ح1517. 








موسوعة الفقه / الجزء / 

فيها ولا استحباب ‏ با ورد من الروايات البيانية. 

وما ورد عن رسول الله وعلي (عليهما السلام) من غسل كل واحد من الوجه واليدين مرة واحدة) 
فإنه إن كان الأكثر أفضل لتوضؤوا كذلك. 

ومرسل ابن أبي عمير» عن الصادق (عليه السلام): «الضوء واحدة فرضء واثنتان لا يؤجرء والثالثة 
بذغة» 27 . 

0 ا ار اع 5 »0 

ومرسل الصدوق: «من توضاً مرتين لم يؤجحر» 

ومرسله الآخر: «إن الوضوء مرة» واثنتين لا يؤجرء وثلاثة بدعة»”". 


وخبر ابن بي يعفور» عن الصادق (عليه السلام): «اعلم أن الفضل ف واحدة» ومن زاد على اثنتين ١‏ 


3 
يؤجر»” : 


وخبر ميسرة» عن الباقر (عليه السلام): «الوضوء واحدة واحدة»” © ونحوها غيرها. 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص7١"‏ الباب 3١‏ من أبواب الوضوء ح؟. 
)١(‏ الفقية: ج١‏ ص5؟ باب حد الوضوء حه5. 
(17) المقنع» من الجوامع الفقهية: ص7" سطر 759. 
(4) الوسائل: ج١‏ ص١١"‏ الباب١7‏ من أبواب الوضوء ح77. 


(5) الاستبصار: ج١‏ ص56 الباب١4‏ في عدد مرات الوضوء ح؟. 





١١ 
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وفي الاستدلال يمذه الروايات للقول الثاني ما لا يخفى» إذ وضوءات الرسول والإمام البيانية لا تشتمل 
على كل المستحبات» ولا دليل على أن النبي والأئمة (عليهم السلام) كانوا ملتزمين بكل المستحبات» بل 
هم كانوا يتحرود الأول ؛من المسيح وغيره» فإ أوقاقم م تكن تسمح لهم بفعل كل المستحباب» 

أما الروايات الدالة على أن الاثنتين لا يؤجر في فعلها ‏ بعد احتمال كوا رواية واحدة فقط ‏ إنما 
محمولة على معيئ رواية عبد الله بن بكير» عن أب عبد الله (عليه السلام) قال: «من لم يستيقن أن واحدة 
من الوضوء تحزيه لم يؤجر على الثنتين»”©, فكأفها لدفع وسواس كثير من الناس الذين لا يقتنعون 
بالأحكام الشرعية ويريدود زيادة عليها. 

بل يؤيده حبر ابن أبي يعفور حيث جعل عدم الأحر في الزيادة على الاثنتين» وكون الفضل في 
الواحدة لأحل ما ذكر في رواية ابن بكير» وذلك لا ينافي الفضل ف الاثنتين في نفسها. 

أما أحبار واحدة واحدة» كخبر ميسرة» فقد بيّنت القدر الواجب» وعلى هذا فلا تعارض هذه الطائفة 
روايات المشهور. 

واستدل للقول الثالث: ‏ وهو كون الغسلة الثانية بدعة 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص7١"‏ الباب 3١‏ من أبواب الوضوء ح5. 


١" 
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عرسل الفقيه» عن الصادق (عليه السلام) قال: «والله ما كان وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله 
وسلم) إلأ مرة هرق وتوطا الى توصل الله عليه وآله وسليجعرة"خرة "ققال: هذا وطيوء لا يقبن الله 
الصلاة إل م200 , 

وما رواه عبد الكريم؛ عن الصادق (عليه السلام): «ما كان وضوء علي (عليه السلام) إل مرة 
مرة»”"2» بالإضافة إلى الروايات الي تدل على أن النبي والأئمة توضؤوا مرة مرة. 

وفي الكل ما لا يخفى» إذ روايات مرة مرة تدّل على القدر الواحب فلا تناقي استحباب المرتين» فضلا 
عن دلالتها على كوا بدعة» وقد تقدم الجواب عن الروايات الحاكية» هذا بالإضافة إلى الشواهد في 
نفس الروايات الدالة على ما ذكرنا من الاستظهار» فقد روى الرواندي قال: «وقد توضأ إصلى الله عليه 
وآله وسلم) مرة مرة وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» فمن ترك شيئاً منه اتياراً فلا صلاة 
له» ثم توضأ مرتين مرتين فقال: «هذا وضوء من أتى به يضاعف له الأحر مرتين» فمن زاد أو نقص فقد 


تعدى وظلم»”". 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ صه ؟ الباب / في صفة وضوء رسول الله (ص) ح”. 

(؟) الوسائل: ج١‏ ص707 الباب 3١‏ من أبواب الوضوء ح. 

(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص"؛ الباب78 من أبواب الوضوء ح. 
١7‏ 
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وعن داود الرقي» قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت له: جعلت فداك كم عدة 
الطهارة؟ فقال: «ما أوجبه الله فواحدة» وأضاف إليها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) واحدة 
لكتعت النابر 6 وفك توه تاكن لاكنا ولك ضياذة زيم 0ن قينها رن لدو هق 

ثم إن الغسلة الثانية مستحبة» سواء وقعت الغسلة الأولى بغرفة أو أكثرء كما أن الثانية لا فرق فيها 
بين أن تكون بواحدة أو أكثرء فالمناط الغسلات لا الغرفات» والظاهر أن الأولى هي الواحبة والثانية 
مستحبة» فلا يحق له أن يقصد بالأولى الاستحباب وبالثانية الوجوب» وهذا هو المنصرف من النص 
والفتوى. 

وخون الشغيض: بأن يغسل الوه مرتين دوان: اليد أو" العكس» اذ ل دليل :على ازقباظية المتسجب» 
والمتبادر من النص والفتوى كون الغسلة الثانية بعد تكميل الغسلة الأولى للعضوء فلا يحق له الشروع في 
الثانية قبل الإتمام للغسلة الأولى» كما لا يحق له أن يلف الغسلات» بأن يغسل الوجه غسلة واجبة» ثم 
يغسل اليد الواجبة» ثم يرجع إلى الوجه بالغسلة المستحبة. 

ثم إن الغسلة تتحقق بالنية» فلو صب على وجهه ماء حي تبلل ثم صب غرفة ثانية بنية تكميل الغسلة 
الأولى كانت من الأولى لا من الثانية» وكذا في الارتماس فإن 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص5١"‏ الباب 7” من أبواب الوضوء ح؟. 


١5 





موسوعة الفقه / الجزء / 


العاشر: أن يبدأ الرحل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى» وفي الثانية بباطنهماء والمرأة بالعكس. 


المكت مسف الماءاتكؤة من الأول أو الغائنة زالنية: 

ثم إنه تحقق .ما تقدم وجه النظر في قول المستمسك: (إن مقتضى الجمع بين النصوص مشروعية الثانية) 
وإن كان تركها أفضلء نظير صلاة النافلة والصوم في الأوقات المكروهة)”", انتهى. 

(العاشر: 4 من مستحبات الوضوء أن يبدأ الرحل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى» وفي الثانية 
يباطنهماء والمرأة بالعكس) كما هو المشورء وعن الغنية والتذكرة الإجماع عليه خلافاً لما عن الذكرى 
من (أن أكثر الأصحاب لم يفرّقوا بين الأولى والثانية بين الرحل والمرأة)7"» انتهى. 

وعن الروضة وكشف اللثام» استحباب بدأة الرحل بالظاهر» والمرأة بالباطن» من دون فرق بين 
الغسلة الأولى والثانية» وقد نسباه إلى الأكثر. 

اق قاقر المسنوصى سو ره ذاكر ام براق كان الفعل جنا تكره لقف ايض لاضن و يات 
التسامح لفتوى الفقيه» فعن ابن 


١١)ا‏ لمشتمسيك: اج ص١5‏ 53. 
)١(‏ الذكرى: ص14 سطر/م؟. 
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الحادي عشر: أن يصب الماء على أعلى كل عضو 


بزيع» عن الرضا (عليه السلام) قال: «فرض الله على النساء في الوضوء للصلاة أن يبتدئن بباطن 
أذرعهن» وفي الرحال بظاهر الذراع»0". 

وعن الفقيه مرسلاً عن الرضا (عليه السلام) مثله©. 

وعن حابر قال: معت أبا جعفر محمد بن علي الباقر (عليهما السلام) يقول: «ليس على النساء أذان 
إلى أن قال وتبدأ في الوضوء بباطن الذراع» والرجل بظاهره»”"» والمراد بالفرض الثبوتء للإجماع 

والظاهر أن حكم الأولاد قبل البلوغ كحكمهم بعد البلوغ» والخنثى المشكل مخيّرء ثم إن هذا 
الممتحت إغا هودق غير الأرقاس» إذ ل غبال له هفاك: 

[الحادي عشر:) من مستحبات الوضوء [أن يصب الماء على أعلى كل عضو) لصحيح زرارة 
المروي عن الباقر (عليه السلام) في حكاية وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وفيه: «ثم غمس 
فيه كفه اليمئء ثم قال: هكذا إذا كانت الكفْ طاهرة» ثم 


.١ح من أبواب الوضوء‎ 5٠ الوسائل: ج١ ص58" الباب‎ )١( 
.١١ح الفقيه: ج١ ص٠" الباب١٠ في حد الوضوء‎ )1( 
.١؟ح الخنصال: ص85 ه باب السبعين فما فوق‎ )5( 
١5 
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وأما العّسل من الأعلى فواحب. 


غرف غلآها ماء 'فوضظعها على عبينه قال يبت الله وسدله على أطواق ييه امد يله تعلق 
وجهه وظاهر جبهته مرة واحدة» ثم غمس يده اليسرى فغرف يما ملؤها ثم وضعه على مرفقه اليمئ فأمرٌ 
كفه على ساعده حي جرى الماء على أطواف أصابعه؛ ثم غرف بيمينة ملؤها فوضعه على مرققه اليسرى 
نآ" كند فل افده بحن حجري الاو عل أطراف أضابيع 7 

وف الجعفريات عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) قال: «كان رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم) يسكب الماء على موضع سجوده»”". 

وف رواية زرارة» عن الباقر (عليه السلام) في حكاية وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): 
فاح كما من ماء فأسدله على وجهه من أعلى الواجه 77 , 

:إن الظاهر استسحياني اق لذ الكك: لا أن بياحد اللا قلياك ( آنا الفسل قو لاع فراحي ١‏ كما 
سيأق البحث عنه إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص7575 البابه ١‏ من أبواب الوضوء ح”. 
)١(‏ الجعفريات: ص7١‏ . 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص 7574 البابه ١‏ من أبواب الوضوء ح5. 


١ / 


موسوعة الفقه / الجزء / 
الثاني عشر: أن يغسل ما يجب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه لا بغمسه فيه. 
الثالث عشر: أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع وإن تحقق الغسل بدونه. 


[ الثاني عشر:] من مستحبات الوضوء ]أن يغسل ما يحب غسله من مواضع الوضوء بصب الماء عليه 
لا بغمسه فيه] للروايات الحاكية لوضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)» وعلي (عليه السلام) 
كما تقدم جملة منها. 

نعم يصح الغمس كما يأي في الوضوء الارتماسي» وينبغي أن يُعدٌ من المستحب إمرار اليد ولا يكتفي 
بالوصول من دونه» وذلك للوضوءات البيانية» وهذا هو مراد المصنف بقوله: 

[الثالث عشر: أن يكون ذلك مع إمرار اليد على تلك المواضع وإن تحقق الغسل بدونه]. 

أما الإستدلال لذلك .ما ورد من كراهة اللطم فكأنه مملاحظة ذيل الخبر» ففي رواية أبي جرير» عن 
الكاظم (عليه السلام): «لا تعمق في الوضوءء ولا تلطم وجحهك للا الما ولكن اغسله من أعلى 
وجهك إلى ااا ع 


.١7؟9ص قرب الإسناد:‎ )١19( 


١7 





موسوعة الفقه / الجزء / 


الرابع عشر: أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله. 


وعن السكون» عن الصادق (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا 
تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأتم ولكن شنّوا الماء شنّا2"04. 

أما ما دل على الصفق» كرواية الفقيه وغيره عن الصادق (عليه السلام): «إذا توضاً الرجل فليصفق 
وحهه بالماء فإنه أن كان ناعساً فزع واستيقظء وإن كان البرد فزع فلم يجد البرد»””: فلعل المراد به 
اللطم للماء مقدمة للوضوءء أو المراد استحباب ذلك في حال النعاس والبرد. 

[الرابع عشر:) من مستحبات الوضوء [أن يكون حاضر القلب في جميع أفعاله لأنه عبادة 
وحقيقة العبادة التوجّه. ولما رواه فلاح السائل: أنه كان الحسن بن علي (عليهما السلام) إذا توضأ تغيّر 
لونه وارتعدت مفاصله» فقيل له في ذلكء» فقال: «حق لمن وقف بين يدي ذي العرش أن يصفرٌ لونه 
وترتعد مفاصله»7". 

ومرسلة مستدرك الوسائل: أنه روي أن مولانا زين العابدين (عليه السلام) كان إذا شرع في طهارة 
الصلاة اصفرٌ وحهه وظهر 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص5 0” الباب ١‏ من أبواب الوضوء ح7. 
(؟) الفقيه: ج١‏ ص١”‏ الباب ٠١‏ في حد الوضوء ح9١.‏ 
(؟) البحار: جل/الا ص5 75 ح١”‏ نقلاً عن فلاح السائل. 
١8‏ 


موسوعة الفقه / الجزء / 

الخامس عشر: أن يقرأ القدر حال الوضوء. 

غِلية الو 

وعن عدة الداعي, كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله 
تعالى ‏ إلى أن قال وكان الحسن (عليه السلام): إذا فرغ من وضوئه تغيّر لونه» فقيل له في ذلك؛» 
فقال: «حق على من أراد أن يدحل على ذي العرش أن يتغير لونه»”". 

ويروى مثل هذا عن زين العابدين!”؛ إلى غيرها من الروايات الي تدل على استحباب أن يكون 
الإنسان في حال الوضوء في أعلى درحات حضور القلب. 

[الخامس عشر:] من مستحبات الوضوء [أن يقرأ القدر حال الوضوء] ففي الفقه الرضوي: «أبما 
مؤمن قرأ في وضوئه "إنا أنزلناه في ليلة القدر" خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه»©). 

وعن كتاب اختيار السيد, والبلد الأمين: «من قرأ بعد إسباغ الوضوء "إنا أنزلناه في ليلة القدر" 
وقال: اللهم إن أشأالك تمام 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج١‏ ص١5‏ الباب 57 من أبواب الوضوء ح5. 
(؟) عدة الداعي: ص78١.‏ 

(9؟) المصدر السابق: ص59١.‏ 

(:) فقه الرضا: ص١‏ سطر". 


موسوعة الفقه / الجزء / 


السادس عشر: أن يقرأ آية الكرسي بعده. 


الوضوء وتمام الصلاة وتمام رضوانك وتمام مغفرتك» لم تمر بذنب قد أذنبه إلا محته»20. 

[السادس عشر:) من مستحبات الوضوء [أن يقرأ آية الكرسي بعده] فعن الباقر (عليه السلام): 
«من قرأ على أثر وضوئه آية الكرسي مرة أعطاه الله تعالى ثواب أربعين عاماء ورفع له أربعين درجة» 
وزوّجه الله تعالى أربعين حوراء)”". 

وتستحب 0 أخر كالذي رواه الرضوي ف أدعية الوضوءء قال: «فإذا فرغت فقل: اللهم اجعلئي 
من التوايين واجعليئ من المتطهرين» والحمد لله رب العالمين»”". 

وما رواه الراوندي؛ عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «من قال سبع مرّات: لا اله إلا الله 
قبل أن يتوضأ يعطى في الحنة مقدار الدنيا كلها عشر مرّات»92). 

ومارواه العياشي؛ عن قنبر مولى علي (عليه السلام) أنه قال 


)١(‏ البحار: جل/الا ص77/8 ح215 وانظر البلد الأمين: ص"؟. 

(؟) جامع الأخبار: ص”ه فصل77. 

9") فقه الرضا: ص” سطر١7.‏ 

(4:) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص"؛ الباب4 ” من أبواب الوضوء ح؟١.‏ 
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موسوعة الفقه / الجزء / 


السابع عشر: أن يفتح عينه حال غسل الوجه. 


كان علي (عليه السلام) إذا فرغ من وضوئه كان يتلو هذه الآية: #وفلما نسوا ما روا به فتحنا 
عليهم أبواب كل شيء حي إذا فرحوا هما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسونء فقطع دابر القوم الذين 
ظلموا والتهده رب العالمين 04274" . 

[السابع عشر: 1 من مستحبات الوضوء [أن يفتح عينه حال غسل الوجه] لما رواه الصدوق قال: 
روي عن البي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار 
جهنم»”": وقريب منه عن نوادر الراوندي”). 

وعن دعائم الإسلام» عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «اشربوا أعينكم الماء عند الوضوء 
تعليا ل ترم نار ناي 8 

ومثله عن الجعفريات” © وأنت ترى ذكر الوضوء في هذه الرواية ‏ كما في كتب الأخبار ‏ وقد 
نقل الرواية في مصباح الحدى عن الدعائم بدون ذلك» وكأن نسخته كانت مغلوطة» ثم قال: إن 


.45 سورة الأنعام: الآية 485 و‎ )١( 
تفسير العياشي: ج١ ص759 ح؟5.‎ )١( 
.١7ح في حد الوضوء‎ ٠١ الفقيه: ج١ ص١" الباب‎ )"( 
نوادر الراوندي: ص55.‎ )5( 
.٠٠١ص‎ ١ج دعائم الإسلام:‎ )5( 
.١ الجعفريات: ص7‎ )5( 
١1 





موسوعة الفقه / الجزء / 

الرواية لا تدل على أستحباب فتح العين عند الوضوء لعدم تعرضها للوضوء(". 

ثم إن الظاهر أن 32 المقام مستحبين» الفتح من أول الوضوء إلى آخره» كما يدل عليه خبر الصدوق 
والراوندي» وإدخال الماء فيه كما يدل عليه خبر الدعائم والجعفريات. 

ولا يخفى أن إدخال الماء القليل نافع للعين» فما روي من أن ابن عمر عميت عينه بسبب ذلك إنما هو 
لأخل أنه كان يعسلا داع عييه”, 

ثم إنهم ذكروا استحباب استقبال القبلة في حال الوضوء لما روي من: «إن أشرف المحالس ما استقبل 
بد القبلة» 7 كرا آنه سحكدك إعادة البسوف البمف ىق عبدل 7الوسةة لا بزواه 'العياديت والاسجهار عن 
الباقر (عليه السلام) في كيفية وضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «ثم غمس كفه اليمى في 
التور 'فغسل:وحهه يما واستعان بيده اليسرئ بكفه غلى غسل وججهه» © والله العالم: 


.7١7ص مصباح الحدى: ج"‎ )١( 
البحار: جل/الا ص277027, ذيل حديث الدعائم.‎ )5( 
(؟) البحار: ج”/ا ص455 ح4.‎ 
(؟) التهذيب: ج١ ص:ه الباب4 في صفة الوضوء ح3» والاستبصار: ج١ ص"8ه الباب؟١” في النهي عن استقبال الشعر في غسل‎ 
.١ح الأعضاء‎ 
١7 





موسوعة الفقه / الجزء / 


١1 


موسوعة الفقه / الجزء / 
فصل 
في مكروهاته 


الأول: الاإستعانة بالغير في المقدمات القريبة» كان يصب الماء في يده 


قعل 
في مكروهاته 
والمراد يما إما قلة الثواب أو الحزازة كما ذكر في محله» وهي أمور: 


[الأول: الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة» كان يصب الماء في يده1 كما هو المعروف بين 
الأصحابء بل في الجواهر: (لا أحد فيه حلافا)!". 


.7 الجواهر: ج١ ص57‎ )١( 
١١ 





موسوعة الفقه / الجزء / 

نعم عن صاحب المدارك التوقف استضعافا للأحبار» وفيه: إنه على تقديره يكفي فيه التسامح. 

ويدل على المشهور: بر الوشاء» قال: دلت على الرضا (عليه السلام) وبين يديه إبريق يريد أن 
يتهيأ للصلاة» فدنوت منه لأصب عليه فأى ذلك» فقال: «مه يا حسن»» فقلت له: لم تنهاني أن أصب 
على يديكء» تكره أن أوجر؟ قال: «تؤجر أنت وأوزر أنا»» فقلت: وكيف ذلك؟ فقال: «أما سمعت الله 
عزوحل يقول: «فْمَنْ كان يُرْحُو لقاء َيه َليَعْمَلَ عَمّلاً صالحاً وَلا يُشْرِك بعبادة رَبّه آحَدا”": وها أنا 
ذا أتوضأ للصلاة وهي العبادة» فأكره أن يشركين فيها أحد»”". 

وزوعة أذ الناضا وغلية الاقم «دفدل يوم والتأفونة راط للفنالذة و العللام ردكي علخ ريفو الا فال 
(عليه السلام) آله تقر لديا أمير كيادة ربك لخدا فصرف المأمون الغلام وتولى تمام وضوئه بنفسه””". 
وعن الفقيه» كان أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا توضأ لم يدع أحداً يصّب عليه الماء» فقيل له يا أمير 


المؤمنين لم لا تدعهم يصبون 


.١١١ سورة الكهف: الآية‎ )١( 
.١ح الوسائل: ج١ ص65" الباب 47 من أبواب الوضوء‎ )؟١(‎ 
باب ذكر وفاة الرضا (ع).‎ 7١ (؟) الإرشاد» للمفيد: صه‎ 
١5 


موسوعة الفقه / الحزء ./ 

غليك الماء؟ فقال:"ؤالا أحب أن أشرك في صلؤاق حدم" . 

وعن السكون» عن الصادق (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم): «اخلتان لا أحب أن يشاركن فيهما أحدء وضوئي فإنه من صلاق» .وصدقي فإنما من 
يدي إلى يد السائل؛ فإنها تقع في يد الر-من»27. 

وعن كشف الغمة» أن الإمام السجاد (عليه السلام) ما كان يحب أن يعينه على طهوره أحدء وكان 
يستقي الماء لطهورة ويحمّره قبل أن ينام'”". 

وإنما تحمل هذه الروايات على الكراهة» لما رواه الصدوق عن عبد الرزاق» قال: «حعلت جارية لعلي 
بن الحسين (عليه السلام) تسكب الماء عليه وهو يتوضأ للصلاة)”»؛ الحديث. 

وصحيحة الحذّاءه أنه صب على يد الباقر (عليه السلام) في جمع فغسل به وجهه. وكفاً فغسل به 
أزاقة الأقوما و كنا عليه درافة الأبنوء تمع نشل البق راسة جلي دوقو قله فى حير 
قنبر أنه كان يوضئ الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام). 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص77 الباب 4 في صفة وضوء أمير المؤمنين (ع) ح7. 
)١‏ الخصال: ص77 باب الاثنين ح؟. 
(؟) كشف الغمة: ج؟ ص7/17. 
(5) أمالي الصدوق: ص58١‏ المجلس 75 ح؟١.‏ 
4 الوسائل: ج١1‏ ص ه717 الباب ١‏ من أبواب الوضوء ح8. 
١ /‏ 





موسوعة الفقه / الحزء / 

اكرات ب إن اللوماره الند وا الفا ةا لعي ال ا م 217 ترز هو فم انمه 
المتقدم» وبعض الروايات الأخر. 

ثم إن الجمع بين الأخبار» حمل الإعانة على الكراهة بالنسبة إلى المعين والمستعين» للتلازم بين الكراهتين 
كالتلازم بين المحرمين روا ولمناط لا تعاونواء وقوله (عليه السلام): "تؤجر أنت" لا دلالة فيه على عدم 
الكراهة» بل هو مرد لقوله بلفظه» مثل "هذا ربي" ونحوه» كما أن الظاهر أنه لا فرق في أصل الكراهة 
بين المقدمات القريبة والبعيدة» وإن كان لا يبعد أَشدّية كراهة المقدمات القريبة» وكون العمل شركاً لا 
ينائي عدم حرمته؛ إذ الشرك يطلق على المكروه كامثال؛ وامْحرّم كالرياء» والكفر كعبادة الأوثان مع الله 
ومنه يعلم أنه ليس المراد بالوزر ا حرم لأنه مطلق الثقل الشامل للكراهة أيضاً. 

ثم إنه قد ذكرنا في بعض مباحث الفقه أن الإمام قد أن بالمكروه للدلالة العملية على الجواز حيث 
يرى عدم اقتناع الناس بالقول» كما نشاهد الآن من أن بعض العوام لا يقتنعون بقول الحتهد إلا إذا عمل 
بها يفي به وقد يأ بالمكروه لعلمه بأن مناطه ليس موحوداً فيه فلا كراهة بالنسبة إليه في الحالين» لأن 
الأول داخل في التعليم الأهم من الكراهة؛ والثاني لا كراهة أصلاً. 

ثم إن المراد بالاستعانة مطلق المعاونة ولو بدون الطلب كما يظهر 


١7 


موسوعة الفقه / الجزء / 
وأما في نفس العّسل فلا يجوز. 
الثاني: التمندل بل مطلق مسح البلل. 


من تحبر الوشاء؛ فتعبيرهم بالاستعانة محمول على الغالب» وصبٌ الماء وإن كان إعانة» إلا أن أذ اليد 
تحت أنبوب الماء ليس من ذاك لعدم الصدقء» فهو مثل أخذ اليد تحت المطرء والمقدمات البعيدة جدا 
خارجة عن الكراهة كصنع الدلو أو الحبل أو ما أشبه. 

نعم المقدمات المتوسطة كالاتيان بالماء للوضوء داخل» كما يدل عليه بعض الأخبار السابقة [وأما في 
نفس العّسل فلا يجوز] كما سيأقٍ الكلام فيه إن شاء الله تعالى» ثم إنه لا فرق في الكراهة بين الواحبات 
كغسل اليد» والمستحبات كأن يأخحذ الإبريق ليتمضمض منه, للإطلاق. 

(الثاني:) من المكروهات (التمندلء بل مطلق مسح البلل) ولو بغير المنديل على المشهور» لكن عن 
المرتضى وأحد قولي الشيخ عدم الكراهة. 

استدل المشهور هما في الكافي» عن الصادق (عليه السلام): «من توضأ فتمندل كانت له حسنة» وإن 


توضأ ولم يتمندل حى يحفٌ وضوؤه كانت له ثلاثون حسنة»”"» ورواه الفقيه© وثواب 


)١(‏ الكاقي: ج7 ص١7‏ باب النوادر ح5. 
)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص١"‏ الباب١٠‏ في حد الوضوء ح8١.‏ 
١‏ 
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الأعبال الاي ار 

وعن جامع الأخبار» قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): «عشرون خصلة تورث الفقر إلى أن 
قال ومسح الأعضاء المغسولة بالمنديل والكم»”". 

ودلالة الروايتين الأولى بالنص» والثانية بالإطلاق على كراهة التمندل» فإن الأولى دلت على أقلية 
الثواب الى هي عبارة أخرى عن الكراهة» والثانية دلت على إيراثه الفقرء ولا شك في إستفادة الكراهة 
مغر فا فالمناقشة فيهما سند أو دلالة لا وجه له بعد التسامح. 

ثم الظاهر أن له وجهاً عرفياً أيضاًء فإن التمندل يذهب ببهاء الوجه. لأنه يخدش الطبقة الدهنية: 
اوت نان ذا اف لكا ياف عع شقان رونسها ويفا 

أما إيراثه الفقرء فإنه قد نأحذه 57 معنوياء أو 2 " يكشف بعد وجهه., وقد نأحذه اعتباريا 
اقتصاديا. 


وهذه الروايات معارضة بحملة من الروايات الأخر ا لمحمولة على 


)١(‏ ثواب الأعمال: ص9". 
(؟) امحاسن: ص 455 كتاب الماكل الباب*7 ح.5؟. 


() جامع الأخبار: ص؛ ؛ ١‏ الفصل 85. 
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التقية» كما في المستند قال: (صرح جماعة بأنه المتداول عند العامة)”"2» والتقية في نقل ذلك عن علي 
(عليه السلام) فلا يقال كيف يتقي علي (عليه السلام)؛ أو على الضرورة لبرد أو شقاق أو نحوماء أو 
على أن الإمام (عليه السلام) كان يعرف علة الكراهة وكان يعلم عدم وجودها فيه» فعن إسماعيل قال: 
رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه. ثم قال: «يا إسماعيل افعل 
هكذا فإ هكذا أفعل»”". 

وعن إبن سنان» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التمندل بعد الوضوء؟ فقال: «كان لعل 
(عليه السلام) خرقة في المسجد ليس إلا للوحه يتمندل بما»”©. 

وفي خبر آخر: «كانت لعلي (عليه السلام) خرفة يعلقها في مسجد بيته لوجهه إذا توضأ تمندل 
0 

وف رواية ثالثة: «كانت لأمير المؤمنين (عليه السلام) خرقة بمسح بما وحهه إذا توضأ للصلاة ثم يعلقها 
على وتد ولا يمسّها غيره»”". 


)١(‏ المستند: ج١‏ ص١١٠‏ السطر ما قبل الأخير. 

(؟) الوسائل: ج١‏ ص57" الباب 45 من أبواب الوضوء ح7. 

(؟) الوسائل: ج١‏ ص55" الباب 45 من أبواب الوضوء ح. 

(5) الوسائل: ج١‏ ص75" الباب 45 من أبواب الوضوء ح8. 

(5) الوسائل: ج١‏ ص94" الباب 45 من أبواب الوضوء ح39. 
١١‏ 
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الثالث: الوضوء في مكان الاستنجاء. 


وف رواية ابن حازم: «رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) وقد توضأ وهو محرم ثم أذ منديلاً فمسح به 
وجهه""2» إلى غيرها من الروايات» وحيث إن ظاهر قوله (عليه السلام): "حن يجف وضوءه" كون 
الجفاف بنفسه؛ عمم المصنف الكراهة بالتمندل وغيره من كل ما يزيل الماء» ولا بأس به نعم يشك في 
مول الدليل للمسح باليد ونحوها. 

ثم الظاهر إن التجفيف بالنار أو بالتعرض للهواء داخل في الكراهة» لظهور الحديث في الجفاف 
التلقائي» كما أن الظاهر أن تحفيف مكان المسح أيضا دابل :قي الكراهة: 

[الثالث:) من المكروهات [ الوضوء في مكان الاستنجاء) لما عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) 
أنه قال: «عشرون خصلة تورث الفقر ‏ وعد منها ‏ غسل الأعضاء في موضع الاستنجاء»”» فإنه 
شامل للمورد بالإطلاق. 

لكن ينافيه رواية ابن كثير» عن الصادق (عليه السلام) في وضوء علي (عليه السلام) من مكان 
إستنجائه” '؛ كما ينافيه المروي عن الباقر (عليه 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص78 الباب 55 من أبواب الوضوء ح4. 
(؟) جامع الأخبار: ص؛ ؛ ١‏ الفصل ؟8. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص78 الباب ١5‏ من أبواب الوضوء ح١.‏ 


١ 
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الرابع: الوضوء من الآنية المفضضة أو المذهّبة» أو المنقوشة بالصّور. 


السلام) في وضوئه مكان الاستنجاء في المزدلفة"©. 

والخبران يصلحان مقيداً لإطلاق النبوي؛ لكنهما فعل؛ والفعل لا يرفع الكراهة المستفادة من القول» 
لاحتمال الضرورة ونحوها كما تقدم في التمندل» وعلى كل فالحكم بالكراهة ‏ بدون التمسك بدليل 
التسامح ‏ مشكل. 

ثم الظاهر أن الكراهة نما هي في نفس الوقتء أما إذا كان بعد زمان أو بعد جفاف ماء الاستنجاء 
بالشمس ونحوها فلا كراهة» كما أنه لا كراهة فيما إذا كان استنجاؤه بالخرق ونحوهاء لانصراف النبوي 
عن مثله؛ فتأمّل. 

[الرابع:1 من المكروهات (الوضوء من الآنية المفضضة أو المذهّبة» أو المنقوشة بالصورع لموثق 
إسحاق بن عمارء عن الصادق (عليه السلام): سأله عن الطست يكون فيه التماثيل» أو الككوز أو الثور 
يكون فيه التماثيل أو فضة: «لا يتوضأ منه ولا فيه»”"©» وقد ألحقوا المذهّب بالمفضّض لما تقدم في مبحث 
الأواني. 


وهل التماثيل خاص با مجسمة أو كل صورة؛ لعل المنصرف 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص 775 الباب ١5‏ من أبواب الوضوء ح8. 
(١؟)‏ الوسائل: ج١‏ ص 4" الباب 5ه من أبواب الوضوء ح١.‏ 
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الثاني كما فهمه المصنف وغيره .مناسبة الحكم والموضوع؛ وهل هي أعم من صور غير ذي الروح؛ 
احتمالان» وإن كان الانصراف يقتضي الاختصاص بذي الروح. 

[الخامس: ) من المكروهات [الوضوء بالمياه المككروهة كالمشمس] كما هو المشهور» وعن الخلاف 
دعوى الإجماع عليه» وذلك لخبر السكوني, عن الصادق (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم): «لماء الذي تسخنه الشمس لا تتوضؤوا به ولا تغسلوا ولا تعجنوا به» فإنه يورث 
البرص»)0". 

وف رواية عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: دل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) علي 
عائشة وقد وضعت قمقمتها في الشمسء فقال: «ياحميراء ما هذا»؟ قالت: أغسل رأسي وجسديء قال 
(صلى الله عليه وآله وسلم): «لا تعودي فإنه يورث البرص»27". 

وفي حديث الخصال» عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «حخمس حصال تورث البرص ‏ وعد 
منها ‏ التوضي والاغتسال بالماء الذي تسخنه الشمس»”". 


)١(‏ علل الشرايع: ص١58‏ الباب14 ١59‏ ح؟. 
(9) الخصال: ص١7؟‏ باب الخمسة ح9. 
١‏ 
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وهذه الروايات تحمولة على الكراهة للإجماع, ولخبر محمد بن سناك» عن الصادق (عليه السلام) قال: 
«لا بأس بأن يتوضاً الإنسان بالماء الذي يوضع ال 

لا يقال: كيف تكون مثل هذه الروايات محمولة على الكراهة مع أن البرص ونحوه من أعظم الأضرارء 
والشارع لا يشرّع الحكم الضرريء لأنه يقال: حيث إن نسبة المتضررين هذه الأضرار ‏ بواسطة عمل 

وإا المراد كون هذه الأدوو مقف ا رساي وكانت مصلحة التسهيل وعدم العسر والحرج أهمء 
لم يحرم الشارع إياهاء بل كرهها وبين مضارهاء فهي مثل ما ذكروا في باب أصل الإباحة والحل وما 
أشبه» من أن مصلحة التسهيل أهم من مصلحة الواقع الفائتة بسبب البراءة والحل ونحوهما. 

ثم إنه ينبغي على الإنسان احتناب المكروهات لثلا يبتلى بوبالحا» كذلك العمل بالمستحبات» وترك 
أحكام الإسلام من واحب أو حرام أو مكروه أو مستحب لما وبال معنوي أو مادي. 

ثم الظاهر أن الخزان المتعارف نصبها في السطوح ويكون ماء الأنبوب منه مشمول للحكم المذكورء 
وكذلك الأنابيب الممتدة في 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص ١١١‏ الباب5 من أبواب الماء المضاف ح؟. 


١5 
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ظاهر الأزهن مااتشرق عليه السمنن وتوكهب» شحو نه عائياة أها"إذا كان اران الأنواب فى الأرضن 
أو ما أشبه ومع ذلك تسكن ماؤه بالشمسء فليس ذلك مكروهاء إذ كل ماء في الصيف يتسخن, 
بالشمس مع انصراف الأدلة عن مثله. 

أما مياه الأغار والبحار والغدران» فالظاهر عدم همول الكراهة لماء لانصراف الأدلة عن مثله مع كثرة 
استعمالهاء ولو كان مكروها لنبّه على ذلك» فالقول بالكرافة: سكا بإطلاق .نعض الرؤايات اللشلمة لا 
وجه لهء ولذا كان المحكي عن التذكرة وفاية الأحكام عدم الكراهة في غير الآنية. 

وموضع الكلام في ذلك خارج عن موضوع الشرح. 

ثم الظاهر أنه لا فرق في الماء الذي في الظرف بين الكثير والقليل لإطلاق الأدلة» ولا فرق في كراهة 
لانن مهفن وطاقهين معنن واعنمنه ااحطاوق ا وهة ادو المششوره» تلان 1 كود داق والسراتر أرق 
تخصيصهما الكراهة بصورة قصد الاستسخخان. وفيه نظر واضحء والظاهر عدم الفراق في الكراهة بين 
المرّة والمرات لإطلاق الأدلة, حلافا لما استظهره الحدائق من كون ترتّب الأثر و بالمداومة. 

واستدل له: بقول البي (صلى الله عليه وآله وسلم) لعائشة: "لا تعودي"؛ لكن ليس في ذلك دلالة؛ 
وقراءة " تُعوّدي" بالتشديد حلاف الوارد في كتب الأحاديث. 


١5 


موسوعة الفقه / الحزء ./ 

وهل تبقى الكراهة مع زوال السخونة؟ احتمالان: من الاستصحاب واحتمال صدق تسخنه الشمس 
ونحوه له» ومن أن المنصرف الكراهة في حال السخونة» تحقيوطا نذا مزق اورى: تعميي: اللكزاهرة للأنهار 
ونحوهاء فإنه يلزم على ذلك الكراهة الدائمة وهو واضح البطلان» والسخونة بأشعة الشمس الساطعة من 
المرآة ونحوها حالما حال السخونة بالأشعة الساطعة مباشرة» للصدق» كما أن السخونة بالنار ليس لما 
ذلك الحكم لعدم الدليل. 

ثم إن الظاهر أن الكراهة لمطلق الاستعمال» لأنه المستفاد عرفاً من خبري السكوى والعلل. 

لكن لا بد من تقييد ذلك بالاستعمال الذي يباشر البدن» لا مثل إزالة الوساحة به عن الساحة» أو 
سقي الأشجارء أو ما أشبه ذلكء لعدم الدليل» فالذي يحكى عن النهاية والمهذب والجامع» من كراهة 
مطلق الاستعمال إن أرادوا به ذلك» محل نظرء أما سقي الحيوان منه فلا دليل على الكراهة. 

نعم الظاهر كراهة سقيه الطفل أو الغير» وهل الحكم يتعدى ما إذا جف كما إذا عجن به» لكن وضع 
العجين في الشمس أو نحوها حئ جحف» احتمالان. 

كما أن الظاهر عدم كراهة إشراق الشمس على غير الماء من المأكولات» أما المشروبات كالخل ونحوه 
ففي الكراهة احتمالان» 


١ /ا‎ 
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وإن كان لا يبعد الكراهة» إذا العرف يستفيد من الأدلة المتقدمة أن الحكم لكونه مايعاً لا لكونه ماء. 

ولا فرق في الحكم بالكراهة بين البلاد الحارة والباردة» وفصل الصيف وغيره» للإطلاق» كما لا فرق 
بين الإناء الحديد ونحوهء أو الفضة والبلور والفخار ونحوهاء للإطلاق. 

وعن العلامة في محكي المنتهى إحتمال اختصاص الحكم بالبلاد الحارة» وبما يشبه الحديد والرصاص. 

وكأنه لأن تأثير الشمس ف البلاد المعتدلة ضعيف» كما أن البلور ونحوه لا يوجب من وضعه في 
الشمس حروج الزهومة الي تعلو الماء منه بخلاف نحو الحديد» وفي كلا الوجهين ما لا يخفى من منافاة 
الإطلاق. 

وهل يكره ذلك للمبتلى بالبرص أم لاء احتمالان. 

والظاهر أن خحوف البرص حك شان إلى امال زنادة الزن بالفسية ال الابرضص. 

ثم إنه لو قطع بالبرص من الاستعمال حرم, لأنه ضرر بالغ» وقد نمى الشارع عن الضرر البالغ» 
والفلاهر نراقي إشقه لكشن وو عدوي كام امطبعافينا تن جاب القويف و سادق كوه خشينيا 
فالأصل العدم» ولو علم بعدم البرص بقيت الكراهة» لما عرفت من أن ذلك من باب الحكمة لا العلة) 
كما هو الشأن في سائر الأحكام المعللة الى لم يعلم كون تلك العلل من باب العلة الدائرة مدارها 


الحكم. 
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ثم إنه لو انحصر الماء في المشمس توضاً أو اغتسل به للواجحب»؛ لكن هل تبقى الكراهة» نسب الحدائق 
إلى ظاهر كلمات الأصحاب عدم الكراهة حينئذ» وكانه لعدم احتماع الكراهة والوجوبء وعن الشهيد 
الثاني في الروض الحكم ببقاء الكراهة لعدم المنافاة بين الوجوب والكراهة. 

أقول: لا ينبغي الإشكال في أنه يمكن بقاء الكراهة ممعي الحزازة في الفرد» وإن كانت المصلحة الملزمة 
نجه #الاسنانة اتناف ورك نا لقاع دزو عراف اللمطقى انلق انان لتقن لعل وا كان ل يقال 
من الشرب» كما بمكن بقاء الكراهة بمعيئ أقلية الثواب. فالأقرب هو قول الشهيد» ويؤيّده أن احتمال 
البرص لا يزول بالانحصارء أما أنه هل يرجح الوضوء والغسل المستحبين به» لا إشكال في صحتهما 
كسائر العبادات المكروهة» مثل الصلاة في الحمام» وصوم الأيام المككروهة» وما أشبه» لكن في رجححان 
ذلك تأمّلء إذ لم يعلم أن الشارع قدّم مصلحة التطهر مثل هذا الماء على مصلحة تحجنب خطر البرص» 
ولا منافاة بين الصحة وبين عدم الرححان؛ فحاله حال الصلاة المستحبة في الحمام» والكلام في المقام 
طويل مربوط ببابي اجتماع الأمر والنهي في العبادة» وموضعه الأصول. 

ثم إنه لو توضأ أو اغتسل يهذا الماء» فهل يستحب له تنشيفه أو 
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وماء الغسالة من الحدث الأكبر» والماء الآجن» 


غسل جسمه إحتمالان» من الأصلء ومن أن العرف يفهم زوال بعض الآثار بالتنشيف والغسل. 

لعجن يق أو التتحفلة اق علطا أز مشواية فم له يعي اود كطعاما هآو إلفافة بو 
القمامة» احتمالان» من كونه إسرافاء ومن أنه وقاية ومصلحتها أهم فلا إسراف» كما ورد أن النبي 
(صلى الله عليه وآله وسلم) أكبْ القدور الى طبخوا فيها لحم الحمار”"» فتأمّل. 

وقد تبيّن ثما سبق أن سخخحونة الماء بالشمس من وراء السحاب لا يؤثر في الكراهة» وهنا مسائل آأخر 
نكتفي منها يهذا القدر. 

زوماء الغسالة من الحدث الأكبر) كما مرّ الكلام فيه [والماء الآحن1 لقول الصادق (عليه السلام) 
في حسنة الحلبي: في الماء الآحن يتوضا من «إلاً أن تحد ماء غيره فتنزه منه»7". 

وف حديث آخر: «نمى عن الوضوء في الماء الآجن»”"» وليس المراد به مطلق المتغّير» بل المتعفن كما 
هو المنصرف عنه. 


.١ح الكافي: ج” ص#5: ؟ باب الدواب الي لا تؤكل لحمها‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١ ص”١٠ الباب ” من أبواب الماء المطلق ح؟.‎ 
.١ مجمع البحرين: ج11 ص57‎ )( 


موسوعة الفقه / الجزء / 
وماء البئر قبل نزح المقدراتء والماء القليل الذي ماتت فيه الحية» أو العقربء أو الوزغء وسؤر الحائض والفأرء 
والفرس» والبغل» والحمار» والحيوان الجلال» وآكل الميتة» بل كل حيوان لا يؤكل لحمه. 


زوماء البئر قبل نزح المقدرات» والماء القليل الذي ماتت فيه الحية» أو العقرب» أو الوزغ» وسؤر 
الحائضء والفأرء والفرس» والبغل» والحمار» والحيوان الحلال وآكل الميتة» بل كل حيوان لا يؤكل 
لحمه) إلا الخرء» وقد تقدم في المباحث السابقة ما يظهر منه وحه الكراهة في المذكورات. 

ثم إن صاحب المستند ذكر في عداد مكروهات الوضوءء نفض المتوضي يده» قال: (للنبوي العامي: 
إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم» وكونه عاميّاً غير ضار للمسامحة)”'2» انتهى. 

أقول: إن مم يوحد الخبر في كتب الأصحاب فالعمل به مشكل» لعدم بنائهم العمل بالأحبار الواردة 
ترغيباً أو ترهيباً في كتب العامّة» وإلا لكثرت المستحبات والمكروهات» وكأنه لعدم تمشّي قاعدة 
التسامح» فإن الرشد في خلافهم, والله سبحانه العالم. 

ثم إن المصنف لم يذكر في المستحبات الإسباغ؛ ولا في 


.١رطس‎ ٠١١ص‎ ١ج المستند:‎ )١( 
١6١ 





موسوعة الفقه / الحزء . 

المكروهات الإسراف الذي لا يبلغ إلى حد الحرام» مع استفاضة الروايات بذلك» ففي وصية النبي 
(صلى الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام): «يا علي سبعة من كن فيه فقد استكمل حقيقة الإيمان» 
وأبواب الحنة مفتحة له» من أسبغ وضوون 1 اديت 

وف وصيته (صلى الله عليه وآله وسلم) له (عليه السلام) ع قال: «ثلاث درحجات: إسباغ الوضوء 
2 العنو نم7 

وفي حديث عن الباقر (عليه السلام) أنه عدٌ إسباغ الوضوء بالسبرات من الكفارات”": ولا منافاة 
بينهما بأن يكون الإسباغ موجبا نحو الخطايا ولرفع الدرحات. 

وعن علي (عليه السلام) قال: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: «ألا أدلكم على 
ما يُكفر الذنوب والخطاياء إسباغ الوضوء عند المكاره؛ وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلك الرباط»©. 


.١ح الوسائل: ج١ ص65" الباب 4ه من أبواب الوضوء‎ )١( 
.١ح الوسائل: ج١ ص65" الباب 4ه من أبواب الوضوء‎ )؟١(‎ 
(؟) الوسائل: ج١ ص5 4" الباب 4ه من أبواب الوضوء ح/.‎ 
الدعائم: ج١ ص١٠٠ في الطهارة.‎ )5( 
١6 
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وف حديث الأعمشء عن الصادق (عليه السلام) عد إسباغ الوضوء من شرائع الدين'". 

وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: «يا أنس» أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر 
00د 

وعن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «أسبغ الوضوء إن وحدت ماءء وإلا فإنه يكفيك 
الي 

وبقرينة هذه الرواية وغيرها يبحمل قول الصادق (عليه السلام) في رواية فلاح السائل: «لا تتم الصلاة 
إلا لذي طهر سابغ»2© على الكمال. 

اما كراهة السرف» فعن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن لله ملكا يكتب سرف 
الوضوءء كما يكتب عدوانه»”'» والمراد تسجيل زيادته ونقصانه. 


وعن الببي (صلى الله عليه وآله وسلم) أله قال: «خيار أميّ 


.١8ح من أبواب الوضوء‎ ١5 الوسائل: ج١ ص79 الباب‎ )١( 

(١؟)‏ الوسائل: ج١‏ ص67" الباب 4ه من أبواب الوضوء ح5. 

(؟) الوسائل: ج١‏ ص١6"‏ الباب 57 من أبواب الوضوء ح4. 

(5) فلاح السائل: ص77. 

(5) الكافي: ج" ص؟؟ باب مقدار الماء الذي يجرئ ... ح5. 
١6‏ 
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يتوضؤون بالماء اليسير»”'2» إلى غيرها من الروايات. 
ثم الظاهر أن الإسراف إنما يتحقق إذا هدر الماء» أما إذا كان على حوض أو فهر وصبُ مرات بما 
ينصب فضله على ماء الحوض والنهر لم يكن إسرافاء وإن كان لغواً أو إسرافاً في العمر. 

نعم لا يشترط في العرف احتياج الناس أو نحوه. فإذا كان الماء في 2 ولم يحتج إليه الناس 
وصبٌ فوق الإسباغ كان إسرافاء كما إذا أضاء في داره أكثر من الإنارة الكافية كان إسرافاً وإن لم 
يكلفه ذلك مالاً ولا احتاج إليه غيره. 

ثم إنه هل يستحب مسح القفا بعد الوضوء أم لا» ظاهر رواية سهل بإسناده عن أي عبد الله (عليه 
السلام) الاستحباب» قال (عليه السلام): «إذا فرغ أحدكم من وضوئه فليأحذ 5 من ماء فليمسح به 
قفاه يكون ذلك فكاك رقبته من النار»”"©» والظاهر أنه على تقدير الاستحباب أمر خارج عن الوضوء 


واحبا ومستحباء وإن كان تشريعه بعد الوضوءء والله العالم. 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج١‏ ص ١ه‏ الباب 54 من أبواب الوضوء ح؟. 
)١(‏ الكافي: جا ص77 باب النوادر ح١١.‏ 
١6:‏ 


موسوعة الفقه / الجزء / 


الأول عن الو عه وننةة بعر فقيافى :اقش رك «انتقة طررة» ونا اميل عليه لاما :ز الوط روما 


فصل 

في أفعال الوضوء 

وهي أمور: 

[الأول: غسل الوحجه] بلا إشكال ولا خلاف». بل نقلهم الإجماع عليه متواتر» بل هو من 
الضروريات» ويدل عليه الكتاب والسنة المتواترة. 

(وحده من قصاص الشعر إلى الذقن طولأء وما اشتمل عليه الإهام والوسطى عرضاً) ويشهد له 
صحيح زرارة» قال لأبي جعفر (عليه السلام): أخبرني عن حدّ الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله 


عرٌ وجلء فقال: «الوحجه الذي قال الله وأمر الله عرّوجل 


١ همه‎ 
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بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ولا ينقص منهء إن زاد عليه لم يؤحر وإن نقص منه أثم» ما 
دارت عليه الوسطى والإهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن» وما حرت عليه الإصبعان مستديرا فهو 
من الوحه» فقال له: الصدغ من الوجهء فقال (عليه السلام): «لا»0. 

وتوضيح ألفاظ الحديث هو أن قوله "بغي" لا يراد به الاستحباب» بل الثبوت» فإنه نه يأ ينبغى 
لذلكء وقوله (عليه السلام) " الذي" صفة للوجهء و"أمر الله" عطف بيان" لقال الله". و"الذي لا ينبغى" 
صفة بعد صفة و"لا ينقص" عطف على المستفاد من "يزيد" المنفي» كما هو الظاهرء و"لم يؤحر" أي لا 
أحر في الزائد. أو معناه يكون وضوؤه باطلاً إن اعتبره جره علق نحو التتييدة و"أثم" معناه بطل» لما علم 
من الخارج أن الوضوء لا يتبعض. 

ثم إن "الوسطى والإكام" على نسخة الفقيه» أما نسخة الكافي والتهذيب: "السبابة والوسطي 
والإبهام””": والظاهر أن السبابة ذكرت تبعاء وإلا فالوسطى تكفي عنهاء ثم إنه "ما دارت 


.١ح الفقيه: ج١ ص78 الباب١٠ في حد الوضوء‎ )١( 
الكافي: 1 ص17” باب حد الوجه الذي يغسل ح١2 والتهذيب: ج صخ ه الباب 5 في صفة الوضوء ح3.‎ )١( 
١ك‎ 
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عليه الوسطى والإهام" فيه ثلاث احتمالات: 

الأول: ما ذكره المشهور من أن يضع الإصبعين مجتمعاً على وسط القصاص المتصل بالناصية» ثم 
يفرقهما ويجري الإيمام إلى اليمين والوسطى إلى اليسار ‏ وإن غسل بيده اليمسرى يكون عكس ذلك 
إن اناععيها اليا فيغر اللاقن» "تكلم على ذلك تلد وتحب عسيلة و كلما ترج مهالا يحب 
غسله إلا مقدمة للعلم؛ ويمكن وضع الإصبعين على الذقن ثم يصعّدهماء لأن الكلام في المقدار لا في 
الكيفية. 

الثاني: ما ذكره الشيخ البهائي (رحمه الله بأن يوضع طرف الوسطى على قصاص الناصية وطرف 
الإمام على الذقن ثم ينبت وسط انفراحهما ويدار طرف الوسطى إلى الأسفل وطرف الإيمام إلى الأعلى 
فتحصل دائرة حقيقية» قطرها سعة ما بين الإبهام والوسطىء قال: (وهذا التحديد أنقص مما فهمه 
المشهور بنصف تفاضل ما بين مربع معمول على دائرة قطرها انفراج الإصبعين» وتلك الدائرة أعني 
مثلثين يحيط بكل منهما خطان مستقيمان وقوس من تلك الدائرة)”"2» انتهى. 

أقول: وذلك لأن طريقة المشهور يجعل في طرف القصاص خخطاً 


.١ من السطرة‎ ١ مصباح الهدى: ج7 ص 755 ثقلاً عن الشيخ البهائي. وكذلك انظر الحبل المتين: ص؟‎ )١( 
١ اه‎ 
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تقيمأء وطريقة الشيخ البهائي يجعل في طرف القصاص خط دائرياء فإذا جعلنا المربع على الخط 
الدائري يحصل فوق الوجه في طرف الصدغين مثلثان هكذا: 


فالتفاضل بين المربع والدائرة أربع مثلثات» لكن طرف الذقن لا خحلاف فيه» فالتفاضل في جهة 
القصاص فحسبء وهو مثلثان» فعلى المشهور يجب غسل المثلثين» وعلى رأي البهائي لا يحب غسلها. 

الثالث: ما احتمله بعض بإثبات الإبمام على الأنف» وإدارة الوسطى من القصاص إلى الذقن» كما 
يقال أدار عليه رحلي "البركار" وهذا التحديد يشبه تحديد الشيخ البهائي في كونه لا يشمل المثلثين قرب 
القصاصء لكن اللازم في هذا التحديد فتح الإصبعين بقدر الأنف إلى القصاصء لا بقدر الأنف إلى الذقن 
كما هو واضح. 

هذا وإنما عدل الشيخ البهائي عن قول المشهور لأمور ذكر بعضها ولم يذكر البعضء أما ما ذكره. 
فهو أن الأخذ. بتقريب اللمشتهور يوحب دغول. الوعين فق الغسول مع آنه الاب كمليها جاع 
وكذلك يجب غسل الصدغين مع أنه لا يحب غسلهما بنص الخبر» إذ الخط العرضي المار بقصاص الشعر 
يشمل الكلء هذا بالإضاقة إلى أن هذا التحديد يوجب خروج ما يلزم غسله كمواضع التحذيف» مع 


١ مه‎ 


مرمونة ا اريم 

آنا السيور :وكرت غنلها قن الربجة وان 0 1 ايد كرو هيو أن غنيك الوبغة علو" عا ون لياط 
والذقن لا يلاثم ما ورد ف الرواية بقوله (عليه السلام): «ما دارت عليه الإبهام والوسطى»» إذ ليس ذلك 
دوراتاء بخلاف تحديد البهائي» بل لا حاحة إلى التحديد بالإصبعين» هذا بالإضافة إلى أنه يلزم على 
تقريب المشهور أن يكون لفظ "مستديرً" في الرواية مستدركاء إذ التحديد العرضي ليس بالاستدارة: 
وإنما.مما تمر عليه الإبمام والوسطى. 

أما القول الثالث فقد أراد أن يتجئب محذور كلام المشهور مع الاحتفاظ بظاهر قوله "دارت" فإن 
الدائرة تحقق بالبركار الذي تثبت له رجل وتتحرك له رجلء بالإضافة إلى التخلص عن المحذور الوارد 
على تقريب البهائي. 

لكن الظاهر هو ما ذكره المشهورء ولا يرد عليهم شيء ثما ذكر في تقريب كلام البهائي. 

أما ما ذكره هو (رحمه الله) فبأن روج شيء أو دحول شيء بدليل حارج لا ينائي الرواية» كسائر 
الأدلة الى تعمم وتخصص بدليل خارجء بالإضافة إلى أن التزعتين خارحتان» لأن المراد بالقصاص 
القصاص في وسط الترعتين لا كل قصاصء والصدغ داحل في التحديد في الجملة» إذ هو عبارة عمًا بين 
العين والأذن كما عن جملة من أهل اللغة» كما أن بعض مواضع التحذيف يجب غسله بلا إشكال؛ 
وسيأنيٍ الكلام في كل ذلك. 

وأما ما ذكره غيره تقريباً لكلامه» ففيه إن قوله (عليه السلام): «ما دارت عليه الإهام والوسطى» 
عاو :كر لاجاطادوا لشمزل ا 


١ 
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الدائرة الهندسية» كقوهم يدور فلان مدار سيده؛ أو يدور الظل مدار الشمسء أو ما أشبه ما يراد به 
شط عقر امي بل «الدا: 8" مني بعيلة عن الأذفان العرش ةدع هذا كان إل ححصي ل شبه ذائرة 
ما ذكره المشهورء لأن الأصبعين تحتمعان عند القصاص وتتفرقان ثم تجتمعان عند الذقن» وما ذكره 
البهائي لا يحصل منه دائرة حقيقية» بل شبه دائرة أيضاً. 

ومنه يعرف: أن العرك رفيا كوه قاقاة تقول (عليه السلام) ا محمول على الإستدارة العرفية 
لا الاستدارة الحندسية» وبذلك يعرف أن تقريب المشهور هو التقريب الملائم لفهم العرفء بل رما يقال 
إن الفتيغ البهاتي :لو 1: يك متطاعا ي 'المندسة ل يته تن الروالة إل ماقم المشهور نوا تقدم تحرف 
وجه النظر في القول الثالث» بل هو أبعد من قول الشيخ البهائي أبما بعد. 

لكن ريما يقال: إن ليس المراد بالاستدارة إلا العرفية الى هي عبارة عن الدوران حول الشيىئ كما 
يقال دار حول الكعبة أو حول الضريح, فإذا غسل الإنسان محاط الإصبعين من القصاص إلى الذقن» فقد 
غسل الوجه مستديرأء فلا حاجة إلى تصوّر جمع الإصبعين في القصاص ثم تفريقهما ثم جمعهما في الذقن؛ 
وهذا ليس ببعيد. 


إذا عرفت هذا فلنرجع إلى بقية فقه الحديث» فتقول: "الإبمام" هي الإصبع المشتملة على عقدين. 
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و"القصاص" مثلثة القاف» هو منتهى شعر الرأس من طرف مقدم الرأس» وكانه سّمي بالقصاص لأنه 
قد قصّ عن الحبهة» فلا شعر فيه. 

و"الذقن" هو آخر الوحه في طرف البدن» وقد يفسر بأنه مجمع اللحيين الذي ينحدر منه الشعر 
ويسترسلء» وقوله (عليه السلام): «من قصاص الشعر إلى الذقن» بيان للحد الطولي» ويسمى هذا طول 
مملاحظة قامة الإنسان ويملاحظة أنه هو الخط الأطول من جهة نفس الوجه»ء وقوله (عليه السلام): «ما 
دارت غليه الوسطىئ والاهام» بان للحذ. العرضي. من الويحه؛ وكونه غرضاً علاتعظة عرض الإنسان» 
وأنه هو الخط الأقصر في العرض. 

ثم إنه لا إشكال في خروج التزعتين ‏ تثنية نزعة محركة ‏ وهما البياضان المكتفان بطرفي الناصية. 

والناصية: هي منبت الشعر المنتهى إلى أول الحبهة بإزاء الأنف عن محل الغسل» وذلك لأن قصاص 
الشعر في الحديث يراد به حسب المتبادر ‏ منبت الشعر في مقَدّم الرأس» لا القصاص من الترعة 
الدلخل ف نف الرأس: 

والصدغان: ‏ ثثنية صدغ ‏ وهو ما ا كما تقدم» وبعضه داحل في حد الوجه 
المذكور فيجب غسله؛ وبعضه حارج فلا يحب غسله. هذا لكن هناك تفسير ثان للصدغ وهو ما يلي 
الذذن نط 1 روفن لقره وهار فا لسر وود قزاة 


١1١ 
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(عليه السلام) في الصحيحة حيث سأله زرارة: الصدغ من الوجه؟ قال (عليه السلام): «لا»2"0) أما 
من فسر الصدغ بالمعيئ الأول» فقّد حمل كلام الإمام (عليه السلام) على النفي للإيجاب الكلي» هذا لكن 
الظاهر إرادة الصدغ في الحديث بالمعيئن الأخصء فإنه يطلق عليهماء فالنفي كلي لا نفي للكلي. 

نم إنه لم يظهر حلاف من أحد في نفي غسل الصدغء نعم المحكي عن الراوندي القول بوجوب 
غسله؛ ولعله أراد غسله في الجملة» حيث أخذ الصدغ بالمعى الأعم. 

وقد احتلفوا في وجحوب غسل 'العذار" وهو الشعر النابت على العظم المرتفع الذي على سمت 
الصماخ لان ويتصل أعلاه بالصدغ وأسفله بالعارض؛ وحيث إنه لم يرد في النص فإن شمله الحد 
المذكور "ما بين الإيمام والوسطى" وجب غسلهء وإلآ لم يجحب» ومنه يظهر حكم "العارض" وهو الشعر 
المسترسل عن القدر المحاذي للأذن إلى الذقن؛ وحكم مواضع التحذيف وهو ما يتصل أعلاه بالترعة 
وأسفله بالصدغ, وسمي بذلك لحذف بعض النساء والشباب الشعر عن هذا الموضعء فإنهُما حيث لم يردا 
في النص لا يهم الكلام فيهما. 


.١ح الكاقي: ج7 ص77 باب حد الوجه‎ )١( 
١ حي‎ 
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والأنزع والأغم ومن حرج وجهه أو يده عن المتعارف يرجع كل منهم إلى المتعارف» فيلاحظ أن اليد المتعارفة في 
الوجه المتعارف إلى أي موضع تصلء وأن الوجه المتعارف أين 


ثم إنه لا إشكال ولا حلاف في عدم وجحوب غسل شيء من تحت الوحه طرف الذقن» لأنه ليس 
بوحه وإن شملته الإبمام والوسطىء إذ المراد بالوحه ما يواحه به» وذلك خارج عنه. كما أنه لا إشكال في 
يز وكرت اقبنا الرضة من اذه إل وند الأذن وإن كان يواجه به لأنه حارج من تحديد النص 
مما بين الإكام والوسطىء فالوحه والتحديد المذكور يقيد كل منهما بالآخرء فالوحه يقيد بالتحديدء 
والتحديد يقيد بالوجه. 

[والأنرع) وهو من انحسر شعره عن المتعارف بحيث كان بعض مقدم رأسه بلا شعر. 

(والأغم] وهو من نبت الشعر على شيء من جبهته وهو خلاف المتعارف أيضاً. 

زومن حرج وجهه أو يده عن المتعارف) كما إذا كان وجهه أوسع أو أضيق من المتعارف» بحيث 
أنه إذا غسله بيده المتعارفة بقي شيء من وجهه غير مغسولء أو كانت يده أو إصبعه حلاف المتعارف» 
وذ كان مجه ظر يل حرا عرف كان ماوق العام :ولوس شد إل الأذو ار قير عدا فيك :ل 
تعمل إلا علج تداز قليل .مق الوجة (يرحع كل منهم إلى المتعارف» فيلاحظ أن اليد المتعارفة في الوجه 
المتعارف إلى أي موضع تصلء وأن الوجه المتعارف أين 


١1 
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قصاصه فيغسل ذلك المقدار. 


تاق نيهي ١‏ ذللك القدار 1 سوا #كان "كر مااييث الأضيعين أو أميغرة وشو اء تيل كال «البرجه أو 
لاء وذلك تنريل المطلقات كلية على المتعارف. 

ثم إنه رعا يتوهم أن ظاهر هذا الكلام أن الوجه لو كان أصغر من التعارف واليد متعارفة وجب غسل 
الأكثر من الوحهء وأن الوحه لو كان أكبر من المتعارف واليد متعارفة لزم غسل الأقل من تمام الوجهء 
وهذا إن كان مراد المصنف فهو محل نظرء إذ العبرة بالوحه وهو العضو المعروف»ء والتحديد المذكور في 
الرواية إنما هو للمتعارف في الوحه واليد» فلا يشمل التعريف غير المتعارف, وعليه اللازم الرحوع إلى 
إطلاقات الوجه. 

لكن ظاهر كلام المصنف إن ما اشتملته اليد المتعارفة في الوجه المتعارف هو الذي يجب غسله في 
الوجه غير المتعارف» وهذا لا إشكال فيه. 

ففي كل أقسام الوجوه يجب غسلهاء نشوا كان سماد الدبو للتعاسة اذ كريد وسرة كاقت 
اليد متعارفة أو أكبر من المتعارف أو أصغرء وهكذا حال اليد في باب غسلهاء فإهها يحب أن تغسل من 
الوقن :إل وؤوسس الأشايوى سا" انك مشارفه أن أملول من الداراك: او افمين قن قت الأطول جل 
يكفي الغسل من نصف الذراع إلى الأصابع؛ وف الأقصر لا يحب غسل شيء من العضد زيادة» كذلك 
في باب القصاص والدياتء فإذا قطع إنسان طويل اليد أو متعارفاً يد إنسان قصير اليد من المرفق قطعت 


يده من ا مرفق» 


١ 


موسوعة الفقه / الجزء / 

لا من العضد إذا كان قصير اليدء ولا من نصف الذراع إذا كان طويل اليد. كذلك في قدر اليد إلى 
غيرها من الأمثلة. 

وعلى هذا فالتحديد .ما بين الإبمام والوسطى من باب الطريقة لا الموضوعية» ويدل على ما ذكرناه 
نفي الإمام لكون الصدغ من الوحهء وكذا نفيه في بعض الروايات لكون ار تمه الس ايا ل 
أن المعيار هو الوحه كبر أو صَعْرء كذا ذكر الفقهاء للعذار والعارض ومواضع التحذيف والترعة» وهذا 
هو السرّ في عدم وجحوب غسل المقدار المككشوف في الأنزع ووحوب غسل المقدار المستور في الأغم, فإن 
المقدار الزائد المكشوف ليس من الوجهء والمقدار المستور في الأغم من الوجه. 

ثم إن الرجوع إلى المتعارف إنما هو بالنسبة إلى المتعارف إلى نفس المتوضيء فإذا كان إنسان بين 
قصاصه وذقنه شبر» وإنسان بين قصاصه وذقنه أقل. وإنسان أكثر» فكل واحد متعارفه إِنما هو بالنسبة إلى 
نفسه» وإِنما نقول ذلك لأن المتعارف أيضاً يختلف فلا يحمل إنسان متعارف على إنسان آخر متعارف 
أيضاً فيما كان بينهما اختلافء إذ دائرة المتعارف أيضاً وسيعة» ولا نريد بذلك إخراج غير المتعارف 
بالقينة إلى انناف تسم كنا ١‏ المرطية فوا زا زنعهه ١‏ كي خرن اعد رقنا اق خا معنا قب فل 
تمام وحههء بل نريد رفع توهّم أن المتعارف واحد فيكفي لكل أن يعون بالمتعا رافك سبوداء كان مذارقن 
نفسه أم لاء وتظهر النتيجة في مثل تحديد الكر 
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ويجب إجراء الماء فلا يكفي المسح به» وحده أن يجري من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد, 


بالأشبار» فإن الأشبار المتعارفة مختلفة» ويجوز لكل إنسان معاملة الكريّة مع الماء المحدود بالأشبار 
المتعارفة» وإن كان من حده شبره أصغر من أشبار من يستعمله» فإن مقام الوضوء ليس من هذا القبيل 
حي يجوز لكل إنسان أن يغسل من وحهه ممقدار المتعارف وإن كان أقل من متعارف نفسه. 

دما اند حن غنن "الرجه سراء نسار قير ارق كا أو فو ا ونه نك بالسنة إل 
نهيية لذ ”«القسيية ]ل وم وان كاف الف العرن مين زنارف لوقن اأقنا ذف لاط لوه و اق كو 
غير متعارف بالنسبة إلى الغير» كما إذا كان وجهه مقدار شبري المتعارف» أو نصف شبر المتعارف أو 
بالنسبة إلى نفسهء كما إذا صار مريضاً فكبر وجهه أو صغرء وكذا بالنسبة إلى الغسل» فالواحب غسل 
ام ابذك تمع رادار امش د اك لق او رمرم 

[ويجب إجراء الماء فلا يكفي المسح بهء وحدّه أن يحري من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد], 
الأقوال في المسألة ثلاثة: 

الأول: ما هو المشهورء وهذا هو المذكور في المتن» بل عن الشهيد الثاني أنه المعروف بين الفقهاء ولا 
سَيمنا المتأخرين» وعن ابجلسي نسبة الاتفاق عليه إلى الأصحاب. 

الثاني: الاكتفاء.مجرد البلل الخالي عن الجري حال الضرورة» 
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وهذا هو المنسوب إلى المقنعة والنهاية والنراقي الأول. 

الثالث: عدم الاكتفاء .مثل ذلك الحري» بل اللازم أن يكثر عليه حّ يسمى غسلاء وهذا هو 
المسوات :إل الناصرياك 4 وقيعه الحلي والمذارك: 

ثم إنه رعا يظهر من بعض عدم اعتبار الجري مطلقا حي في حال الاختيار» وهذا هو الأقرب إلى 
الأدلة وإن كان أبعد عن الاحتياط» وذلك لأن الأدلة على ثلاث طوائف: 

3 3 5 5 :0 3 50 0 اكه اردق 82 )0 0 

الأولى: ما دل على اعتبار الغسل» كقوله سبحانه: #فاغسلوا وجوهكم وَآيُديكة©' '»؛ وكالروايات 
الكثيرة الواردة بهذا اللفظ. 

الثانية: ما ظاهره اعتبار الجريان» كقوله (عليه السلام) 2 حسنة زرارة: «اللجنب ما جرى عليه الماء 
من جحسده قليله و كثيره فقد أحرأه» 0" ئاء على اتحاد الحكم قُ المقامين. 

وصحيح ابن مسلم: «ماجحرى عليه الماء فقد طهر»”". 

وصحيح زرارة: «كل ما أحاط به من الشعر فليس للعباد أن 


.5 سورة المائدة: الآية‎ )١١ 
(؟) الوسائل: ج١ ص١١ الباب١5 من أبواب الحنابة ح؟.‎ 
.١ح (؟) الوسائل: ج١ ص”5١.ه الباب7؟ من أبواب الحنابة‎ 
١1 / 
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يطلبوه ولا يبحثوا عنه» ولكن يجري عليه الماء» ”". 

وموثق إسحاق: أن علياً (عليه السلام) كان يقول: «الغسل من الحنابة والوضوء يحزي منه ما أحري 
نو الدع النعع وال اللمزد 1 وحواء على تكون كلوه" خرص" بالراء يعاس لا لوو العف كيان 

الثالثة: ما دل على كفاية البلل» ومثل الدهن؛ ومس الجلد» كصحيحة زرارة؛ ومحمد بن مسلم: «إِنّما 
الوضوء حد من حدود الله ليعلم الله من يطيعه ومن يعصيه. وإن المؤمن لا ينجسّه شيء إِنّما يكفيه مثل 
الدهن»”". 

وخبر محمد بن مسلم: «يأحذ أحدكم الراحة من الدهن فيماة ما جسده. والماء أوسع»”2). 

وصحيح زرارة: «إذا مسّ جلدك الماء فحسبك»©27. 

وقوله (عليه السلام) في الغسل: «كل شيء أمسسته الماء فقد 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص65" الباب 55 من أبواب الوضوء ح؟. 

(١؟)‏ الوسائل: ج١‏ ص١6"‏ الباب 57 من أبواب الوضوء حه. 

(5) الوسائل: ح١‏ ص٠6"‏ الباب 57 من أبواب الوضوء ح١.‏ 

الوسائل: ج١‏ ص 775 الباب ١5‏ من أبواب الوضوء ح. 

(5) الوسائل: ج١‏ ص١4"‏ الباب 57 من أبواب الوضوء ح؟. 
١1‏ 
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00 


أنقيته» :3 

والرضوق::<«وادق ما يكفيلة وصريلة من الماءهما قل :به حسيدك مقن الذه1". 

واما زوه الراوندي: من يقاء لمغة من خسد-رسول الله (وضلى" الله عليه وآلهم اذه الماء من بلل:شعرة 
ومسحه ذلك الموضء"””. 

وخبر الغنوي: «يجزيك من الغسل والاستنجاء ما ل عينك»9 2 

وخبره الآخر: «ما بللت يدك»©20. 

بل وما دل على كفاية تطهير موضع النجو .مثل ما على المخرجء والجمع بين الطوائف بكفاية كل من 
الجري والمس في صدق الغسل. 

لوعن ذلك الخامورم 

الأول: عدم صدق الغسل على المس» وفيه منع ذلك» ولذا أشكل الشهيد الثاني في اعتبار الجريان في 


مفهوم الغسل وتبعه غيره» 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص"5.5 الباب 75 من أبواب الحنابة حه. 
)١(‏ فقه الرضا: ص4 سطر .٠١‏ 
)5١‏ نوادر الراوندي: ص9”. 
(5) الوسائل: ج١‏ ص١١‏ الباب١5‏ من أبواب الحنابة حه. 
(5) التهذيب: ج١‏ ص8؟١‏ الباب5 في حكم الحنابة ح/ا/. 
١‏ 
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وإن كان المحكي عن جماعة اعتباره فيه» بل عن كشف اللثام أن الذي يشهد به العرف واللغة اعتبار 
إزالة الوسخ بالماء» أما الحريان فهو أول الكلام؛ ولذا استشكل فيه المستمسك وغيره» وقد تقدم الكلام 
ف ذلك: 

الغاق: إنه لو كان الغسل صبادقا على المسح الم يق فرق .بين الغسل والسع مع أن القابلة بيتهما في 
الآية دليل الفرق» وليس ذلك إلا باعتبار الجريان في الغسل دون المسح. 

وفيه: أولاً: إن الفرق بينهما بالعموم المطلق» فكل مسح غسل ولا عكسء والشارع لم يرد الغسل في 
محل المسحء ولو قال اغسلوا الكل توهم كفاية غسل الممسوح, ولو قال إمسحوا الكل توهم عدم حواز 
حريان الماء الكثير في المغسول. 

ثانياً: إن المسح يعتبر فيه إمرار الماسح بخلاف الغسلء» فإنه لا يعتير فيه ذلك» وهو يكفي في الفرق. 

الثالث: لزوم الجمع بين الطوائف بحمل الطائفة الثالثة على الاضطرار لشهادة بعض الأخبار, 
كالصحيح: عن الرحل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما 
أفضل» أيتيمّم أم بمسح بالثلج؟ قال (عليه السلام): «الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضلء فإن لم يقدر على 
اسل تالغيي ”0 . 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص 475 الباب ٠١‏ من أبواب التيمم ح”؟. 
١/٠‏ 
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وخبر معاوية: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) وأنا عنده» فقال: يصيبنا الدمق ‏ وهي الريح 
الشديده فيها الثلج ‏ والثلج وي | اوها ولا عن زر ما كمد فكيف أتوضأء أدلك به جلدي؟ 
قال (عليه السلام): «نعم»”". 

وصحيحة الحلبي: «اسبغ الوفت وه نم و يات ناه بولك فاقة ركفياكف الت . 

ومرسل الكليئ: في رحل كان معه من الماء مقدار كف وحضرت الصلاة؟ فقال (عليه السلام): 
وقتيه لكا للف لوه وال تايابع رلك لبذ السرم 

وفيه: 

أولاً: إن ذلك إن لم يكن غسلاً فاللازم رمف عديدا لا أنه وضوءء لعدم صدق الآية وروايات 
الغسل عليه حيتئذ» إذ الاضطرار لا يوجحب الصدق اللفظيء والالترام بذلك بعيد جداً. 

اها [ذ بقدة الأماد ل ولول ننها عن الأطظ زا أعتلكه 31 الوؤاية "الأول "ظاهرفا اتذديل اليد 
غسل» لقوله (عليه السلام): 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص 4795 الباب١٠‏ من أبواب التيمم ح؟. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص١6"‏ الباب57 من أبواب الوضوء ح4. 
(؟) الكافي: ج” ص77 باب صفة الوضوء ح1 ذيل الحديث. 
١/١‏ 
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ويجزري استيلاء الماء عليه» وإن لم يحر إذا صدق الغغعسل» 


«فإن لم يقدر على أن يغتسل». 

وحبر معاوية إن كان مراده الدلك مع البلل» فلا دلالة فيه على أنه حكم اضطراري» وإن كان بدون 
البلل فهو حارج عن محل الكلام. 

وصحيحة الحلبي» ظاهرها أن اليسير غسل بدون إسباغ, لا أنه ليس بغسلء والمرسل علاج لمن عنده 
كفء ولا دلالة فيه على أنه اضطرار. 

وما تقدم ظهر وجه كلام المشهورء كما ظهر وجه كلام المفصل بين الاضطرار وغيره» وكذلك ظهر 
وجه كلام الناصريات» وقد ظهر الجواب عن الكلء والله سبحانه العالم. 

وإلالاك امامل وو اتات رذ كدقاف ورا شكال العد وياد يو خا أن لقيو الكت بوي ديل 
الاي 

نعم الظاهر استحبابه» لما عن المعتبر والمنتهى من أن استحبابه مذهب أهل البيت» أو اختيار فقهاء أهل 
البيت (عليهم السلام)» ومثل ذلك كاف في الحكم بالاستحباب» بل في الجواهر دعوى الإجماع على 
الاستحباب. ٠‏ 

زويجري استيلاء الماء عليه وإن لم يجر إذا صدق العّسل) وذلك لصدق الغسل على الاستيلاء بدون 
الجريان» كما إذا دحس يده في الماء وأرج جزء جزء بقصد الوضوءء فإن اشتمال الماء على جزء جزء 
كو وو دراك 3 اسه وقد عرفت عدم الدليل 


١ 
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على دخول الجحريان في مفهوم الغسل. 

(ويجب الإبتداء بالأعلى ) على المشهورء بل عن الثبيان الإجماع عليه خلافاً لجماعة» كابئ إدريس 
وسعيد» والسيد» والشهيد» وصاحب العالم» والشيخ البهائي» فقالوا بعدم وحوب ذلك. 

استدل الشهوربصحيكة ؤزارة: قال حكن لنا أبوا حفر وعليه ,السلام) ضوع وسؤك الله:ؤصلئى 
الله عليه وآله وسلم) فدعى بقدح من ماء فأدحل يده اليمئ فأحذ كفاً من ماء فأسدها على وحهه من 
أعلى الوجه؛ ثم مسح بيده انين حيو 00 وعن المنتهى والذكرى أنه قال بعد ما توضأ ‏ : إن 
نزهذا وضوغ لآ يقل الله الصلاة إل ه20 

وفي خبر آخر عنه: إنه غرف ملأها ماء فوضعها على جبينه0. 

وفي خبر الرقاشي: عن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: كيف أتوضأ للصلاة؟ فقال (عليه 
السلام): «لا تعمق في الوضوءء ولا تلطم وجحهك بالماء لطماء ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله 
بئاغ مسحاء كذلك'فامسح بالماء على اذراعيك وراسك 


.٠١ح الوسائل: ج١ ص75 الباب5١ من أبواب الوضوء‎ )١( 
المنتهى: ج١ صل/8ه س5١» والذكرى: ص87 سطر؛ ؟.‎ )١( 
من أبواب الوضوء ح”.‎ ١ (؟) الوسائل: ج١ ص75775 الباب5‎ 


إنغن 
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شولك : 

وف حبر الدعائم: «أمروا (عليهم السلام) ‏ إلى أن قال: ‏ بغسل الوجه من أعلى الحبهة وحيث ما 
بلغ منبت الشعر إلى أسفل الذقن مع جانبي الوجه”"» وظاهر هذه الأحاديث وجوب الغسل من 
الأعلى. 

أما من قال بعدم وجوب البدء بالأعلى فقد تمسّك بمطلقات الأدلة كالآية» وبالوضوات الحاكية لفعل 
رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من دون أن يكون فيه تعرض على البدء بالأعلى» فتحمل 
صحيحة زرارة على الاستحباب» لاشتمالها على المستحباب» وقوله (عليه السلام) "هذا وضوء" إلى 
آخره.» يراد به المهية لا الخصوصيات» للإجماع على عدم وحوب المخصوصيات. 

قالوا: وكلمة "مسحا" في رواية الرقاشي مفعول مطلق بمعيئ "إمسحه مسح" وحيث إن المفعول يجب 
أنيكؤن عن خسن فعله ف" "اعسله" يكوان ععق السحه» والمتشحتب مسح لين بوابجب» فل ذلآلة 
في الرواية على وجوب كون الغسل من الأعلى» هذا بالإضافة إلى احتمال أن يكون قوله (عليه السلام): 
«من أعلى وجهك إلى أسفله» حداً للمغسول مثل "إلى المرافق" لا لكيفية 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص١٠78‏ الباب ١5‏ من أبواب الوضوء ح؟77. 
)١(‏ دعائم الإسلام: ج١1‏ ص7١٠‏ في ذكر صفات الوضوء. 
/ا١‏ 
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الغسل» وقد كثرت المناقشة من الحانبين» لكن الأقرب ما عليه المشهورء إذ يرد على ما ذكره غير 
المشهور: 

أما المطلقات فبلزوم تقييدها بالمقيدات» ولا وجه لحمل صحيحة زرارة على الاستحباب بعد ظهورها 
في الوحوب» واشتماها على بعض المستحبات بدليل خارج لا يخرحها عن الظهور كما قرر في محله. 

ل ل فظاهرها أنما حال» لا مفعول مطلق. وكون "من أعلى وجهك" ذا للمغسول 
لاف الظاهرء أن م متعلق بت اعسئله . 

إتدررها معدل مفيويها نع فين كرام افر أقزلةا عليه "الساكم 3 نزول بان عد الوصو تباذ 
وعدي 006 عرق تعل امن غلن ماايغة الغسل» أو بوسلة الناط: فق الغسل والمنيض :نا المناط بحسل 
هذا المقداز كما ق ناته العسيل: 

وفيه: إن الظاهر من خبر حماد كونه في خصوص المسح, ول يعلم المناطع ولا لى كات ذلك لزم جواز 
تقديم اليد على الوجه» وتقديم البدن على الرأس في الغسلء» ولا منافاة بين أن يراد الطهارة ويراد الترتيب 
تحفظاً على النظام» كما أنه يراد القيام والركوع 


.١ح الوسائل: ج١ ص8١ الباب٠١ من أبواب الوضوء‎ )١( 


١ هما‎ 
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والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً. 


«السكوة بووراه الفا ابض 

(والغسل من الأعلى إلى الأسفل عرفاً], 

ف الشالة اعسبالالف: 

الأول: وجوب الابتداء بالأعلى خاصة ولو كان يسيراً من غير لزوم اعتبار الترتيب في الباقي» نسب 
إلى جملة من المتأحرين» وفيه: إنه حلاف ظاهر المستفاد من الصحيحة» بل ونص قوله (عليه السلام): 
«من أعلى وجهك إلى أسفله»» وعليه فإذا غسل جبهته ثم ذقنه ثم الوسط بينهما بطل. 

الثاني: وحوب غسل الأعلى فالأعلى وإن لم كن تاها ران عزن عق مكنيو كانه لمعت ند مع 
الغسل "من الأعلى إلى الأسفل"»: وفيه: إنه لاف ظاهر وضع الإمام (عليه السلام) الماء على حبهته أو 
حبينه» وقوله: "أسدلها على وجهه, ثم مسح وجهه من الحانبين جميعا" فإنه لا يتحقق بذلك غسل الأعلى 
فالأعلى» هذا بالإضافة إلى أنه يلزم الحرج الشديدء وحلاف السيرة القطعية. 

الثالث: وجحوب الغسل من الأعلى إلى الأسفل في خحصوص المسامت» وقد حكي هذا عن العلامة في 
مسألة من أغفل لمعة» وعليه فيجوز غسل الخد الأيمن بعد انتهاء غسل الخد الأيسر إلى الذقن» وفيه: إنه 
حلاف ظاهر الوضوات البيانية» فإن وضع الماء على الحبين لا يكون فيه القصاص مقدماً على الحاحب في 
الغسل» 


١ا/ك‎ 
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ولا يحوز النكس» 


بالإضافة إلى أنه يستلزم منه الحرج وهو حلاف السيرة أيضاً. 

الرابع: هو الوجه الثالث لكن مع كون الغسل من الأعلى فالأعلى عرفياً لا حقيقياء فاللازم مراعاة 
الترتيب من الأعلى وما يسامته من أسفله عرفاً لا حقيقة» وهذا هو الأقرب. 

ويدل عليه مسح الإمام (عليه السلام) بيده الحانبين» ومنه يعرف: أنه لا مانع من غسل الأعلى 
وأسفله دفعة» كما يدل عليه وضع الماء على الجبهة المستلزم لغسل أعلاها وأسفلها بالوضع» كما لا مانع 
مق عل ونش الأوساط "يع الكشافل' كماديدل هيدنه لاكيل سللديح كل الأوسناط وما فك 
الأنف وأطراف العين» فالواجحب الم تق الكعلرج عزنا ف مقابل ا لكرين له 

ثم إفم احتلفوا في أنه هل يكفي غسل الوحه جميعاً مقارناً بعضه مع بعض ‏ كما لو أدخله الماء ‏ 
أم لاء قال بالكفاية بعض مستدلاً بأنه (عليه السلام) وضع الماء على الجبهة» حيث غسل أحزائه بعضها 
مع بعضء ولا فرق ف ذلك بين أجزاء الحبهة وأجزاء الوجه» وقال بعدم الكفاية بعض» لظاهر قوله (عليه 
السلام) من الأعلى إلى الأسفل» والاحتياط مع الثاني وإن لم يكن القول الأول بعيدا. 

ومما تقدم ظهر وجه قوله [ ولا يجوز النكس) نبوزاء ان كيج ليا :"كما اإذا فجن لهل إل 


21 


الأعلن: ا نكا جزمي كما ]ذا تسل هى 'الوشط إل الأعلى بو الاسفلء أن فرق الاعلى لاوس فين 


١ 
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الأسفل إلى الأوسطء أما من خلق منكوس الوجه بأن كانت جبهته مكان ذقنه وبالعكسء فهل يجب 
عليه من الجبهة أو الذقن أو يخيّره احتمالات: الظاهر الثالث للإطلاقات بعد عدم شمول أدلة "الأعلى" له 
للانصراف. 

(ولا يحب غسل ما تحت الشعر بل يحب غسل ظاهره] بلا إشكال ولا حلاف في الجملة» فيكفي 
غسل ظاهر الشعر لا البشرة» ولا أصول الشعر الظاهرء ولا الشعر المخفي تحت الشعر الظاهر» من غير 
فرق في ذلك بين شعر اللحية» وشعر الشارب» وشعر الحاحب» وشعر الأغم» والشعر في طرف الوجه 
النازل عن مسامت قصاص الحبهة» وذلك لصحيح زرارة» عن الباقر (عليه السلام)» وفيه: قلت له: 
أرأيت ما أحاط به الشعر؟ فقال: «كل ما أحاط به الشعر فليس للعباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنهء ولكن 
بجري عليه اماع20 

وصحيح ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته؟ قال: 
لا 


وفي خبر آخر» عن زرارة» عن الباقر (عليه السلام): «إنما 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص65" الباب 55 من أبواب الوضوء ح”؟. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص55" الباب 55 من أبواب الوضوء ح١.‏ 


١2م‎ 
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سواء شعر اللحية والشارب والحاجحب 


عليك أن تغسل ما ظهر»”". 

ويمذه الروايات بالإضافة إلى ظاهر الوضوءات البيانية» تحمل ما دل على خلافها على الاستحباب, 
كرواية الجعفريات» عن الصادق (عليه السلام): «إن 57 (عليه السلام) كان إذا توضا 0 ا 

وعنه عن علي (عليه السلام) قال: «كنت أوضّي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فلم يكن 
يدع أن ينضح غابته ثلاثا» قال الصادق (عليه السلام): «غابته: تحت لحيته»7" , 

وعنه في رواية ثالثة: «ونضح ‏ علي (عليه السلام) ‏ غابته» ثم قال: هكذا وضأت رسول الله 
(صلى الله عليه وآله وسلم)»”©. 

وف رواية ابن يقطين: «وتخلل شعر لحيتك»". 

(سواء شعر اللحية والشارب والحاجب) لما عرفت من الإطلاق» بل عن المنلاف 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص١"‏ الباب 794 من أبواب الوضوء ح5. 
(5) الجعفريات: ص86/١.‏ 
(؟) الجعفريات: ص8١‏ . 
(5) الجعفريات: ص5١‏ . 
(5) الوسائل: ج١‏ ص7١5‏ الباب 7١‏ من أبواب الوضوء ح"7. 


١و7‎ 
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بشرط صدق إحاطة الشعر على المحل» وإلا لزم غسل البشرة الظاهرة من خلاله. 


الإجماع عليه ( بشرط صدق إحاطة الشعر على امحل؛ وإلآ لزم غسل البشرة الظاهرة من خلاله). 

وقد احتلفوا في ذلكء فعن المعتبر» والتحرير» والمنتهى» والإرشاد» وجامع المقاصد» والروضة؛ عدم 
الفرق في الشعر بين الكثيف والخفيفء. بل عن الدروس نسبة هذا القول إلى الشهرة» وعن الناصريات» 
وابن الجنيد» والقواعد, والمختلف, واللمعة» وجحوب التخليل في الشعر الخفيف. 

والظاهر الأول» فلا يحب غسل منابت الشعر كثيفا وحفيفاء ولا ما استتر من البشرة باسترسال الشعر 
وقدليه اننا يننا امعاوكنة ولالرك اماق .ما احا به الطيعى علية كفا كلل يشرط افاديكرن لشم كينا 
العو نه انوس اندم كان غيينة لازال "عاط وديم انمق ون كان كشفا كنا قال 
أحاط بأحفانه الشعر مع أن الأهداب خفيف» كذا في سائر الموارد» كما يقال أحاط به بنوه ونحو ذلك. 

وكذا إطلاق قوله (عليه السلام): "لا" في حواب «أيبطن لحيته»» مع أن اللحية في أكثر الموارد 
حفيف في أؤّلهء ويبقى حفيفاً في كثير من الناس» فلو وحب لزم التنبيه عليه» ومثله في الإطلاق قوله 
(عليه السلام): «إنما عليك أن تغسل الظاهر»؛ بل الوضوءات البيانية فإنها لم تتعرض للتخليل» بل ظاهرها 
الإإكتفاء بصب الماء وإمرار اليد فقط. 
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وملدة بادا طائط و جوت لل إنا بك عور انيف وق كان تاها تطقد: فلي "قاو ززم 
البحث عنه بل يكفي صب الماء والمسح على الظاهرء لتيقن وصول الاء إلى الظاهر»ء وإن علم عدم 
وصول الماء إلى البشرة بين الشعور» وإن كانت البشرة ظاهرة لا يصل إليها الماء إلا بعد البحث. 

ثم إنهم احتلفوا في غسل الشعر الذي لا يحب غسل ما نحته. 

قال صاحب الجواهر وتبعه غيره: بعدم وجوب غسل الشعر لعدم دعوله في مسمى الوجه. قال: 
(ودعوى أن كل شعرة بدل عن محل منبتها لتعذر غسله ممنوعة» ول لا يكون ذلك قرينة على 
السقوط)7" انتهى:. 

وظاهر المصنف ذلك لأنه سكت عن ذكر الشعرء وهكذا فهم منه بعض الشرّاح. 

لكن الظاهر وجوب غسل ظاهر الشعر لصدق الوحه عليه» ولأنه لو لم يحب غسله لزم جواز عدم 
غسله الحاحب والشاربء والمقدار النابت على الوحهء فلا يكون المقدار الواحب غسله من القصاص إلى 
الذقن» بل بعض هذا المقدار» وهذا حلاف النص والفتوى» بل خلاف السيرة القطعية والوضوءات 
البيانية» ومنه يظهر حال البقعة الي لا شعر عليها بنفسها وإنما سّترت بالاسترسال عليها من أطرافهاء 
فإنه لا يحب غسلها وإنما الواحب غسل ظاهر الشعر. 


.١ الجواهر: ج؟ ص57‎ )١( 
م8١‎ 
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(مسألة  :)١‏ يبحب إدخال شىء من أطراف الحد من باب المقدمة وكذا جزء من باطن الأنف ونحخوى وما إلا 
يظهر من الشفتين بعد الانطباق من الباطن فلا يبحب غسله. 


(مسألة  :)١‏ إيجب إدحال شيء من أطراف الحدٌ] في أطراف الوجه؛ أعلاه وذقنه وسائر جوانبه 
(من باب المقدمة] العلمية» فإن العلم بغسل الكل لا يحصل إلا بغسل شيء من الخارج؛ واحتمال أن 
يريد المصنف من المقدمة» المقدمة الوحودية كما في بعض الكلمات غير تام» إذ الوجود لا يتوقف على 
ذلكء ثم إن الوحوب المذكور في المتن عقلي فإذا غسل الحد بدون زيادة لم يكن نقص من الوضوء 
شيء» فإذا كان في الماء وغسل وجهه ارتماساً من إعلاه بالقصد كان غسله كاملا. 

[وكذا جزء من باطن الأنف ونحوه] مقدمة علمية لغسل كل الظاهرء وهكذا بالنسبة إلى أطراف 
الشعر الباطنة. 

(وما لا يظهر من الشفتين بعد الإنطباق من الباطن فلا يحب غسله؟ لأن الواحب غسل الوجهء 
والباطن ليس من الوجه؛ بالإضافة إلى الإجماع على عدم وجوب غسل الباطن؛ والروايات الي منها قول 
الباقر (عليه السلام) في رواية زرارة: «ليس المضمضة والإستنشاق فريضة ولا سنة» إنما عليك أن تغسل 
مَااظهر»290؛ إلى 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص”"١”‏ الباب 794 من أبواب الوضوء ح5. 


١ لح‎ 
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غير ذلك مما ذكر في أحاديث المضمضة وأحاديث الغسلء» وما تقدم في مسألة غسل الظاهر» وحيث 
انين لفق بع 0 معطو لمن :عن داه كاسنا زرو هرف درم نتروا مر ركأة الستاهه قد 
أنه من الظاهر غير معلوم الوجه؛ وهكذا بالنسبة إلى العين. 

امنا يق للضي لفق أو عينه إن انعد لكا وق افون كج الست ناته اسان لطا وعدت 
عبرا لقنن :قار را قب اناق لان كني 01 لمكي لوسر ”قاض ل ناكام عيض بان بعد 
الظظاهر باطناً لم يحب غسله. 

أما داحل الفم إذا قطعت الشفة فلا يجب غسله؛ لأنه ليس من الوجه. 

ولو شك ف شيء أنه من الظاهر أو الباطن؛ فالظاهر عدم وجوب غسله» واحتمال وجوب الغسل 
لأنه من باب العنوان والمحصل غير تام» لحكومة البراءة. 


١م‎ 


موسوعة الفقه / الجزء / 
العرض لا يحب غسله. 


(مسألة ‏ ؟): [الشعر الخارج عن الحدّ كمسترسل اللحية في الطول وما هو حارج عن ما بين 
الإتمام والوسطى) من اللحية في العرض لا يجب غسله] بلا إشكال ولا خلاف» بل عن المدارك 
وكشف اللثام» وغيرهما الإجماع عليه؛ وذلك لوضوح خروجه عن الحدّ» وحى لو قلنا بوحوب غسل 
الشعر النايث فق المتفيق وكان خارحا عن اللددء ل يحب غسله لا عرقت» فقول المستمسك: زم يفرق 
فيه بين ما دخل في الحدٌ وما حرج)'' غير واضح الوجه. 

ثم إنه هل يستحب غسل المسترسل أم لا؟ احتمالان: المحكي عن الإسكائي والشهيد في الذكرى 
الاستحباب» وعن بعض آخر عدم الاستحباب» لكن لا يبعد الأول» لأمور: 

الأول: ما ورد في بعض الروايات البيانية من أنه (عليه السلام) وضع الماء على حبينه وسدله على 
أطراف: ته" الظاهرءق كوق الإنندال عمد لا أنه أسدل بنفسة: والاشكال عليه بآن أطراف" اللحية 
أعم من داخل الحدٌ وخارحه» فلعله أراد الأطراف 


.71٠0ص المستمسك: ج؟‎ )١( 
.١ح (؟) الفقيه: ج١ ص؛ ؟ الباب 8 في صفة وضوء رسول الله (ص)‎ 
١ 


موسوؤعة لع المردة 

الداحلة في الحدٌ» يرد عليه أن ظاهر الأطراف "الأطراف الخارجة". 

الثاي: ما تقدم من التخليل ونضح العانه والاسكال عليه بآة :للك للحن يبلن البشرة رفي :إن 
ار أت 

العالسةة هنل نو الكغيار الكيرة دعل اعكل: المادهن اللسية قير تلتاق الشافل للمسكرسل مسن 
إذا لم يكن ذلك من الوضوء كان كالماء الخارج» والإشكال عليه بأن المحتمل كون المراد الأخذ من 
اللحية الداحل» فيه: إن ظاهره أعمء خصوصاً في الأزمنة السابقة الى كان المعتاد استرسال اللحية إلى 
خارج تح الوبحة طول وعرضا: 

الرابع: ما دل على التسامح في أدلة السئن بعد فتوى الفقيه. 

واستدل لعدم الاستحباب: بالأصل» وبقوله (عليه السلام) في صحيح زرارة: «من زاد لم يؤحر 
عليه»”» وفيه: إن الأصل مرفوع بالدليل» وظاهر الصحيح أن الزائد على الواحب والمستحبء فإذا ثبت 
استحبابه لم يكن ذلك زائداء والظاهر أن مسترسل اللحية شامل لمسترسل الشاربء إذ المتعارف أن 
تارديه يطول جو ركو قدا بغر بس لويم 


ثم إنه إذا كانت بعض الأسنان حارحة عن الفم حي بعد 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص7١"‏ الباب 3١‏ من أبواب الوضوء ح5. 


١/6 





موسوعة الفقه / الجزء / 
تطبيق الشفة فهل يجب غسلها لأنها أصبحت من الظاهر أم لا؟ احتمالان» والأصل عدم وجوب 
الغسل لأنما لا تعد من الوجه» كما أن شعر الأنف إذا خرج لم يجب غسله لذلك. 


١85 


موسوعة الفقه / الجزء / 


(مسألة ‏ "): إذا كانت للمرأة لحية فهي كالرجل. 


(مسألة ‏ ”*): [إذا كانت للمرأة لحية فهي كالرحل] لإطلاق قوله (عليه السلام): «كلما أحاط به 
من الشعر فليس علي العباد أن يطلبوه ولا يبحثوا عنه» ولكن يجري عليه الماء»”"©. 

واحتمال انصرافه إلى الرحل غير ضار بعد كونه بدويأء إذ المستفاد من النص والفتوى أنه حكم الشعر 
مما هو هو ولذا لو استعمل دواء لإنبات الشعر في الولد غير الملتحي كان حكمه كذلكء؛ بل عن بعض 
دعوى الإجماع على عدم وجوب التخليل على المرأة مطلقاً ولو في الخفيفة» بل في مصباح الحدى: (ينبغي 
دعوى القطع بعدم الفرق بين حكم الرحل والمرأة في عدم وجوب تخليل اللحية فيما لا يجب تخليلم”", 
اتتهى. 

ثم إنه يظهر ما تقدم أنه لو حلق الرجحل حيته أو شاربه وجب غسل البشرة لإنتفاء الموضوعء أما لو 
غسل لحيته في الوضوء ثم حلقها لم بحب إعادة الوضوء لعدم الدليل على نقض الوضوء بذلك» وليس 
المقام من قبيل الإضطرار إذا ارتفع كما هو واضح. 


.١ح الفقيه: ج١ ص78 الباب١٠ في حد الوضوء‎ )١( 
.7 (؟) مصباح الحدى: ج” ص48‎ 
١ /ام/‎ 


موسوعة الفقه / الجزء / 


(مسألة ‏ 4): لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم إل شيء منها من باب المقدمة 


(مسألة ‏ 54): [لا يجب غسل باطن العين والأنف والفم) لكوفها من الباطن» وقد قام النص 
والفتوى على عدم وجحوب غسل الباطن كما تقدمء هذا بالإضافة إلى ما ذل على استحباب إدخال الماء 
في العين» ما يدل على أنه ليس واجب الغسلء وإلى قوله (عليه السلام) في المضمضة والاستنشاق: «ليسا 
من الوضوء»7"؛ «لأنهما من الجوف»”"©: [ إلا شيء منها من باب المقدمة] العلمية» كما تقدم. 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص١"‏ الباب 79 من أبواب الوضوء ح5. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص4 ”٠‏ الباب 59 من أبواب الوضوء ح١٠.‏ 


١8/4 


موسوعة الفقه / الجزء / 


(مسألة ‏ 5): فيما أحاط به الشعر لا يجحزي غسل المحاط عن المحيط. 


(مسألة # 5): إفيما أحاط به الشعر لا يحزي غسل امحاط عن الحيط1 لأن الواجب هو غسل 
امحيطء فإنه إنما يغسل الظاهرء ويهذه الأدلة تقيد مطلقات ما دل على أن الواحب غسل الوجه؛ وربما 
يحتمل الكفاية لقوله (عليه السلام): "ليس على العباد". الدال أنه لحم لكن يرد عليه: 

أولاً: إن ف بعض النسخ "ليس للعباد" باللام. 

ثانيً: إن الكلام في مقام التحديد. 


نعم لا يبعد القول باستحباب غسل المحاط لما تقدم من رواية التخليل ونضح الغابة. 


١/1 


موسوعة الفقه / الجزء / 


(مسألة ‏ 5): الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يحب غسلها معها. 


(مسألة ‏ 5): [الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها) لأنها تُعد من الوجه المأمور 
بغسله» ومنه يعلم أنه لا فرق بين الرقاق والغلاظ» ولكن الظاهر عدم وجوب غسلها كاملاء بل يكفي 
غسل ظاهرها ‏ كما تقدم ‏ إذ لا دليل على ذلكء؛ وعدها من الوجه تسامح» بل لو وجب غسلها 
لزم النكس في الجملة حى يشمل الماء جميع حوانبهاء ومن المعلوم من الوضوءات البيانية وغيرها عدم 
النكس ولو في الجملة» وكأنه لذا احتاط السيد ابن العم في وحوب الغسل ولم يفت بذلك. 


موسوعة الفقه / الجزء / 


(مسألة ‏ 7): إذا شك في أن الشعر محيط أم لاء يحب الاحتياط بغسله مع البشرة. 


(مسألة ‏ 7): [إذا شك في أن الشعر محيط أم لاء يجب الاحتياط بغسله مع البشرة] للعلم الإجمالي 
بوجوب غسلها أو غسل البشرة المقتضي لغسل كليهماء لكن فيه إن الاستصحاب يقتضي عدم وجوب 
غسلها والاأكتفاء عسل النشرة لأنه كان الؤائمت: ذللة» ووشلك "ين انتقال الواحب إل عسل" الشعره 
فهو من قبيل ما قام الدليل على أحد طرفي المعلوم بالإجمال. 


١4١ 


موسوعة الفقه / الجزء / 


(مسألة ‏ 8): إذا بقي مما في الحدّ ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصّح الوضوءء 


(مسألة ‏ 8): [إذا بقي مما في الحدٌ ما لم يغسل ولو مقدار رأس إبرة لا يصّح الوضوء] كما هو 
المشهور من وجوب الاستيعاب» لظاهر قوله تعالى: #إفاغسلوا وجوهكم فإنه لم يغسل بعض وجهه. 
ويفوت المركب بفوات بعض أجزائه» وللوضوءات البيانية الظاهرة في غسل كل ما في الحدّء ولقوله 
(عليه السلام): «فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلا غسلة)20) هذا. 

لكن رعا يقال بعدم وجحوب ذلك لأن المتفاهم من هذه العبارات هو الغسل المتعارف الذي لا ينافي 
ذلك بقاء الشيء اليسير غير مغسولء بل هذا هو الغالب في مثل الوضوء والغسل الإرتماسي إذ بعض 
الفقاعات الملاصقة بالجسد يوجب عدم استيعاب الماء لبعض الأجزاء اليسيرة. 

والقول بأنه لا يصمح التسامح فيه حيث إن المناط الفهم العرفي والعرف يفهم كذلكء لا يصمح حمل 
اللفظ على الأكثر من المتفاهم» فهو مثل قوله "من الأعلى إلى الأسفل" الذي فهموا منه "العرفي" منه لا 
"الدقي", بل الدقي يحتاج إلى عناية زائدة» فمع عدم التعرض له يكون مقتضى القاعدة عدمه؛ ويؤيد 
ذلك المكابيل والموازين في 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص؟77 الباب ١5‏ من أبواب الوضوء ح”؟. 


١545 





موسوعة الفقه / الجزء / 


فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينه لا يكون عليها شيء من القيح أو الكحل المانع» 


باب الزكاة ونحوه» مع وضوح عدم الدقة فيهاء كما يؤيده أيضاً ما دل على عدم البأس بكون الخاتم 
اليك ممابياق. 

بل يمكن أن يستدل لذلك بحديث الرقاشي عن أبي الحسن (عليه السلام): «لا تعمق في الوضوء»”". 

وبرواية زرارة: «فأسدله على وحهه ثم مسح وجهه من الحانبين جميعاً» 27 فإن ظاهره كظاهر غيره 
من الوضوءات البيانية أن الإمام لم يتعمق في أطراف العين وتحت الأنف» مع وضوح أنه بدون التعمق لا 
يصل الماء إليهاء وكذا ما دل على الاكتفاء بثلث الكف في غسل الوجهء وعلى هذا فالحكم بوجوب 
الاستيعاب الدقي احتياط» والله العالم. 

وعلى تقدير الوحوب (فيجب أن يلاحظ آماقه] جمع مؤق ‏ مهموزاً وبلا همزة ‏ هو طرف العين 
نما يلي الأنف [و] سائر][ أطراف عينه] بأن إلا يكون عليها شيء من القيح1 المانع من وصول الماءء 
أما القيح الخفيف غير المانع فلا بأس به (أو الكحل المانع؟ أما الكحل المتعارف فالظاهر أنه لا مانعية له 
ولذا لم يرد 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص5١"‏ الباب "١‏ من أبواب الوضوء ح”؟. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص 775 الباب ١5‏ من أبواب الوضوء ح5. 


١047 


موسوعة الفقه / الجزء / 


وكذا يلاحظ حاجبه لا يكون عليه شيء من الوسخ, وأن لا يكون على حاحب المرأة وسمة أو خطاط له جرم 


مانع. 


التنبيه عليه في الأخبار» مع تعارف الكحل بكثرة في زمأن المعصومين (عليهم السلام)» وهذا يؤيْد 
عدم وجوب الغسل كما ذكره المصنف» وقد أشار إلى ذلك صاحب الحدائق. 

[وكذا يلاحظ حاجبه) بأن إلا يكون عليه شيء من الوسخ] وذكر الحاحب بخصوصه لأنه بحكم 
كونه شعراً يلتصق به الأوساخ [وأن لا يكون على حاحب المرأة وسمة أو خخطاط له جرم مانع] وكذا 
على شفتها الظاهرة. 

آنا" الكهر: والأييض الذي افيه له خا وله المزاة غايا قاد شكال فيه» ولو شك في وجود 
المانع كان الأصل العدمء ولو شك في مانعية الموجود فبناؤهم لزوم الفحص إلا في غير المتعارف كدم 
البراغيث» وذلك لعدم تعارف الفحص عنه ثما يدل على السرية» وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى 
المسألة الآتية. 


١0: 


موسوعة الفقه / الجزء / 


(مسألة ‏ 4): [إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته يحب تحصيل اليقين بزواله» أو وصول الماء إلى 
البشرة) لأن الاشتغال اليقيئ يحتاج إلى البراءة اليقينية» وأصالة عدم الحاحب أو عدم الحجب لا تفيد في 
إثبات وصول الماء إلى البشرة إلا بناء على الأصل المثبت الذي لا يقول به المشهورء وهذا هو المشهور, 
بل قيل إنه لا حلاف فيه. 

ويدل عليه جملة من النصوص» ففي المعفريات عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله 
عليه وآله): «أمرني جبرائيل أن آمر أمي بتحريك الخواتيم عند الوضوء والغسل من الحنابة»("©. 

وعنه (عليه السلام) قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أول ما تأخذ النار من العبد من ام 
مووضم خفاقه وسزته فقيل يا وسول' الله وكيقف ذلك 'قال: أمرق. جبرائيل أن ارك خافن عند الوضوء 
وعند الغسل من الحنابة» وأمرني أن أجعل إصبعي في سرت فأغسلها عند الغسل من الجحنابة» وأمرني 


حبرائيل أن 


. ١8ص الجعفريات:‎ )١( 





موسوعة الفقه / الجزء / 

آمر امي بذلك» فمن ضيع ذلك أحذت النار موضصع حاتمه و 

أقول: .وكان أنخذ النار له أولاً لأنه الأول في الإبطالء وإلا فالوضوء والغسل باطل أساسا كمااهو 
المشهور. 

وف رواية مستدرك الوسائل قال: «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إذا توضأ للصلاة 
حرك ععائه تللانا20, 

وفي صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة عليها السوار والدملج 
في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لاء كيف 7 تصنع إذا توضأت أو اغد غدينلت؟ 3ال: ضر كه محم 
يدحل الماء تحته أو تنزعه» وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف تصنع؟ 
قال: «إن علم أن الماء لا يدحله فليخر جه إذا ا 

ولا يخفى أن ذيل الرواية يناقي صدرهاء إذ ظاهر صدرها أن في صورة الشك يلزم التحقيق عن وصول 
الما وظاهر ذيلها اختصاص وجوب التحقيق بصورة العلم بعدم الوصول» ومعناه أن في صورة 


.١86ص الجعفريات:‎ )١( 
(؟) مستدرك الوسائل: ج١ ص48 الباب 7 من أبواب الوضوء ح4.‎ 
.١ح (؟) الوسائل: ج١ ص564 الباب١5 من أبواب الوضوء‎ 


١565 


موسوعة الفقه / الجزء / 

الشك لا يلزم التحقيق» وقد جمع الأصحاب بينهما بعدة أمور كلها حلاف الظاهر» كما أن تخصيص 
الأول بالسوار والدملج ونحوهماء والثاني بالخاتم» حلاف ما عليه الأصحاب من وحدة الحكم. 

وربما يحتمل حمل الصدر على الاستحباب؛ لأن الأحذ بالصدر يلزم طرح الذيل بخلاف العكس» 
ويؤيّده حبر الحسين ابن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخاتم إذا اغتسلت؟ قال: 
«حوله من مكانه»» وقال في الوضوء: «تديره وإن نسيت حي تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد 
الصلاة»”2, كذا رواه الكافي . 

وقال في الفقيه: «فإذا كان مع الرجل حاتم فليدوره في الوضوءء ويحوله عند الغعسل» ‏ ثم قال الفقيه 
: وقال الصادق (عليه السلام): «وإن نسيت حى تقوم من الصلاة فلا آمرك أن تعيد»”", فإن عدم 
الأمر بذلك وصحة الصلاة يقتضي اكات لاك الاجعة ان كرة رسا الدواتها تماد د 
مرتبط بالوضوء والغسل» كما يؤيد الل أيقيا الرضوي: «وإن كان عليك خاتم فدوره عند وضوئك» 
فإن علمت أن الماء لا يدحل تحته فانزع»”2. 

ولا بمنع عن الجمع الذي ذكرناه إلا ما دل على أذ النار الظاهر 


.١4ح الكافي: ج صه؛ باب صفة الغسل‎ )١( 
.5١و‎ ١59ح في حد الوضوء‎ ٠١ الفقيه: ج١ ص١" الباب‎ )١( 
.١م/كرطس‎ ١ص فقه الرضا:‎ )"( 
١5/ 
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في التحريم» وإذا علمنا أن في بعض المكروهات التوعّد بالنار» كما في من ترك قراءة ##قل هو الله 
ثلاثا لشفاء مرضه» وغيره ثما ذكره الصدوق في عقاب الأعمال» هان ذلك. 

لا يقال: فما هو الفرق بين المكروه الذي هو هكذا والحرام؟. 

لأنه يقال: إن الحرام مبغوض للمولى» بالإضافة إلى استحقاق فاعله النار بخلاف المكروه. وهذا مثل 
أنه رما يقول المولى لعبده: لا تذهب من الطريق الفلا فإنه يفترسك الأسدء فإنه حرام» لأنه مخالفة 
المولى وذو عقوبة طبيعية» وربما يقول: لك الخيار في أن تذهب أو لا تذهب, لكن اعلم أنه يفترسك 
الأسدء فإنه ليس بحرام من جهة المخالفة» وإن كان ذا عقوبة طبيعية. 

ثم إنه يمكن أن يقال إن روايات التوعد بالنار خاصة بما علم عدم وصول الماء ولو بقرينة الجمع» ثم إن 
المستمسك ذكر صحيح ابن حعفر وقال: (إن الجمع العرتي بين الصدر والذيل بحمل أحدهما على الآخر 
بعيد» فيلحقه حكم البمحمل ويرجع إلى القاعدة المتقدمة)”"", أي قاعدة الشغل. 

وفي مصباح المهمدى حمل الصحيحة (أنه في صورة العلم بالوصول بالتحريك أو الإخراج» يتخير 
بينهماء ومع العلم بأنه لا يدخله الماء 


.7” المستمسك: ج؟ ص13‎ )١( 
١5/8 
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ولو شك قُ أصل وجوده يجب الفحص» أو المبالغة حىّ ينخصل الاطمئنان بعدمه أو زواله, أو وصول الماء إلى 
البشرة على فرض وجوده. 


بالتحريك يتعين النزعء لكي يحصل العلم بوصول الماء)”"2: لكن هذا الجمع خلاف الظاهرء والأقرب 
الجمع الذي ذكرناه وإن كانت المسألة بعد بحاحة إلى التأمّل والتتبع» وإن كان ظاهر الحدائق ما ذكرناه 
حيث إنه خصّص وجوب التحريك بصورة العلم بعدم وصول الماء» قال: (الظاهر أنه لا حلاف في أنه 
يحب تحريك ما يمنع وصول الماء إلى المغسول من دملج وسوار وخاتم ونحوها أو نزعم""» ثم ذكر 
صحيحة علي بن جعفر» وحسنة ابن أي العلاء. 

ولو شك ف أصل وجوده يجب الفحصء أو المبالغة] في الغسل [ حي يحصل الاطمئنان بعدمه» أو 
زواله» أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده] كما ذهب إليه غير واحد» لكن عن المشهور عدم 
زوم الفحصء والظاهر اختصاص كلامهم بالموارد الي ليست معرضاً عند العقلاء لوجود الحاحبء 
كالبناء والقيار والصباغ ونحوهم, ما هم معرض لوجود الحص والقير والصبغ على أعضائهم. 


.55١ مصباح الهدى: ج” ص‎ )١( 
.7 (؟) الحدائق: ج7١ ص4‎ 
١1 
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استدل الأولون: بقاعدة الشغل الحارية في الشك في حاجبية الموجحود» وباستصحاب عدم وصول الماء 
إلى البشرة عند الشك فيه» وباستصحاب بقاء الحدث,ء قالوا: ولا يصحّ التمسك بأصل عدم وجود 
الحاحبء لأن الأثر مترتب على وصول الاء إلى البشرة» وذلك لا يثبت باستصحاب عدم وجود 
تقابعين: إلا على الأصل اكيت 

أقول: لا محال لقاعدة الشغل بعد وحود الاستصحاب» ولا لاستصحاب بقاء الحدث بعد وحجود 
استصحاب عدم وصول الماء» لعدم جريان الأصل المحكوم عند وجود الأصل الحاكم؛ فالمهم أصالة عدم 
وصول الماء» فإن قبل بجريان أصالة عدم وجود الحاجب لخفاء الواسطة ‏ كما قاله بعض الأعاظم ‏ لم 
رمال أله عنس وصول له :إلا دوس اس عدم وصول" لويس لمن 

أما ما ذهب إليه المشهورء فقد استدل لمم بالسيرة القطعية» حيث لم يعهد من المسلمين في وضوئهم 
وغسلهم الفحص مع تعرض كثير منهم لاحتمال الحاجب» خخصوصاً يمثل دم البق والبرغوث» وعدم 
تعارف طلب الأعمى أن ينظر إليه إنسان هل عليه حاحب أم لاء وبأنه لو وجب الفحص لزم التنبيه عليه 
لغفلة الناس غالب مع عدم التنبيه إطلاقاء على كثرة الروايات الواردة في مختلف شؤون الوضوء والغسلء 
بالملاك في خبر أبي حمزة» عن الباقر (عليه السلام) رفاسا كانت إحداهن تدعو بالمصباح في 
حوقن اليل تنظر إلى الطير» فكان وعلية السلام) يعيب ذللك» ويقول؛ 
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«مي كانت النساء يصنعن هذا»0". 

كما أنه رما يُستدل لذلك أيضاً بالحرج وبالإجماع المدعى في كلام بعضهم وبأنه ينجرّ إلى 
لوو ان 

والإنصاف: تمامية الأدلة الثلاثة الأول» وإن أشكل فيها الأولون هما لم تعرف تماميته» أما الأدلة الثلاثة 
الأخيرة» ففيه: إن الحرج لو كان فهو شخصي ولا يكون مثله منشأ للحكم, والإجماع غير معلوم, 
والابجرار إلى الوسواس لو كان فهو أمر خخارجء ولا يصلح للاستناد إلى الحكم العام» وما تقدم تعرف 
عدم الفرق بين ظن وجود الحاحب ‏ كدم البرغوث في الليالي الي يكثر فيها البرغوث ‏ وبين ظن 
عدمه؛ وبين الشك فيه. 

نعم لا بد من استثناء ما جرت عادة العقلاء على الفحصء كما تقدم من مثال البناء ونحوه» وذلك 
لعدم جريان الأدلة الثلاثة المتقدمة» إذ السيرة على الفحصء والتنبيه غير محتاج إليه بعد وجود السيرة» 
والملاك لا مجال له في مثل المقام» ولذا احتار صاحب الجواهر عدم الفحصء وتبعه المستمسك وبعض 
العلقزة. 


. الكاقي: ج7 ص١٠ باب استبراء الحائض ح5‎ )١( 
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(مسألة  3١‏ الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يحب غسل باطنهاء بل يكفي ظاهرها سواء كانت 
الحلقة فيها أو لا. 
الثاني: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع 


(مسألة  :)٠١‏ [الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة لا يحب غسل باطنهاء بل يكفي ) جريان 
الام فلن ١‏ اوها نواء كائنك الحلقة فيها أو لا1 وذلك لما تقدم من عدم وجوب غسل الباطن. 

(الثاني) من أفعال الوضوء: (غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع) بلا إشكال ولا 
حلاف؛ بل الإجماعات كالروايات عليه متواترة» بل أصل الغسل ضروري الدين» ومن المرفق ضروري 
المذهب فعاد وإن كان يحكى عن السيد المرتضى أنه حكم باستحباب الإبتداء من المرفق» وعن إبن 
إدريس حكم بكراهة النكس» ويدل على المشهور الوضوءات البيانية» كما في الصحيحء "فوضع الماء 
على فرفقه فار كنه غك ساعن "0 

وف آخحر: "فغسل يما ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق"27. 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص؟77 الباب ١5‏ من أبواب الوضوء ح”. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص؟77 الباب ١5‏ من أبواب الوضوء ح”؟. 
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وفي آخحر: "فغرف بها غرفة فأفرغ على ذراعه اليمئ فغسل بما ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها 
إل المررفق"”7. 

وفي آخر: "ثم وضعه على مرفقه اليمئ فأمرٌ كفه على ساعده حى جرى الماء على أطراف أصابعه" 
(", وكذا قال بالنسبة إلى مرفقه اليسرىء إلى غيرها من الروايات. 

أما مذهب السيد والحلي. فقد استدل له بالجمع جوع ارو انامكدوون اهن الأبتدوا سان الع 
كالذي رواه أمالي المفيد» عن علي (عليه السلام): «ثم يدك اليمئ ثلاث مرات إلى المرفق» ثم يدك 
الشمال ثلاث مرات إلى المرفق ‏ إلى أن قال : ثم اغسل رحلك اليمئ ثلاث مرات؛ ثم اغسل رحلك 
البسرى ثاذك عرات 7 , 

وف صحيحة زرارة وبكير: «وأمر بغسل اليدين إلى المرفقين» فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين 
شيفا إل غسله)”'©» هذا 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص7775 الباب5 ١‏ من أبواب الوضوء ح؟. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص؟777 الباب ١5‏ من أبواب الوضوء ح؟. 
() جامع أحاديث الشيعة: ج؟ ص 779 الباب ١"‏ من أبواب الوضوء ذيل الحديث؟١.‏ وفي المستدرك: ج١‏ ص؛ ؛ الباب٠١‏ من 
أبواب الوضوء ح8. وانظر أمالي المفيد: ص7737 سطر؟. 
(5) الوسائل: ج١‏ ص7775 البابه ١‏ من أبواب الوضوء ح”؟. 
اا 
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بالإضافة إلى المطلقات. 

لكن الآية لا دلالة فيهاء إذ الظاهر منها بقرينة قرب "إلى" إلى "أيديكم" أن الغاية للمغسول لا للغسل» 
فالمراد أن اليد إلى المرفق تغسل في مقابل اليد إلى العضد أو إلى المرفق. 

نعم الآية لا تدل على عدم جواز النكسء بل في خبر التميمي ‏ حول الآية : «ليس هكذا تتريلهاء 
إنما هي "فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق"»» ثم أمرٌ يده من مرفقه إلى أصابعه”''» لكن حيث تحقق 
عدم تحريف القرآن الحكيم لابد وأن يقصد من التنزيل تتزيل المقصودء لا تنزيل اللفظء ثم إن رواية 
الأمالي محمولة على التقية بقرينة ذيلها» وصحيحة زرارة وبكير كالآية فِي كون إلى" حدّ المغسول لا 
الغسل بدليل صدرهاء حيث قال: "فغسل يما ذراعه من المرفق إلى الكف". 

وفي خبر ابن يقطين بعد رفع التقية منه: «توضأ كما أمرك الله تعالى» اغسل وجهك مرة فريضة 
واخوى إشاعاء وافدل يذل من ارين كل 


وف خبر صفوان» عن الكاظم (عليه السلام) قال: قلت له 


)١(‏ الكاقي: ج7 ص8؟ باب حد الوجحه حه. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص5١"‏ الباب 7” من أبواب الوضوء ح7. 


0 
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مقدماً لليمئ على اليسرىء ويحب الإبتداء بالمرفق 


هل يرد الشعر» قال: «إذا كان عنده آخر فعل إلا فلا74" . 

وف صحيح زرارة» عن الباقر (عليه السلام): «ولا ترد الشعر في غسل اليدين»”". 

(مقدماً لليمئ على اليسرى) ودعوى الإجماع عليه متواتر» لصحيح منصور عن الصادق (عليه 
السلام)» في الرحل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين؟ قال (عليه السلام): «يغسل اليمين ويعيد 
انار 

وعن علي بن جعفر» عن أيه (عليه السلام) قال: سألته عن رجحل توضأ فغسل يساره قبل يمينه كيف 
يصنع؟ قال: «يعيد الوضوء من حيث أخطأ يغسل هينه ثم يساره ثم بمسح رأسه ورجليه»”', مضافاً إلى 
الوضوءات البيائية وفيها تقدتم اليمئ على اليسرى. 

(ويجب الإبتداء بالمرفق) بغسل المرفق أيضاء فالغاية داخلة في المِّى بلا إشكال ولا لاف» وعن 
الخلاف أنه قد ثبت عن الأثمة (عليهم السلام) أن "إلى" في الآية مع "مع". 


)١‏ مستدرك الوسائل: ج١‏ ص5 ؛ الباب8١‏ من أبواب الوضوء ح؟. 

.١ح في حد الوضوء‎ ١٠١ الفقيه: 1 ص" الباب‎ )١١ 

(5) الوسائل: ج١‏ ص7١5‏ الباب75 من أبواب الوضوء ح؟. 

(5) الوسائل: ج١‏ ص5 7١‏ الباب55 من أبواب الوضوء ح5١.‏ 
ه.؟ 
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والغسل منه إلى الأسفل عرفاء فلا يحري النكس» والمرفق مركب من شيء من الذراع» وشيء من العضد 


وعن مجمع البيان: أن أكثر الفقهاء ذهبوا إلى وحوب غسل المرافق» وهو مذهب أهل البيت» ويدل 
غليدا انها الوحترنوانه النانيق ان طهر "الى ارش "لبها أن تزفق داس بق ونه و باق كنا 
في جملة من الروايات من لفظ "الذراع" كقوله: «فغسل وجهه وذراعيه»» وقوله: «ثم غسل به ذراعه», 
وغيرهماء إذ المراد بالذراع الأعم ويدل على ذلك أنه " يذكر في هذه الروايات الكف» مع أن "الذراع" 
لا تصدق على الكفء ولحكومة الروايات المتقدمة على هذه الروايات. 

(والغسل منه إلى الأسفل عرفاً1 كما تقدم الكلام في الوجه, لأنه الظاهر من الروايات هنا أيضاًء فلا 
يجب الأعلى فالأعلى بالدقة بل بالعرف, ولو رد الشعر لم يبطل وضوؤه وإن كان غسل من الأعلىء لأنه 
لا دليل على البطلان. 

نعم لو غسل منكوساً لم يصح, لأنه لم يأت بالمأمور به ولذا قال المصنف [فلا يجزي النكس) فلو 
شرع من الأعلى لكنه نكس في البعضء أعاد على ما يحصل معه الأعلى فالأعلى» فإذا غسل مرفقه 
ونصف الذراع ثم غسل كفه قبل غسل نصف الذراع الآخر, عاد على النصف ثم غسل كفه؛ إذ النكس 
في البعض لا يبطل ما سبقه» والكلام في غسل الكل دفعة كما إذا وضع يده في الماء ثم حرّكها بقصد 
العّسل الارتماسي» كما سبق في غسل الوحجه كذلك. 

[والمرفق مركب من شيء من الذراع وشيء من العضد] كما هو 
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المشهور بين الفقهاء» بل هو المتبادر عرفاء ويكفي به دليلاًء وإن اختلفوا فيه على أقوال واحتمالات: 
الأول: إنه مجموع العظمين المتداحلين. 
الثاني: إنه رأس العظمين. 
الثالث: إنه المقدار المتداخل منهما لا المقدار الخارج منهما. ‏ وهذه الثلاثة يجمعها قولهم إنه مجمع 

عظمي الذراع والعضد . 
الرابع: إنه الخط الموهوم المشترك بين سطحي الذراع والعضد. 
الخامس: إنه طرفا العضد والذراع ‏ وهذان يجمعهما قولهم إنه موصل الذراع بالعضد . 
والظاهر عندي هو قول المشهور الذي ذكره المصنفء إلآّ أنه الأحسن أن يعبّر بأنه بجموع العظمين لا 

شيء منهماء إذ "الشيء" يصدق على ما دون بعض عظم العضدء اللهم إلا أن يريد المصنف ظاهر كلامه 

الذي هو غير المشهور. 
وإنما احترنا هذا القول لأمور: 
الأول: لأنه المتبادر» ولذا فهم المشهور ذلك. 
الثاني: لأن لفظ "المرفق" هو محل الرفق بين العظمين» ومحل الرفق كلهما لا بعضهما. 
الثالث: لبعض الأخبار الدالة على أن "إلى" في الآية الكريمة 
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بمعين "مع"» أو يراد به "مع" الظاهر في مغايرة المرفق مع الذراع؛ ولا تكون مغايرته معه إلا باشتماله 
على ما يخرج من الذراع» وهو شيء من العضد. 

الرابع: إنه نص جملة من اللغويين ممن قولهم حجة في نفسه؛ وإن كانت أقوالهم متضاربة في معناه ثما 
يسقط قول الكل عن الحجية» حي إنه لوكان المستند منحصراً في أقوالمهم» كان اللازم الرحوع إلى 
الأصل العملي المقتضي لغسل الأقل للشك في وجوب غسل الكلء اللهم إلا أن يقال: إنه من باب 
العنوان والمحصلء فتأمل. 

وقد أكثر الفقهاء الكلام في المقام لكن آثرنا الاحتصار لعدم كبير فائدة في التطويل. 

ثم إفهم احتلفوا في كون وجوب المرفق أصلياً نفسياً أو غيرياً مقدّمياًء فالمشهور الأول» بل قال الشيخ 
المرتضى في الطهارة: (والأظهر أن الإجماع منعقد على وجوب غسل المرفق أصالة؛ إلآ أن وحوب غسل 
طرف العضد أصالة مبئ على دحوله في المرفق)2"7» وهذا هو مقتضى القاعدة» إذ الظاهر من قوله (عليه 
السلام): «من المرفق إلى رؤوس الأصابع». وحدة السياق بين الابتداء والانتهاء» فكما يحب غسل رؤوس 
الأصابع كذلك يحب غسل المرفق» هذا بالإضافة إلى ما تقدم من رواية مجمع البيان "أن إلى معن 


."7 كتاب الطهارة» للأنصاري: ص١١ سطر‎ )١( 
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مع" وقوله: "إن وجوب غسل المرافق مذهب أهل البيت". 

وفي بعض الروايات البيانية: «أمرٌ يده من مرفقه إلى أصابعه»» وفي رواية أحرى: «أفرغ بها ذراعه 
اليبسرى من المرفق» إلى غير ذلك؛ لكن مع ذلك نسب إلى العلامة وجمع من المتأخرين أن وجحوب غسل 
ا مرفق غير واجب بالأصالة» وإعا هو من باب المقدمة» وقربه صاحب المدارك قائلا: ١لا‏ بأس به لأنه 
المبق !2 واسقدل لذلك بأهور: 

الأول: أصالة العدم. 

الثاي: أن "إلى" للغاية» والغاية ليست داخلة في المغبى إلا بالدليل. 

الثالث: إن بعض المرفق من العضد. 

وظاهر الأحبار وحوب غسل الذارع بضميمة أن من قال بأن وجوبه غيري أراد الجزء الذي هو من 
العضدء لا كل المرفق. 

الرابع: ما استدل به المدارك من أنه المتيقن. 

وفي الكل ما لا يخفى, إذ الأصل لا محال له والغاية داحلة في المغيّى إذا كان هناك دليل» وقد عرفت 


وجود الدليل» وكون بعض المرفق من العضد لا ينافي وجحوب غسله بالدليل» ولا منافاة بين 


)١(‏ المدارك: ص45 السطر ما قبل الأخير. 
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ويجحب غسله بتمامه وشيء آخر من العضد من باب المقدمة» وكل ما هو في الحد يحب غسله وإن كان لحم زائدا 
أو إصبعاً زائدة 


وجحوب غسل الذراع وغسل شيء من العضدء والمتيقن لم يعرف المراد منه» اللهم إلا أن يريد عدم 
الدليل على وجوبه أصالة» غاية الأمر انعقاد الإجماع على وجوبه في الجملة» وهو أعم من الأصلي 
والمقدّمي» والمتيقن منه المقدمي لأنه أقل مؤنة من النفسي» وفيه مواضع للنظر كما هو واضح. 

[(و] على هذا ف إيجحب غسله بتمامه) بل [وشيء آخرمن العضد] الذي ليس يرفق من باب 
المقدمة] العلمية كما تقدم مثله في الوجه. 

وف اقوس نكب سطندواة كان طلم واندا أى إضيدا كانه 1 عدف سن الظاهن كما 
في طهارة الشيخ: وبلا حلاف أحده كما في الجواهرء وفي المستند اتفاقاً ظاهراًء وعن ظاهر شرح 
الدروس الإجماع عليه خلافاً لغير واحد ممن أظهروا التردد أو الإشكال في الكلية المذكورة» كما عن 
التذكرة والمنتهى والنهاية وجامع المقاصد وغيرهم: وهذا هو الظاهر عندي أيضاً. 

استّدل للمشهور: باستصحاب بقاء الحدث لولم يغسل كل ما في الحدّء وبالاحتياط» وبأن ظاهر قوله 
تعالى: "إلى المرافق" وجحوب غسل كل ما بين الحدّين» وهو ظاهر روايات التحديد من المرفق إلى 
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ترطرفة تالوم 
الأصابع» وبأن ما يقع ل نو بك ايدو فر !جروالا اافه <ل :وتعوتيح قد ا لفون اليل 
وبخصوص بر إسماعيل بن جابر» عن الصادق (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) وفيه: «وأما 
حدود الوضوء: فكّسل الوجه واليدين» ومسح الرأس والرحلين» وما يتعلق يما ويتصل» سنة واجبة على 
من عرفها وقدر على فعلها»”". 
وبر زرارة وبكير» عن الباقر (عليه السلام) وفيه: «فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيعا إلا 
غسله لأن الله تعالى يقول: «#إفاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق274. 
أقول: لا إشكال ف أن ما يُعدٌ جزءء كالثالول والإصبع الزائدة والدملة ونحوهاء داحلة في الأدلة» أما 
لك با ا زفال جع اج دحاج قلنتريكة: اك ويس و وله انكر رو واسعلة افاك املا اعلعره تقار شين 
أو نبت لحم زائد في ذراعه ممقدار طول إصبعء أو ما أشبه ذلكء لم يكن دليل على وجوب غسله؛ 
والأصل عدمه؛ ولا محال للاستصحاب والاحتياط»؛ لأنهما أصلان لا بجال لهما مع وحود الدليل» والآية 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص78 الباب5١‏ من أبواب الوضوء ح”؟. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص؟777 الباب ١5‏ من أبواب الوضوء ح؟. 
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ويجب غسل الشعر مع البشرة» 


بناؤهم في كل الأدلة» ولذا ذهب بعض المعاصرين أيضاً إلى عدم الوجوب» ولو شك في الصدق كان 
الأصل عدم وجوب الكٌسلء اللهم إلا إذا قيل بالعنوان والمحصّلء وهو في المقام محل نظر. 

[ويحب غسل الشعر مع البشرة) وقد اختلفوا هنا فق موضعين: 

الأول: في أنه هل يجب غسل الشعرء نسب الحدائق وجوب الغسل إلى أنه ظاهر المشهور» ونسبه 
الشيخ ثٍ الطهارة إلى الاتفاق» وعن جامع المقاصد الإجماع على وحوب غسل شعر الوجه واليدين؛ 
لكن عن شرح الدروسء الظاهر عدم الوحوب للأصل إن لم يكن إجماع» وفي المستمسك: (فإن تم 
إغناغاً ب كما هو غير بعية حت وإلاً فالمرجتع فيه الأصل افاي في المقنام)20. 

استدل القائلون بالوجوب ,ما إاستدلوا به في مسألة وجوب غسل ما كان داخلاً في الحدّ وقد عرفت 
الإشكال في كل ذلكء» بل ظاهر الأدلة عدم الوجوبء إذ الغالب أن طرف الشعر المواجه للبشرة لا 
يغسل يمثل الكف وثلث الكف؛ خخصوصاً إذا لم يرد الشعرء وقد عرفت كفاية مثل التدهين والكف 
وثلث الكفء؛ وعدم رد الشعر كما في الروايات» ولذا قال في المستمسك: (الا أن يستفاد من الأدلة 


.7 المستمسك: جا ص45‎ )١( 
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البيانية عدم الوجوب من جهة السيكورف 2 مقام البيان 20 فتأمل. 

أما الإجماعات امحتملة فهى مستندة بدليل استدلال أصحايبا لما بالأدلة المذكورة» فهى محل مناقشة 
صغرى وكبرى» وعلى هذا فالحكم بالعسل احتياط. 

الثاني: في أنه هل يجب غسل البشرة مع الشعرء المعروف الوجوب, بل في طهارة الشيخ دعوى 
الاتفاق عليه؛ نعم عن كاشف الغطاء أنه قال: (ولو تكاثئف عليها الشعر أجحزأ غسله عن غسل البشرة 
والأحو عط غسلها]20, 

اسعدل المقنهوو بالأدلة المتقدمة: 

واستدل لكاشف الغطاء: بقوله (عليه السلام): "ما أحاط به الشعر"» كما تقدم في غسل الوج”", 
وردٌ بأن هذه الجملة وردت في شعر الوجه» والظاهر أن الردٌ غير تام» إذ المورد لا خصصء وأجاب عنه 
لشاف بح ينيدا هون بجعا لا لو اع لفان قراس وقيعة أن الاشكال خلك: الكليةمضباخ 
المدى. وكأفما أحذا الكلام من الشيخ في الطهارة. 


.5 المستمسك: ج7١ ص59‎ )١( 
.7” ١ كشف الغطاء: ص7/ سطر‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١ صه65” الباب57 من أبواب الوضوء ح”.‎ 
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ومن قطعت يده من المرفق لا يجب عليه غسل العضدء 


كنا اميد ل الكاشس: العطاء آيضا > يقولة وعلية الشاقم) راعليك ان فيل نا نظو كا آله 
رد استدلاله بالكلية المذكورة بقوله (عليه السلام): «إذا مس حلدك الماء فحسبك”"©), وقوله (عليه 
العنااة ينين لدان يدع من يديه إلى المرفقين شيئا إلآ غسله»0"©. 

وفيه: إن "كلما أحاط" و"إنما عليك" حاكمان على هذه الأدلة» وعليه فما ذكرناه في المسألة السابقة 
فش القع ]نك جهن نضا أن كاهو الادلة هو الشذن عقداذ لكتورى الي يكن ا اتلك كد فنا 
يستازم خخارجاً عدم غسل كل البشرة ال تحت الشعر وإن لم يكن الشعر كثيفاء لكن الاحتياط ف 
عقلها ابضاء سامة: 

زومن قطعت يده من] فوق [المرفق لا يجب عليه غسل العضد) بلا حلاف ولا إشكال على 
المشهور» بل عن المنتهى وكشف اللثام الإجماع عليه نعم حكي عن المفيد وابن الجنيد وجوب غسل ما 


4. 


بقي . 


استدل للمشهور: بالأصل بعد انتفاء الموضوع. 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص”١”‏ الباب 79 من أبواب الوضوء ح5. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص١4"‏ الباب 57 من أبواب الوضوء ح؟. 
(*) الوسائل: ج١‏ ص؟775 الباب ١5‏ من أبواب الوضوء ح7. 
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وإن كان أولى» وكذا إن قطع مام المرفق» 


واستدل للقائل بالوحوب: بصحيح علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) عن رحل قطعت يده من 
المرافق: كيف يقوض]؟ قال (عليه السلام): «يغسل ما بقي من عضده»0". 

لكن هذا الخبر بحمل» إذ "من المرفق" يمكن أن يراد به بقاء شيء من المرفق» كما يمكن أن يراد به عدم 
بقاء شيء من المرفق» فعلى الأول يراد ب "من العضد" غسل بقية المرفق الي هي من العضدء وعلى 
الثاني يراد به غسل بقية العضد الى ليست من المرفق» ونحيق كان النديت: عتواتقه ل كن أن تساك 
به لحكم مخالف للقاعدة» وإنما حمل على ما يوافق القاعدة» من وحوب غسل بقية المرفق الي هي من 
العضد» صوص وقذا لضع التقهاء إلا ريق منهج كما غرفت على عدم الوعوي: 

(وإن كان أولى) للاحتمال المذكور» وخروجاً عن حلاف من أوجبء ولذا كان المحكي عن 
الخلاف الاستحباب» وقال في الجواهر: إن وها 

لكن الظاهر أنه لا يمكن أن يعامل رطوبة هذه العضد معاملة رطوبة الوضوء في المسح منهاء وكانه لذا 
لم يجعله المصنف مستحباً. 


[وكذا إن قطع تمام المرفق) بحيث لم يبق منها شيء» والفرق 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص77" الباب 59 من أبواب الوضوء ح”. 
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وإن قطعت مما دون المرفق يحب عليه غسل ما بقي» 


بين هذا والأول أن في الأول قطع شيء من العضد أيضاًء وف هذا لم يقطع شيء من العضدء ويظهر 
حكمه مما تقدم في عدم وجوب الغسل وأولوية الغسل. 

(وإن قطعت مما :دون المرفق) بأن بقى بعض الذراع يجب عليه غسل ما بقى) إنماعاء كما عن 
المدارك وكشف اللثام» وعن المنتهى نسبته إلى أهل العلم» وذلك لبقاء الحكم ببقاء موضوعه؛ ولا دليل 
على أن اليد أو الوحه أو أماكن المسح مركب ارتباطي حى إذا فقد بعضه فقد حكم الكل. 

ويؤيده دليل الميسورء ولحملة من الروايات» كالمروي عن رفاعة» قال: سألت أبا عبدالله (عليه 
السلام) عن الأقطع؟ فقال: «يغسل ما قطع 0007 

وف خبره الآخر: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الأقطع اليد والرحل #بفم اوع ا قال 
«يغسل ذلك المكان الذي قطع منه»”": والمراد يغسل ويمسحء كقول الشاعر "علفتها تبناً وماء بارداً". 
وق ل اقيق فور اليه عيولء” زرف وال افا اعدلف ا وسفيدها ناوشن راسيو 


.١ح الوسائل: ج١ ص77" الباب 59 من أبواب الوضوء‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١ ص77" الباب 59 من أبواب الوضوء ح5.‎ 
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وإن قطعت من المرفق» بمععى إخراج عظم الذراع من العضد» يحب غسل ما كان من العضد جزء من المرفق. 


أما حبر محمد بن مسلمء» عن أبي حعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الأقطع اليد والرحلء؛ قال: 
«يغسلهما76"): فالمراد الغلبة لا غسل الرخل إجاعاًء إن لم نقل أنه تصحيف ليغسلها في الخط. 

[وإن قطفك من المرقق» معن إخراج عظه الذراعمن العضت يحي عسل :ما كان من «العضيد جرء 
فق الزقق رذ شكال داوف فده هم ورين عدون العمل "شنا اندم ين لديل العمل مع 
يرى وجوبه مقدمياً فاللازم عدم الوجوبء لانتفاء المقدمة بانتفاء ذيهاء ولذا صرّح بعضهم بعدم 
الوحوب هناء لكنك عرفت سابقاً أن وجوب الغسل نفسي لا مقدميء والله العالم. 

ثم إن اليد الاصطناعية لمن قطعت يده لا يجب غسلهاء كما أن الرحل الاصطناعية لمن قطعت رجله لا 
يحب سبحهاة 'أما اذا.بقي العظم وعلفت بغلاف اصطناعي» فهل يجب غسل الغلاف لأنه بمتزلة الجبيرة أم 
لا»ء لانصراف أدلة الحبيرة عن مكل مهرما روما كام أم هناك فرق بين الغلاف الخفيف والثخين؛ 
اخبفمالاتونوإن كان العاليف أفرنةة إل الاعبان: 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص77" الباب 59 من أبواب الوضوء ح؟. 
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(مسألة  :)١١‏ إن كانت له يد زائدة دون المرفق وحب غسلها أيضاً كاللحم الزائد» وإن كانت فوقه فإن علم 
زيادتها لا يحب غسلها ويكفي غسل الأصلية» وإن لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهماء 


(مسألة  :)١١‏ 1 كأنيق لديل واقدة كوف المرلق اموا كاضف كنا مع ذراع» أو بلا ذراع» أو 
ذراعاً بلا كف أو ما أشبه (وجب غسلها أيضاً كاللحم الزائد) وذلك لما تقدم في اللحم؛ وقد عرفت 
الإشكال فيه» وإن كان الأقرب عدم وجوب غسلها. 

[وإن كانت فوقه فإن علم زيادتما1 لأن العرف يرون زيادتها إلا يحب غسلها ويكفي غسل 
الأصلية1 لأصالة عدم الوجحوب, فإن الواجب هو غسل ما بين المرفق إلى الأصابع» وهذه الزائدة خارجة 
عن الحد» وقد أفي القواعد وغيرها بذلك» حلاف لما احتاره المنتهى والتلخيص والإرشاد وغيرهم من 
وجوب الغسلء وكأنه لكونها يدا فيشمله إطلاق قوله تعالى "اغسلوا أيديكم": لكن الظاهر انصراف 
الإطلاق إلى المتعارف» ولذا يستبعد القول بوجوب غسلها وإن كانت نابتة في الرحل أو ما أشبه. 

[وإن لم يعلم الزائدة من الأصلية] مع العلم بزيادة إحداهما وجب غسلهما] "أصالة", على قول 
المنتهى وغيره» و"مقدمة" على القول المختار للعلم الإجمالي» ويتحقق غسلهما بالوضوء مرتين» مرة بغسل 
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ويجب مسح الرأس والرحل بّمما من باب الاحتياط» وإن كانتا أصليتين يحب غسلهما أيضاً» ويكفى المسح 
بإحداهما. 


هذه اليدء ومرة بغسل تلك [ويجب مسح الرأس والرجل بمما من باب الاحتياط] أو باليد الأخعرى 
إن قلنا بحواز المسح بأية يد كانت» وذلك لوجوب المسح باليد الأصلية» ولأن الماء الذي على الزائدة 
ليس ماء الوضوء. 

زوإن كانتا أصليتين] أي متساويتين في الخلقة» فإنه لا وجه للحكم بزيادة إحداهما حيئذ» وإن 
كانك إؤداها واقدة عنديي اتلقة البوغية ١"‏ في غسليما أيضا 4 أضالة لفمول الاظلؤافات له 

لكن رعا يقال: إن إحداهما زائدة من الخلقة النوعية فالانصراف محكم: ويكون وجحوب غسلهما من 
أت افيه العلنية ان فال نإنه الو انسيي» رقيفة كمي :اس هر ركه لكي إل عي دير نفك لكو 
0 0005 

زويكفي المسح بإحداهما) لفرض أن كلتيهما أصلية على ما ذكره المصنف» وبكلتيهما على 
الاحتمال الثافي» وبالمغسولة فقط على الاحتمال الثالث» وما تقدم يعرف حال من كان له وجهان أو 
د 
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موسوعة الفقه / الجزء / 


(مسألة  :)١١‏ الوسخ تحت الأظفار 


(مسألة ‏ ؟١):‏ [الوسخ تحت الأظفار] على أربعة أقسام: لأنه إما أن يعد من الظاهر أم لاء وما 
يعد من الظاهر إما بقدر المتعارف, أو أكثر منه» فالقسمان اللذان هما من الباطن لا يجب إزالتهما للأدلة 
على وحوب غسل الظاهرء والقسم الثالث الذي كان الوسخ أكثر من المتعارف يجب إزالته بلا إشكال 
ولا خلاف, لأنه مانع عن وصول الماء البشرة الواحب غسلها. 

أما ما كان بقدر المتعارف فمّد اختلفوا فيه» فالمشهور قالوا بوجوب إزالته» لإطلاقات أدلة وجوب 
الغسل خرج منه الباطن الذي ليس المقام منه» وعن العلامة والأمين الاسترابادي وغيرهما عدم الوحجوب 
قولك أ اعسمالا لعموم البلوى» فلو وجب الإزالة لبينوه (عليهم السلام) فعدم البيان دليل العدم» ولما 
ورد من استحباب إطالة المرأة ظفرهاء وللحرج إذ الغالب وجود الوسخ خصوصاً بالنسبة إلى أهل البادية 
والعمال ونحوهم؛ ولكونه ساتراً عادة كاللحية» فالمناط في قوله (عليه السلام): "ما أحاط به الشعر" آت 
في المقام. ْ 

وأشكل على الكل: إما إهم (عليهم السلام) لم يبينوه» فإنه يكفي في البيان إيجاهم غسل ما بين 
الحدين؛ بالإضافة إلى ما رواه العفريات عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام)» أن رسول 
لله (صلى الله عليه وآله) حرج ذات يوم فقال: «حبذا المتخللون» فقيل: يا رسول الله (صلى الله عليه 
وآلم) 
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موسوعة الفقه / الجزء / 


إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا يجب إزالته إلا إذا كان ما تحته 


وما هذا التخلل؟ قال: «التخلل في الوضوء بين الأصابع والأظافير» والتخلل من الطعام؛ فليس شيء 
أشد على ملكي المؤمن من أن يريا شيئاً من الطعام في فيه وهو قائم يصلي»©. 

وعن الدعائم: عن علي (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله)”" مثله. 

وأما استحباب إطالة المرأة ظفرهاء ففيه: إنه أحنبي عن المقام» وأما الحرج فإن كان فهو شخصي ولا 
يستلزم الحكم العام» وأما كونه ساتراً فالمناط غير معلوم. 

لكن الظاهر هو عدم الوجوب للأمرين الأولين» إذ عدم البيان الخاص في محل الاستيلاء العام من أقوى 
الأدلة على العدم» والرواية لا تصلح إلا للاستحباب بقرينة إرداف ذلك بلفظة "حبذا" وبالتخليل 
للأسنان» بل ظاهرها أن تخليل الأسنان آكد مما يلزم حمل تخليل الأظافر على الاستحباب» وإطالة المرأة 
لها تارم الوسخ تفلو كانت اللارالة واجئه لزه الزيافهروإلا كان 'إغراء بالجهل: 

نعم لا إشكال في أن الاحتياط في الإزالة» ولذا قال المصنف [إذا لم يكن زائداً على المتعارف لا يجب 


إزالته إلا إذا كان ما تحته 


.١ الجعفريات: ص"‎ )١( 
(؟) دعائم الإسلام: ج١ ص2١١ في ذكر التنظف.‎ 
5١ 


موسوعة الفقه / الجزء / 
معدودذا مرخ الظاهن فاك الأحوط إزالته» وإن كان زائدا على المتعارف وحبت إزالته» كما أنه لو قصّ أظفاره فصار 
ما تحتها ظاهرء وحب غسله بعد إزالة الوسخ عنه. 


معدوداً من الظاهرء فإن الأحوط إزالته1 ولذا سكت المعلقون كالسادة إبن العم والبروجردي 
والاإصطهباناق والجمال وغيرهم عليه. 

(وإن كان زائداً على المتعارف وجبت إزالته] فيما إذا كان من الظاهر كما هو اضح [ كما أنه لو 
قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب غسله) لإطلاق أدلة غسل الظاهر بعد تحقق موضوعه [ بعد 
إزالة الوسخ عنه) إذا كان أكثر من المتعارف». وإذا كان من الظاهر ثم صار من الباطن لتطاول الإظفر 
سقط عن وجوب الغسلء لانتفاء الحكم بانتفاء موضوعه. 
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موسوعة الفقه / الجزء / 
(مسألة  :)١١‏ ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل الكفين بالغسل 


(مسألة  :)١١‏ ما هو المتعارف بين العوام من غسل اليدين إلى الزندين والاكتفاء عن غسل 
الكفين بالغسل المستحب) المذكور [قبل الوجه باطل) أي يوجب بطلاق الوضوءء اللهم إل إذا رحع 
إلى غسل الكف اليمئ ثم غسل اليد اليسرى ومسح على رأسه ورحليه» أو مسح كفيّه عن غسل كل يد 
بقصد الغسل فاكتفى بالماء السابق» ذلك كله واضح. 


اتحردلا 


موسوعة الفقه / الجزء / 
(مسألة  :)١54‏ إذا انقطع لحم من اليدين وحب غسل ما ظهر بعد القطع: ويحب غسل ذلك اللحم أيضاً ما لم 
يتفصل :وذ كان اتصاله جلدة (قيعة ولا ضيه قطلعه ارا لبعسل معنت تف الخلدة» بوث كان ارط لوغ ذلك 


اللحم شيئاً خارجياً و1 فم جز بن اليلد 


(مسألة  :)١5‏ [إذا انقطع لحم من اليدين) أو من الوجهء أو سقط الظفرء أو حلق الشعر 
الكثيف؛ أو تساقط» أو ما أشبه ذلك وجب غسل ما ظهر بعد القطع] لتحقق الحكم بتحقق موضوعه 
الذي هو صيرورته من الظاهرء لكن ذلك مشروط بأن يعد ذلك من الظاهرء أما إذا لم يعد لم يحب 
غسلهء كما إذا كان ما تحت اللحم المقطوع غائراً بحيث لم يعد من الظاهرء وكذلك إذا انقلع لحم حده 
حي ظهر باطن فمه» وذلك لعدم شمول الأدلة لمثله. 

(ويجب غسل ذلك اللحم أيضاً ما لم ينفصل) لأنه جزء من الظاهرء وقد سبق وجحوب غسل ما بين 
الحدّين» لكن قد تقدم النظر فيه (وإن كان اتصاله يجلدة رقيقة» ولا يحب قطعه أيضاً ليغسل ما تحت 
تلك الجلدة1 الى هي محل الإيصال, لأنه ليس بظاهر حى يجب غسله وإن كان القطع [أحوط لو 
عدا ذلك :اللحر نيما تعارجيا و1 يمي" حرء من اليد ] لأنهحن 'قبيل: الذاحن تناع لس 
الاحتياط بقطعه وغسل ما تحته» ومثله في الحكم قشور الحلد الى تبقى بعد برء الجرح والدمل ونحوهماء 
لكن هذا الاحتياط استحبابي. 


حلا 


موسوعة الفقه / الجزء / 
(مسألة  :)١5‏ الشقوق الي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد إن كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال 
لماء فيهاء وإلا فلاء ومع الشك لا يحب عملاً بالاسمتصحابء وإن كان الأحوط الإيصال. 


(مسألة  :)١5‏ [الشقوق الي تحدث على ظهر الكف من جهة البرد) أو المرض أو نحوه [إن 
كانت وسيعة يرى جوفها وجب إيصال الماء فيها) لأنما من الظاهر الواحب غسله. هذا فيما إذا لم 
يضره الماء كما هو واضح. لكن قد تقدم عدم وحوب غسل كل باطن ظهرء بل اللازم صدق الظاهر 
عليه (وإلآً فلا). 

(وتثر افك )" ق انمق الطائمر ام له لأ عب اغديلة ( عاذ باللشحات 1 أي" اتضكحات 
كونه من الباطن» فقبل الانشقاق لم يحب غسله. وبعد الانشقاق لا يعلم هل وجب غسله أم لاء فالأصل 
العدم» والإشكال على هذا بأن الطهارة من قبيل العنوان وا نمحصلء, لا الأقل والأكثرء قد عرفت ما فيه 
فإن الواحب شرعاً الغسلات والمسحات كسائر الواحبات المركبة» نعم هذا يتم فيما إذا كانت الشبهة 
مصداقية» أما إذا كانت الشبهة مفهومية بأن تردد مفهوم الظاهر والباطن» فلا يجري فيه الاستصحاب 
لعدم الحالة السابققف فتأمّلء [١‏ وإن كان الأحوط الإيصال] لما عرفت. 


ع 


موسوعة الفقه / الجزء / 
(مسألة  :)١5‏ ما يعلو البشرة مثل الجدري عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره وإن انخرق» ولا يجب 
إيصال الماء تحت الجلدة بل لو قطع بعض الحلدة وبقي البعض الآحر يكفي غسل ظاهر ذلك البعضء ولا يحب قطعه 
بتمامه ولو ظهر ما تحت الحلدة بتمامه لكن الجلدة متصلة قد تلزق وقد لا تلزق يجب غسل ما تحتهاء 


(مسألة  :)١5‏ إما يعلو البشرة مثل الحدري عند الاحتراق ما دام باقياً يكفي غسل ظاهره وإن 
انخرق) لأنه الظاهر وداحله من الباطن» سواء انخرق أم لاء اللهم إلا إذا كان انخرق بحيث ظهر شيء من 
الباطن .ما يمسى ظاهراًء فإنه يحب غسل ما ظهر لتحقق الحكم بتحقق موضوعه» إولا يجب إيصال الماء 
تحت الجلدة» بل لو قطع بعض الحلدة وبقي البعض الآحر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض] فلا يجب 
رقكة لكينان زاطنهة 

نعم يحب غسل ما ظهر ما كان مكان تلك الجلدة المقطعة إذا صدق على ما تحته الظاهر» وقد تقدم 
الإشكال في وحوب غسل كل باطن إذا ظهرء إذ بحرد الظهور لا يجعله ظاهرء (ولا يحب قطعه 
بتمامه] لكي يظهر ما تحته إذ تحقيق الموضوع ليس بواحب. 

(ولو ظهر ما تحت الحلدة بتمامه لكن الجلدة متصلة قد تلزق وقد لا تلزق» يحب غسل ما تحتها؟ 
لأن ما تحتها من الظاهر. 

لكن يرد عليه إنه رما كان وقت لزوقها لا يعد ما تحتها من 


مل 


موسوعة الفقه / الجزء / 


وإن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها. 


الظاهرء كما إذا كانت تلتصق لتجمع القيح تحتها أياما ثم تخرج القيح فتفصل وهكذاء ومنه تعرف 
الإشكال في إطلاق قوله [وإن كانت لازقة يجب رفعها أو قطعها) حى يغسل الظاهر الذي تحته» لكن 
هذا أيضاً إنما هو فيما لم يكن عليه عسر وحرجء وإلا غسل ظاهرها لمكان العسر. 

ثم إنه قد تقدم الكلام في صورة الشك في المسألة السابقة والحكم في هذه المسألة أيضاً كذلك. 
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موسوعة الفقه / الجزء / 
(مسألة  :)١7‏ ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالحلد لا يحب رفعه وإن حصل البرء ويجزي غسل 
ظاهره وإن كان رفعه سهلاء وأما الدواء الذي انحمد عليه وصار كالحلد فما دام لم يمكن رفعه يكون يمتزلة الجبيرة 
يكفي غسل ظاهره» وإن أمكن رفعه بسهولة وجحب. 


(مسألة  :)١7‏ إما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالحلد) ويسمى بالحلبة [ لا يجب رفعه 
وإن حصل البّرء لأن تحته من الباطن [ ويجزي غسل ظاهره! لأنه الظاهر الذي يحب غسله ١‏ وإن كان 
رفعه سهلاً) فإن سهولة الرفع لا يجعل الباطن ظاهراً. والباطن غير واجب الغسل كماهو واضح. 

[وأما الدواء الذي ابحمد عليه وصار كالجلد» فما دام لم يمكن رفعه يكون بمتزلة الحبيرة يكفي غسل 
ظاهره) لما سيأ في مبحث الجحبيرة إن شاء الله تعالى. 

ثم إن المراد بعدم الإمكان الحرج فإنه لا يرفع إن كان حرجا وإن أمكن رفعه ممشقة [وإن أمكن رفعه 
بسهولة وجحب] فإنه من الحاحب الخارج» وإِن لم يعلم أنه دواء أم حلد فهو من مسألة الشك في 


الحاحب» وإن لم يعلم أنه يمكن رفعه أم لاء فإن كان حوف لم يرفعه» وإلا وجب رفعه. 
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موسوعة الفقه / الجزء / 
(مسألة ل :)١8‏ الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئياً لا يحب إزالته» وإن كان عند المسح بالكيس ف 
الحمام أو غيره يجتمع ويكون كثيرء ما دام يصدق عليه غسل البشرة» وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من 
الحصّ أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق معه غسل البشرة» نعم لو شك كونه حاجبا أم لا وحب 
إزالته. 


سالك 1م :| اليف على النقوة إن[ يكن خرسا ريا 3 أن كان ترا مرا ولكنة كان 
منود بحو مرخ الال ها اقيما يعاو طبرن الانهم نو نطنها "علد 2 لد التزاء ملذة )1 فإند نورق الكت يعن كز 
من البدن إلا يحب إزالته] إذ هو ليس بحاحب [وإن كان عند المسح بالكيس في الحمّام أو غيره يجتمع 
ويكون كثيراء ما دام يصدق عليه غسل البشرة) بل رما يكون فركه باليد موجباً لجمعه» ويدل عليه 
بالإضافة إلى صدق البشرة عرفاً عدم البيان في الروايات مع أنه كثير الابتلاء للعامة» فعدم البيان دليل 
العدم: 

(وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من الحص أو النورة إذا كان يصل الماء إلى ما تحته ويصدق 
معه غسل البشرة 1 لتحقق الغسل المعتبر شرعاًء بل حين إذا كانت له جرمية يما يشك في دخول الماء تحته 
كما في أطراف الإظفرء فإن عدم البيان مع غلبته دليل عدم الوجحوب» وقد سبق التعرض لمثل هذه المسألة 
و 

نعم لوشك كوتة خايها ام .لذ وبحت إزاله؟ ما تقدم :ىق :مسالة 
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موسوعة الفقه / الجزء / 
الشك في الحاحب» وذلك للعلم بالوضؤل إل النمرة التق لاقن إلا بالازالة وكغونة اليذن 
ليست ,عانعة وإن كانت كثيرة لما تقدم» كما أن الشعر المانع الممكن إزالته» والإظفر الطويل لا يمنعان من 
الوضوء لإطلاق الأدلة» فلا يجب إزالتهما لعّسل ما تحت الشعر ومكان القص. 


9 


موسوعة الفقه / الجزء / 


(مسألة  :١4‏ ) الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالعّسل يرجع إلى المتعارف. 


(مسألة  ):١5‏ [الوسواسي الذي لا بحصل له القطع بالعّسل يرجع إلى المتعارف] إذ الأدلة منصبة 
على المتعارف؛ فإذا حصل المتعارف كفى» بل هو كذلك بالنسبة إلى غير الوسواسي إذا لم يحصل له 
القطع لغفلة أو نحوها إذا شهد عنده شاهدان مثلا بأنه أتى بالمقدار المتعارف», ولا يحق للوسواسي العمل 
أقل من المتعارف»ء إذ النهي عن الوسوسة في عن الزيادة على المتعارفء لا أنه في مطلقا حى يحق له أن 
يأتِ بالأقل من المتعارف, أما إذا كان إنسان يحصل له القطع دون المتعارف فإنه لا يمكن أن يقال له 
إعمل أكثر من ذلك إلا إذا كان جاهلاً بالمسألة كما حقق في مسألة قطع القطاع. 


دض 


موسوعة الفقه / الجزء / 
(مسألة  :)3١‏ إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراحجها إلا إذا كان 
محلها على فرض الإخراج محسوبا من الظاهر. 


(مسألة  :)5١‏ [إذا نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء] كالوجه» [أو) مواضع 
[الغسل لا يحب إخراحها) فإنها لا تعد حاحبة للمقدار الذي نفذت فيه» ويصدق معها غسل مام 
البشرة [ إلا إذا كان محلها على فرض الإخراج محسوباً من الظاهر] حيث يجب غسل الظاهر فيجب 
الإخراج مقدمة لغسل الظاهرء أو أن تكون رأسها يحجب الظاهر فيجب الإخراج» أو تقديم رأسها لترفع 
حاجبيتها. 


ا 


موسوعة الفقه / الجزء / 


(مسألة ‏ ١5؟):‏ يصمح الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى؛ 


(مسألة  :)5١‏ [يصحٌ الوضوء بالارتماس] اتفاقاً كما في البرهان وظاهر الجواهرء كذا ف 
المستمسكء والوجه فيه: صدق العّسل الذي هو المعيار في الحكمء والوضوءات البيانية لا تنفيه لأنما 
مثبتات وإثبات الشيء لا ينفي ما عداه. 

ويؤيده ما ورد في المجحبور من إيصال الماء إلى محل الحبر» فإنه ظاهر في كفاية إيصال الماء كيف كان 
مع مراعاة الأعلى فالأعلى] وذلك لما تقدم من اعتبار ذلكء» إذ لا فرق في أدلة الاعتبار بين أن يغسل 
ترقيياً أو إرقناساً بالماد اخا رجي أو بالمطز, 

ثم إهم احتلفوا في أنه هل يحصل الأعلى فالأعلى بالنية» بأن يدحل وجهه دفعة في الماء ثم ينوي الأعلى 
فالأعلى فيحصل غسل الجميع في آن واحد بأن النية هي الي تحصّل الأعلى فالأعلى» أم لا بحصل بذلك؛ 
بل لا بد من تحريك العضو المرموس في الماء تدريجاً إلى طرف الأعلى مع نية الأعلى» ظاهر الجواهر 
الأول» وظاهر غيره الثاني» وهذا هو الأقربء لعدم الصدق بدون التحريكء إذ الأعلى فالأعلى لا يكون 
إلا بكونه في الخارج» وكونه في الخارج لا يتحقق إلا بالحركة» ولو تم ما ذكره الجواهر لزم صحة أن 
يقف المغتسل تحت الماء ثم ينوي تقدم الرأس على الأيمن؛ والأيمن على الأيسرء وأن يقف المتوضئ تحت 
الماء وينوي غسل الوجه ثم 


تدرا 


موسوعة الفقه / المحزء / 

لكن في اليد اليسرى لا بد أن يقصد الغسل حال الإخراج من الماء حت لا يلزم المسح بالماء الجديد» بل وكذا في 
اليمئ» إلا أن يبقي شيئاً من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمى حي يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء. 

الأبمن ثم الأيسر على مذهب من يرى عدم اشتراط كون المسح ببلة اليد. 

إلكن في اليد اليسرى لا بد أن يقصد الغسل حال الإخراج من الماء حي لا يلزم المسح بالماء الجديد] 
فاللازم أن يقصد الوضوء بمرور أجزاء اليد بالطبقة الفوقانية من الماء» وهذا هو مراد المصنف بحال 
الإخراجء إذ لو قصد بالطبقة تحت الفوقانية أيضاً يستشكل يما ذكره من كون المسح بماء جديد الموحب 
لبطلان الوضوء. 

(بل وكذا في اليم إلا أن يبقي شيئاً من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمبئ حين يكون ما يبقى عليها 
من الرطوبة من ماء الوضوء) هذا بناء على ما سيأتٍ من الاحتياط في كون المسح باليد اليمئ» وإلا 
كفى المسح باليسرى ولم يحتج إلى ذلك» كما أن قوله "يبقي شيئا" يشمل ما إذا أبقى الغسلة الثانية 
المشكحية: 

ومع ذلك كله ففيه: إن أصل لزوم كون المسح ببقية البلة محل كلام كما سيأق» بالإضافة إلى أن 
تسمية ذلك ماء جديداً أيضاً محل نظر» ويؤيده ما دل على جواز الوضوء بالمطرء وعلى فرض تسليم 


5220 


موسوعة الفقه / الجزء / 
الأمرين يأ ما ذكره السيد البروحردي بقوله: (فلو قيل حينئذ بحواز قصد العّسل الوضوئي من أول 
الرمس إلى انتهاء الغسلة لم يكن بعيدا)!". 


.١ تعليقة السيد البروجردي: ص72‎ )١( 
م"‎ 





موسوعة الفقه / الجزء / 
(مسألة ‏ 778): يجوز الوضوء عاء المطر كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على وجهه غسل 
الوحه مع مراعاة الأعلى فالأعلى» وكذلك بالنسبة إلى يديه» وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه» ولو لم ينو من 


(مسألة ‏ ؟١5):‏ يجوز الوضوء هماء المطر» كما إذا قام تحت السماء حين نزوله فقصد بجريانه على 
وجهه غسل الوحه مع مراعاة الأعلى فالأعلى» وكذلك بالنسبة إلى يديه ويدل عليه بالإضافة إلى 
الإجماع المدعى وإطلاقات أدلة الوضوءء ما رواه علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام): عن الرجل لا 
يكون على وضوء فيصيبه المطر حي يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه» وهل يجريه ذلك من 
الوضوء؟ قال (عليه السلام): «إن غسله فإن ذلك يجريه»”". 

ثم إنه يمكن أن يستدل لذلك هما ورد في العُسل بماء المطر بالمناط» ولكن لا يخفى أن إطلاق هذه 
الرواية من حيث الشرائط المذكورة في باب الوضوء يقتضي تقييدها بتلك الشرائط ما قام عليه دليل 
معتبر» ولذا قيّده المصنف بالأعلى فالأعلى. 

[وكذلك إذا قام تحت الميزاب أو نحوه) لما تقدم من الاتفاق والإطلاق والرواية ولول ينو من الأول 
لكن بعد جريانه على جميع 


.١ح الوسائل: ج١ ص0١5” الباب 55 من أبواب الوضوء‎ )١( 
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موسوعة الفقه / الجزء / 
محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غُسلهء وكذا على يديه إذا حصل الحريان كفى أيضاء وكذا لو ارتمس 
في الماء ثم حرج وفعل ما ذكر. 


محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسلهء وكذا على يديه؛ إذا حصل الحريان) أو صدق 
المَسل [ كفى أيضاً) . 

وقوله "على جميع" من باب المثال» وإلاً يكفي أن يكون البعض كالأول» والبعض كالثاني. 

ركذا لو ارفس ف الاجم حورج وس اند كر ) مر لشم الويفي لصندف الكل كل لل تسق 
العّسل بذلك المعتبر في الوضوءء وكذا بالنسبة إلى بعض الأعضاء. 


حرا 


موسوعة الفقه / الجزء / 
(مسألة ‏ 55): إذا شك في شيء أنه من الظاهر حي يجب غَسلهء أو الباطن فلاء فالأحوط غسلهء إلا إذا كان 
سابقاً من الباطن وشك في أنه صار ظاهراً أم لاء كما أنه يتعين غَسله لو كان سابقاً من الظاهر ثم شك في أنه صار 


(مسألة ‏ 58): [إذا شك في شيء أنه من الظاهر حي يجب غسله؛ أو الباطن فلا يجب غسله 
(فالأحوط غسله] لأن المقام من باب العنوان والحصلء ولا يعلم بالعنوان إلا بالإتيان بكل مشكوك» فلا 
ال لا 

لك لاه اله لفاك عي عدوا طن بنيز ار جكويافة الترادةه مطروا نا النوادة قو الأوقق بالق افك ا إلا 
إذا كان تابنا من الناكلن توشلفا ىق أن صان اف 11لا ا بتكمب عسله :ولف لاستميعان كرتن 
الباطن وإن أشكل فيه بعض الشراح؛ لكن الإشكال غير تام. 

كنا اسايعين عله ل كاد اننا نهو الشاس ف شلفا اق اسان راطا آم ذا الاستفجايه كرنة 
من الظاهرء لكن حريان الاستصحاب في المقام بعد الفحصء لما تقدم غير مرة من لزوم الفحص في 
الموضوعات»؛ كما يجب الفحص ف الأحكام. 

ثم إنه لو وضئ إنسان آحر ‏ ممن يجوز له عدم المباشرة ‏ فالعبرة بيقين المتوضي وشكه. لا المتولي» 
لأنه هو الذي يريد العمل يذه الطهارة» فإذا 


للا 


موسوعة الفقه / الجزء / 


الثالث: مسح الرأس .ما بقي من البلّة في اليد 


تيقن أو استصحب ما يلزم منه عدم تمامية وضوئه» لم يكن له أن يدخل في الصلاة ونحوها. 

[الثالث1 من أفعال الوضوء: [مسح الرأس) بلا إشكال ولا خلاف» بل دعاوي الإجماع 
كالروايات عليه متواترة» بل هو من ضروريات الدين بعد تصريح الآية المباركة به يما بقي من البلة في 
اليد كما هو المشهور» بل دعوى الإجماع عليه مكررء والمخالف في ذلك ابن الجنيد» بل ظاهر الحدائق 
موافقة آخرين معه حيث قال: (والعجب من جملة من مشايخنا المحققين وعلمائنا المدققين من متأحري 
المتأحرين» حيث إهم جعلوا مذهب ابن الحنيد .ممجرد دلالة إطلاق الآية عليه في غاية القوة والحزالة)0©) 
ليق 

استّدل للمشهور: بحملة من الروايات: كقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: «وتمسّح ببلّة يمناك 
ناصيتك» وما بقي من بلة يبمناك ظهر قدمك اليمئ» وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى»”". 

وف خبر ابن أذنية الوارد في المعارج: «ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء»”". 


)١(‏ الحدائق:ج ١‏ ص؟787. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص5١"‏ الباب 3١‏ من أبواب الوضوء ح”. 
(*) الوسائل: ج١‏ ص 774 الباب5١‏ من أبواب الوضوء ح5. 


اموا 


موسوعة الفقه / الحزء / 

وفي مكاتبة ابن يقطين: «وامسح ,قدّم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك»”". 

وف رواية زرارة: «ومسح مقدم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يمناه»”". 

وفي بعض الروايات البيانية أنه (عليه السلام) الم يجدد فاه ولم يعدهما في الإناء» حيث إنه ظاهر في 
مقام بيان فهم الراوي أنه الوظيفة. 

وفك اود 23 عضن الزواباك: اس وطوي اللقيل اش الصافة: إلا ممروق “عضن الرواياك :الاقف جد اناه 
من سائر مواضع الوضوء كالحاجحب واللحية والأشفار عند تعذر نداوة من اليد ثما ظاهره عدم صحة 
الأحذ من ماء حارجء إلى غيرها من الروايات الى هي من هذا القبيل. 

واستدل لابن الحنيد ومن تبعه: بإطلاق الآية المباركة» وإطلاقات جملة من الروايات» وجملة من 
الروايات الحاكمة في الدلالة على الروايات المتقدمة» كموثقة أبي بصيرء قال: سألت أبا عبد الله (عليه 
السلام) عن مسح الرأس» قلت: أمسح .ما على يدي من 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص5١"‏ الباب 37 من أبواب الوضوء ح”؟. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص؟77 الباب ١5‏ من أبواب الوضوء ح”. 


0 


موسوعة الفقه / الجزء / 

الندى رأسي» قال: «لاء بل تضع يدك في الماء شم تمسح»7", كا علق أن ذلك في مقام توهم الحظر. 

وصحيحة معمر بن خلاد قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) أيخري الرحل أن يمسح قدميه بفضل 
رأسه» فقال (عليه السلام) برأسه: لاء فقلت: أعاء حديد» فقال برأسه: نعم»”", كام على أن ألراف من 
نفيه لزوم أن يكون من فاضل رأسه إذا لم تكن يده مرطوبة» إذ لا محمل لما حن التقية لو لم نقل بهذا 
التوحيه؛ فإن المسح ليس من مذهب العامة. 

وحبر ابن أبي عمارة» قال: سألت حجعفر بن محمد (عليه السلام) أمسح رأسي ببلل يدي قال: «خذ 
راسك 27 حديل 7 

وخبر منصور بن حازم» قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عمن نسي أن يمسح رأسه حي قام في 
الصلاة؟ قال: «ينصرف ويمسح رأسه ورجليه»”» فإن الانصراف دليل أنه حفّ ماء وضوئه وإلا لم 


يحتج إلى الانصراف» ومنه يظهر أن عليه المسح بالماء 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص787 الباب 7١‏ من أبواب الوضوء ح5. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص788 الباب 7١‏ من أبواب الوضوء ح5. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص788 الباب 7١‏ من أبواب الوضوء ح5. 
(5) الوسائل: ج١‏ ص7١"‏ الباب 75 من أبواب الوضوء ح7. 


53:١ 


موسوعة الفقه / الحزء / 

الجديد» ونحوه حبر أبي بصيرء عنه (عليه السلام) وفيه: «ينصرف ويبكسح ضيه شم يعي وكذا 
خبر أبي الصباح الكنائي”"2» وكذا رواية زيد والمفضل””". 

وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): في رحل نسي أن بمسح على رأسه فذكر وهو في 
الصلاة؟ فقال: «إن كان استيقن ذلك انصرف فمسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة» وإن 
شك فلم يدر مسح أو ل يمسح, فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة وليمسح على رأسه؛ وإن كان أمامه 
ماء فليتناوله منه فليمسح به رأسه»»: والجمع بين هاتين الطائفتين عرفاً على جواز الأمرين» المسح ببقية 
البلل» والمسح ماء جديد» ويؤيد هذا الجمع أمران: 

الأول: الرواية المتقدمة في الوضوء بالمطر» لوضوح أن الرأس والرحل إذا كانتا مبتلة فليس المسح بماء 
المطرء بل بماء حديد» وقد سكت الإمام (عليه السلام) في مقام البيان من وحوب تحفيفهاء ومن الواضح 
أنه لا فرق بين كون الماء الحديد بسبب بلل الموضعء أو بسبب تحديد الماء في اليد. 


.١ح الوسائل: ج١ ص4 ؟ الباب ” من أبواب الوضوء‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١ ص4 ؟ الباب ” من أبواب الوضوء ح”.‎ 
الوسائل: ج١ ص١ 75 الباب ” من أبواب الوضوء ح7.‎ )*( 

(5) الوسائل: ج١‏ ص”57” الباب 57 من أبواب الوضوء ح8. 


5 


موسوعة الفقه / الجزء / 

الثاني: فتوى جماعة من أفاضل العلماء كابن الجنيد» وابن إدريسء وامحقق» على جواز مسح الرحل 
المبتلة» فقد قال الأول: بجواز المسح على الرحلين وهو واقف في فر ماء» وقال ابن ادريس: إنه إذا أخرج 
رحليه من الماء ومسح عليهما جازء لأنه ماسح إجماعاًء والظاهر من الآيات والأخبار متناولة له» وقال 
امحقق في المعتبر: (لو كان في ماء وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه وبرجله جازء لأن يديه لا تنفك في 
ماء الوضوع)”©. 

قال في الحدائق: (وظاهره جواز المسح في الماء ‏ ثم قال الحدائق ‏ والأظهر كما استظهره جملة من 
المحققين القول بالحواز مطلقا)”"» انتهى. 

وقد رد بعض الفقهاء كل ما ذكرناه من الأدلة لقول ابن الجنيد» ومن جملة تلك الردود: حمل بعض 
الأخبار على التقية كما عن الشيخ» وإسقاط بعض الأخبار لإعراض المشهور عنهاء وجعل الفرق بين 
كون المسح بعاء حديد أو تحت الماء # مفلاً # .حيث إن الثاي ليس بماء جديد» وفي كل .الردود 
المذكورة إشكال» حيث عدم تلائم الأخبار المذكورة للتقية» بالإضافة إلى أن الحمل على التقية إنما يصار 
إليه إذا لم يكن جمع دلالي» وإعراض المشهور المستند إلى الوجوه الاعتباربة 


.١59 المعتبر: ص4 ؟ سطر‎ )١( 
.” ١ (؟) الحدائق: ج؟ ص/م‎ 
رحن‎ 


موسوعة الفقه / الجزء / 


ويجب أن يكون على الرّبع المقدم من الرأس» فلا يجحزي غيره. 


والصناعية لا يسقط الرواية» والعرف لا يفهم الفرق» بل يرى وحدة الأمربن وهو المناط في تفهم 
الدلالة» وقد أطال الجواهر والحدائق والمستند في تقريب نظر المشهورء لكن لم بخرج عن نطاق ما ذكرناه 
في الإطار العام. 

وكيف كانء فالاحتياط في العمل ما ذكره المشهور» وإن كانت الفتوى بذلك مشكلة. 

[ويجحب أن يكون على الربع المقدم من الرأس» فلا يحري غيره) فإن الرأس تقسم أربعة أقسام؛ ربعان 
ف الأمام والخلف» وربعان ف اليمين واليسار» ولزوم كون المسح على الربع المقدم هو المشهور بين 
الفقهاء, وفي المقام أمران: 

الأول: أن يكون على المقدم لا الموعشر. 

الثاني: أن يكون على الربع المقدم لا كل المقدم؛ بأن ينصّف الرأس نصفين. 

أما الأمر الأول: فقد ادعى غير واحد الإجماع على ذلك؛ لكن في المستند: (وقول بعض أصحابنا 
باستحباب المقدم كما حكاه بعض مشايخنا امحققين غريب جدا)" '» انتهى. 


)١(‏ المستند: ج١‏ ص١9‏ سطر ؟5. 
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وفي الحدائق: (وما ذكره بعض من الاحتياط .مسح المؤخر ضعيف)”7' انتهى. وكانه احتاط .مسحهما. 
ويدل على القول الأول جملة من الروايات: كصحيحة محمد بن مسلم: «مسح الرأس على 
0) وفي حسنته: «امسح على مقدم رأسك»”"» إلى غيرهما من الروايات. 
ويدل على القول الثاني: إطلاق الآية» وجملة من الروايات المطلقة» وخصوص ما رواه الحسين بن عبد 
لله: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل بمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة بإصبعه أيجريه ذلك؟ 


مقدمه» 


فقال: «نعم»7. 

وما رواه الحسين ابن أبي العلاء» قال أبو عبد الله عليه السلام: «امسح الرأس على مقدمه 
وموّحره»””: بناء على أن الواو بمعين أوء لكن من احتاط فهم اللجمع. 

وروايته الأعرى» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المسح على الرأس» فقال: «كأني أنظر 
إلى عكنة في قفا أبي يمر عليها 


)١(‏ الحدائق: ج7٠‏ ص57 ؟. 

(؟) الوسائل: ج١‏ ص7864 الباب 7١‏ من أبواب الوضوء ح”. 
0( لوسائل: ج١‏ ص55 الباب ل من أبواب الوضوء ح١.‏ 
(5) الوسائل: ج١‏ ص7864 الباب 7١‏ من أبواب الوضوء ح5. 
(5) الوسائل: ج١‏ ص١1١‏ الباب ١١‏ من أبواب الوضوء ح5. 


ل 
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يده»» وسألته عن الوضوء مسح لامي مقلمة ومؤخرهء فقال: «كأني أنظر إلى عكنة في رقبة أي 
بمسح عليها»”". 

وما رواه علي بن رئاب» قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) الأذنان من الرأس» قال: «نعم», 
قلت: فإذا مسحت رأسي مسحت أآذن؟ قال: «نعم» كأن أنظر إلى أبي وفي عنقه عكنة» وكان يحفي 
رأسه إذا جرّهء كأن أنظر والماء ينحدر على عنقه»”". 

وف رواية أبي بصير» عن الصادق (عليه السلام): «مسح الرأس واحدة من مقدّم الرأس ومؤّخره»””. 

والمدمع بين الطائفتين ممكن بأن يجوز كل واحد من الأمرين» لكن الشيخ حمل جملة من هذه الروايات 
على التقية وتبعه المشهور» مع أن بعضها آب عن ذلك إلا التقية بالمعى الذي ذكره الحدائق من إلقاء 
الاحتلاف, وإن لم يقل به العامة. 

وكيف كانء فمتابعة المشهور أسلمء عمو بعد دعاوي الإجماع, كما عرفت. 

وأما الأمر الثاني: وهو لزوم كون المسح على الربع المقدّم؛ 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص50؟ الباب؟١7‏ من أبواب الوضوء ح5. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص7850 الباب ١8‏ من أبواب الوضوء ح”؟. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص77 الباب 77 من أبواب الوضوء ح. 
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ففي المسألة أقوال ثلاثة: 

الأول: الربع المقدّم كما ذكره غير واحد من الفقهاء. 

الثاني: كل المقدّم الذي هو أعم من الأولء لأنه يشمل ما يقارب نصف الرأس. 

الثالث: خصوص الناصية الذي هو أخص من الأول. 

أما وجه هذا الاختلاف: فلأنه ورد في جملة من الروايات "المقدّم" كما عرفت بعضهاء فمن قائل إنه 
الربع للانصراف» ومن قائل إنه النصف لأن المقدّم في مقابل المؤحرء وورد في جملة من الروايات 
"الناصية" كقوله (عليه السلام): «و تمسح ببلة بمناك ناصيك»227؛ وقوله (عليه السلام) في المرأة: «ممسح 
بناصيتها»”"» وبر مسور: أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مسح بناصيته'”. 

وهل المراد بالناصية الربع أو كل مقدّم الرأس» أو خصوص ما بين التزعتين» أقوال» والأقرب هو 
النصف المقدّم» إذ القول بأنه الربع المقدّم للانصراف حلاف الظاهرء يي وقد عرفت ذكر المؤخر 
في مقابل المقدم في بعض الروايات» والقول بأنه الناصية الي 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص؟77 الباب ١5‏ من أبواب الوضوء ح”. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص47 الباب 77 من أبواب الوضوء ح5. 
(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص5 ؛ الباب١٠7‏ من أبواب الوضوء ح”. 
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والأولى والأحوط الناصية» وهي ما بين البياضين من الحانبين فوق الحبهة» ويكفي المسم 
شي من 1 


هي أخص من الربع لا دليل عليه؛ إذ الناصية محملة» فلا تصلح لتقييد الروايات المطلقة» فيبقى إطلاق 
المقدّم على حاله؛ وثما تقدم تعرف وجه الإشكال في تخصيص المصنف موضع المسح بالربع المقدّم فقط. 

كما تعرف وجه قوله: [والأولى والأحوط الناصية» وهي ما بين البياضين من الحانيين فوق الحبهة] 
وإن ذهب إلى تعين ذلك الفقيه» والسرائر» والمعتبر» والتذكرة» وغيرهم على ما حكي عنهم. 

ثم إنه لا إشكال عند أحد في أن طول الموضع هو من قمة الرأس إلى أول الجبهة» ولا اعتبار بوحود 
الشعر وعدمه, خلقة أو عرضاً أو حلقاً ونحوهء فالأصلع والأغم والأنزع كلهم في هذا الحكم سواء. 

نعم من قال بلزوم الناصية لا يجوز المسح على البياضين» أما من قال بالأعم منها يجوز المسح عليها. 

زويكفي المسّمى] ف جانب العرضء فيكفي أن يكون أقل من إصبع واحد بحيث يصدق مسمى 
المسح كما عن الأكثرء بل إدعى عليه الإجماع في مجمع البيان» والتبيان» وآيات الأحكام للأردبيلى: 
وغيرهم على ما حكي عنهم؛ وهذا هو القول الأول .وهتاك أفوال اخن. 

القول الثاني: اعتبار أن لا يكون أقل من عرض إصبع واحدة» 
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وهو المحكي عن الشيخ, والمفيد» وابن أبي عقيل. 

القول الثالث: اعتبار أن لا يكون أقل من ثلاث أصابع» وهو المحكي عن مسائل خلاف السيد. 

القول الرابع: وجحوب ثلاث أصابع في حال الاختيار» والاكتفاء بإصبع واحدة في حال الاضطرار كما 
عن كهاية الشيخ. 

القول الخامس: وحوب الثلاث في المرأة» والاكتفاء بالإصبع الواحدة في الرحل» كما عن الإسكافيء 
والأقوى هو ما احتاره المشهورء ويدل عليه إطلاق الآية المباركة وبعض الأخبار الآمرة بالمسح مطلقاً. 

وإطلاق صحيح زرارة؛ عن الباقر (عليه السلام) قال: قلت له: ألا تخبرني من أين علمت وقلت أن 
المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين» فضحك فقال: «يا زرارة قاله رسول الله (صلى الله عليه وآله» 
ونزل به الكتاب من الله عرٍّ وحل ‏ إلى أن قال فعرفنا حين قال: برؤوسكم أن المسح ببعض الرأس 
لكان الاو , 

وصحيح زرارة وبكير: «وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى 
أطراف الأصابع فقد أجرأك»”". 


.١ح الوسائل :ج١ ص١٠؟ الباب 7 من أبواب الوضوء‎ )١( 
. (؟) الوسائل: ج١٠ ص١7 الباب 7 من أبواب الوضوء ح5‎ 
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وفي خبر إسماعيل» عن الصادق (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) قال: «وأما ما افترضه على 
الرأس» فهو أن بمسح من مقدّمه بالماء في وقت الطهور»”". 

وعن زرارة» عن الباقر (عليه السلام) قال: قلت كيف يمسح الرأس قال: «إن الله يقول: «إوامسحوا 
برؤوسكم#فما مسحت من رأسك فهو كذاء ولو قال: "امسحوا رؤوسكم" لكان عليك المسح 
بكله 27 , 

قال فى "النضاك: "هيو كذ" لداعل ١‏ المأ موري 

وفي خبر الدعائم: عن الباقر (عليه السلام) في قوله تعالى: #وإمسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين» «فبآن أن المسح إنما هو ببعضها لمكان الباء»©). 

واستدل للقول الثاني: بصحيح حماد» عن أحدهما (عليهما السلام): في الرحل يتوضأ وعليه العمامة؟ 
قال: «يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه فيمسح على مقدّم وأني 2 


)١(‏ مستدرك الوسائل: ج١‏ صه؛ الباب١٠‏ من أبواب الوضوءح". 

)١(‏ تفسير العياشي: ج١‏ ص١٠7‏ ح7ه. 

(؟) البحار: ج/الا ص787 سطر 7. 

(5) دعائم الإسلام: ج١‏ ص9١٠‏ ف ذكر صفات الوضوء. 

(5) الوسائل: ج١‏ ص07؟ الباب 54 من أبواب الوضوء ح١.‏ 
وه" 
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وفي خبر الحسين» عن الصادق (عليه السلام) عن الرحل يمسح رأسه من خلفه وعليه عمامة بإصبعه 
أيجزيه ذلك؟ فقال: «نعم»”. 

وفي خبر آخرء قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجحل توضّأ وهو معتمٌ فتقل عليه نزع العمامة لمكان 
البرد» فقال (عليه السلام): «ليدحل 7 

أقول: في دلالة هذه الأخبار على حلاف المشهور نظر واضح.ء إذ لا يلازم إدخحال الإصبع كون المسح 
بتمام عرض الإصبع. 

واستدل للقول الثالث: بخبر معمر بن عمرء عن الباقر (عليه السلام) قال: «يجزي من المسح على 
الرأس موضع ثلاث أصابع» وكذلك الرجل»”". 

وصحيح زرارة» عنه (عليه السلام) قال: «المرأة يجريها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث 
أضابع ولا تلقى.عيها خخارها» 0 يباء على وبحدة الرخل والمرأة في الذكي وفية يعد عنم 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص7868 الباب 7١‏ من أبواب الوضوء ح5. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص475؟ الباب 54 من أبواب الوضوء ح”. 
(5) الوسائل: ج١‏ ص75 الباب 4 ؟ من أبواب الوضوء حه. 
(5) الوسائل: ج١‏ ص07؟ الباب 54 من أبواب الوضوء ح؟. 
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ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقل؛ والأفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع؛ بل الأولى أن 
يكون بالثللاث» 


المناقشة في السند ولا في الدلالة إِنهما محمولان على الاستحباب, للأخبار المتقدمة في القول الثاني. 

أما القول الرابع: فقد استدل لوجوب الثلاث في حال الاختيار بأخبار القول الثالث» ولكفاية الواحدة 
في حال الاضطرار بأخبار القول الثاني» بعد الجمع بينهما بقرينة قوله: "فثقل عليه نزع العمامة لمكان 
اليرة . 

لكن فيه: إن ظاهر هذا الخبر لا يعطي كون ذلك للضرورة الرافعة للتكليف» بالاضافة إلى أنه لو قيل 
بذلك لاحتاج إلى فهم المناط وأن الحكم كذلك في كل ضرورة:» مع أنه لو كان الثلاث واجباً كان لا 
بد من إدخال الثلاث» إذ لا فرق بين إدخال واحدة أو الثلاث» بل لزم إدخال اثنتين إذا أمكن لا 
واحدة» لأن الضرورات تقدّر بقدرها. 

واستدل للقول الخامس: بالجمع بين صحيح زرارة الناصة على الثلاث في المرأة» وبين مرسل حماد في 
رفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه, وفيه ما لا يخفى» وما تقدم يظهر وجه قول المصنف ولو بقدر 
عرض إصبع واحدة أو أقل» والأفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع] وإن كان في 
كرنه صقان ناما 

بل الأولى أن يكون بالثلاث1 لا .عقدار ثلاث» بل عن 


0 
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ومن طرف الطول أيضاً يكفي المسمى؛ وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع؛ 


الصدوق والحلبي الجزم باستحباب ذلكء ثم لا ييعد أن يكون مراد من قال بالواحدة أو الثلاث» أعم 
من كون أعلى الإصبع فوق الرأس أو في ناحية الحبهة» بأن يضع يده مقلوبة سواء كان ذلك بالإصبع أو 
بالأنملة أو بالكف, والإصبع لا فرق فيها بين الأصابع الخمسة» وإن كان التبادر حلاف ذلكء لكنه 
بدوي. 

هذا كله تمام الكلام في عرض الرأس. 

(ومن طرف الطول أيضاً يكفي المسمى) كما عن ظاهر غير واحد من الأصحابء؛ وذلك لإطلاقات 
الأدلة المتقدمة في مسألة العرض» وهنا احتمالات آخر: 

الأول: ما عن المسالك من أن محل الخلاف المتقدم هو طول الرأس» وأما عرضه فيكفي فيه المسمى» 
وهو ظاهر الجواهر. 

الثاني: ما عن الأمين الإسترابادي من أن المعتبر في عرض الرأس طول الإصبع؛ والتثليث إنما هو في 
طوله؛ ووافقه عليه الحدائق. 

الغال اماق المشعد مم العضين بين حرشن «الدلاك عرضاً وطولًا و وبين عرض الثللاث 0 
وطولها في عرضه. وفي الكل ما لا يخفى» والوجه ما ذكرناه. [وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع] 
بظاهر قوله (عليه السلام) في رواية معمّر: «يحزي 


كك 
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وعلى هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية» ويمسح يمقدار إصبع من الأعلى إلى 
الأسفل» 


من المسح على الرأس موضع ثلاث أصابع»”"2» إذ الظاهر منها طولاً وعرضاء وهو يلازم أن يكون 
الطول بقدر إصبع. 


يي 

[وعلى هذا فلو أراد إدراك الأفضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية ويمسح .مقدار إصبع من 
الأعلى إلى الأسفل] ولا فرق في ذلك بين أن يضع رؤوس الأصابع الثلاث أو كل الأصابع» والوسوسة 
ف أن الثاني يستلزم الماء الحديد ينبغي أن لا يصغى إليها. 

ثم إنه بناء على ما عرفت من عدم اعتبار الثلاث وإنها المعتبر مقدارهاء يكفي في حصول الفضل وضع 
إصبع واحدة تستوعب مكان الثلاث ثم جرها ممقدار طول إصبع؛ وكذلك إذا وضع إصبعين. 

وتما تقدم ظهر أنه يكفي المسح بأية واحدة من الأصابع 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص 7454 الباب 74 من أبواب الوضوء ح5. 
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وإن كان لا يجب كونه كذلك فيجزي النكس. 


الخمس ولو الإهامة أو الخنصر[وإن كان لا يحب كونه كذلك» فيجزي النكس) وقد اختلفوا في 
ذلك على قولين. 

الأول: ما عن جماعة كثيرة جواز النكس على ما ذكره المصنف» بل نسب إلى المشهور بين المتأخرين. 

الثاني: ما عن الصدوق والسيد وظاهر الشهيد» وجوب كونه من الأعلى إلى الأسفل. بل ريما نسب 
هذا القول إلى المشهورء وعن الخلاف دعوى الإجماع عليه» بل عن الانتصار أنه ما انفردت به الإمامية. 

واستدل للقول الأول: وهو الأقوى ‏ كما ذكره المصنف ‏ لإطلاق الآية الكرعة» وجملة من 
الروايات المطلقة» ولصحيح حماد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام): «لا بأس بمسح الوضوء مقبلا 
ومدبرأ»' © ولحواز النكس فٍ مسح الرجل كما سيأي» فيجوز في مسح الرأس أيضاًء للإجماع المركب. 

واستدل للقول الثاني: بقاعدة الاشتغال بعد المنع عن الأدلة المذكورة للقول الأول أما الإطلاقات 
فبأكها منصرفة إلى المتعارف الذي هو من الأعلى إلى الأسفل» وأما الصحيحة فلأن الشيخ رواها في مكان 
أخدر زتفس السسند هكذا: لزلا بأمن بمسح القدمين مقبادً 


.١ح الوسائل: ج١ ص86؟ الباب١٠ من أبواب الوضوء‎ )١( 


همه" 
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ومذير »277 فتعوان النكين قياض مدوم" القدفيت والعسيال تعلل االزواية 'تعيلم #والإتجاع لمر كي 

تمنو ع) لوجود جملة من المفصلين بين الرأس والرجلين» ومنهم التهذيب والنهاية وغيرهماء هذا بالإضافة 
إلى ما يحكى من أن العامة يجوّزون النكسء ومقتضى كون الرشد في خلافهم عدم جوازه. 

لكن الإنصاف: إن الدليل المذكور كالأحوبة المذكورة غير خالية عن الإشكالء» إذ لا محال للقاعدة 
بعد وجود المطلقات والدليل الخاص» والإنصراف بدوي وليس بحيث يصرف وجهه اللفظء أما استبعاد 
عدم تعدد الصحيحة فهو حارج عن الموازين» إذ أي بعد في ذلك, ونحن نرى أمثال هذه المسائل تسأل 
عن العلماء في العصر الحاضر بكثرة. 

ع النافضة ل الماع ٠:‏ لي ان أخرياء :1 الامينال بلبسز ف" لهاع انلو #اتد سعيد ين 
القائلين بحجية الإجماع؛ لكن فيه إشكال بالإضافة إلى كونه محتمل الاستناد» وكون الرشد في لاف 
العامة إنما هو مع المعارضة ولا معارضة في المقام» هذا ولو لزم عدم النكس لزم التنبيه عليه لأنه مما يغفل 
عنه العامة فعدم التنبيه مؤيد للاطلاق. 


5 إنه رعا استدل كل من الطرفين بالوضوءات البيانية» أما 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص86؟ الباب ٠١‏ من أبواب الوضوء ح؟. 
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وإن كان الأحوط خلافه, ولا يحب كونه على البشرة» فيحوز أن بمسح على الشعر النابت في المقدّم 


القائل بحواز النكس فقد استدل بإطلاقهاء وأما القائل بالعدم فقد استدل بانصرافها إلى الفرد الشائع 
بعد كون النكس لا شك في كونه موجوحاء والإمام لا يفعل المرحوح من غير داع» وف كلا 
الاستدلالين نظر واضح. فلا يمكن الاستدلال بالوضوءات البيانية لشيء من القولين [وإن كان الأحوط 
خلافه 1 لما عرفت» وإن كان القول بالجواز متعيّن كما في المستمسك. 

أما مصباح المحدى وغيره ممن أفتوا بعدم حواز النكس مستدلين ما ذكرناه من أدلة القول بعدم الجوازء 
فقد عرفت الإشكال على أدلتهم؛ كما أن من ذكر استحباب المسح مقبلاء أو كراهة النتكسء فكأنه 
أراد الاحتياط» وإلاً فليس على الاستحباب والكراهة المصطلحين دليل ظاهر. 

زولا يحب كونه على البشرة» فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدّم) بلا إشكال ولا خحلاف»: 
بل دعوى الإجماع على ذلك متواترة» بل هو من الضروريات. 

ويدل عليه: إطلاق الكتاب والسنة الآمرة بالمسح على الرأس» وقوله (عليه السلام): «ما أحاط به 
الشعر»» والسيرة القطعية المستمرة عند الرحال» بل النساءء فإن الغالب وجود الشعر على الرأس عندهمء 
زفااول على أن الب (ضلن الل عليه وال بو اتسين 


/اه ؟ 


موسوؤعة تقد لوهم 

والإمام الرضا (عليهم السلام)» بل وبعض آخر من الآئمة (عليهم السلام) كان لهم شعرء ومن 
الواضح أنم كانوا يمسحون عليه» وإلا لورد الدليل على تحريم المسح على شعر الرأس. 

والمناقشة في بعض المذكورات مثل إنصراف قوله (عليه السلام): "كلما أحاط به الشعر" إلى الغسل 
بقرينة "يجري الماء عليه" في غير محلهاء فإن الكلية حاكمة على هذه الجملة» كما تقدم الكلام في ذلك. 

وربما يعارض بين هذه الأدلة وبين إنصراف الرأس إلى البشرة» وما رواه محمد بن يحيى في مرفوعته عن 
الصادق (عليه السلام): في الذي بخضب رأمسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء؟ قال: «لا يجوز حىّ يصيب 
شو رمه ااي 

لكن فيه: إن الإنصراف لا وجه له إطلاقاً بعد تعارف بل أكثرية وجود الشعر على الرأس» والمرفوعة 
يراد بما في مقابل الحناء لا في مقابل الشعرء هذا مضافاً إلى ورود بعض الروايات الدالة على حواز المسح 
على الحناء ‏ الظاهر في الخفيف ‏ المؤيدة لحواز المسح على الشعر بطريق أولى» فعن عمر بن يزيد 
قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرحل يخضب رأسه بالحنّاء ثم يبدو له في 


.١ح الوسائل: ج١ ص١5" الباب 37 من أبواب الوضوء‎ )١( 
"/ 
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بشرط أن لا يتجاوز مده عن حدّ الرأس» 


الوضوء؟ قال: «بمسح فوق الحناء»”"©. 

وعن محمد بن مسلم, عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضاً 
للصلاة؟ فقال: «لا بأس بأن يمسح رأسة لطا م257 وإنما حملنا الروايتين على الطلي الخفيف غير 
المنائي لوصول الماء إلى البشرة للروايات الناهية عن المسح على الحائل» كرواية علي بن جعفرء عن أخخيه 
(عليه السلام) قال: سألته عن المرأة هل يصلح لما أن تمسح على الخمار؟ قال: «لا يصلح حى تمسح على 
سي 

ورواية ابن طاووس: «والمسح على الرأس والقدمين إلى الكعبين» لا على خف ولا على حمار ولا على 
غمافة 7 إل غيرهاء من شائر الزوايانث: 

ثم إنه يعرف مما تقدم: عدم الفرق بين كون المسح على البشرة أو الشعرء ولا بين كون الشعر كثيفاً 
أو خفيفاء قصيراً أو طويلاً في الجملة» ولكن ( بشرط أن لا يتجاوز مده عن حدّ الرأس) . 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص١5"‏ الباب 707 من أبواب الوضوء ح7. 
(١؟)‏ الوسائل: ج١‏ ص57" الباب 707 من أبواب الوضوء ح4. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص١5"‏ الباب 707 من أبواب الوضوء حه. 
(4) البحار: جلالا ص54 79. 
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صور المسألة ستة» لأن منبت الشعر إما في المقدّم وإما في غير المقدّم» والأول على أربعة أقسام: لأنه 
إما قليل لا يخرج عمده عن حدهء كما إذا كان شعره عقدار أغملة مثلاً وإما كثير يخرج عمده عن حدهء 
كما إذا كان شعره .مقدار شبر» وما كان كيرا لذ يخلو أن سح عليه في نفس المقدم بحل انبنه أو نفس 
المقدّم لكن مكاناً آخر أو حارج المقدم» والثاني على قسمينء لأنه إما أن بمسح عليه في المقدّم» أو في غير 
المقدّم» فالصور ستة: 

الأولى: الشعر القليل الذي لا يخرج .مده عن حده؛ ولا إشكال في صحة المسح عليه. 

الثانية: أن يكون كثيراً لكن بسح عليه في نفس المقدّم» مثلاً جمع شعر رأسه في نفس المقدّم» وف 
صدق المسح المقدم على مثل ذلك نظر لانصراف الأدلة عنه» وإن صدق عليه الناصية. 

الثالثة: أن يكون كثيراً لكن بمسح عليه في مكان آخر من نفس المقدّم» والظاهر التفصيل في هذه 
الصورة بين ما يصدق عليه أنه مسح مقدّم رأسه» كما إذا كان شعره كشعر النساءء فإن الغالب أن ما 
في الأعلى يتدلى إلى الأسفل» وهذا لا إشكال في المسح عليه» وبين ما لا يصدق عليه ذلك انصرافاً كما 
إذا حلق الأسفل وكان شعر الأعلى هو المتدلي على مكان الحلق ‏ أو كان بالعكس ‏ ومسح على هذا 
الشعر» وهذا ينبغي عدم الإشكال في عدم صحة المسح عليه. 

الرابعة: أن يكون كثيراً لكن بمسح عليه مارج المقدّمء كما إذا 


2 
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فلا يحوز المسح على المقدار المتحاوز وإن كان مجتمعا في الناصية» وكذا لا يجوز على النابت في غيره المقدّم وإن 
كان واقعا على المقدم» 


مسح على شعر الناصية المتدلي على الحبين» وهذا لا إشكال في عدم صحته. 

الخامسة: ما كان منبته في غير المقدّم وبمسح عليه في المقدم» وهذا لا ينبغي الإشكال في عدم صحته. 

السادسة: وهي مثل الخامسة إلا أنه يمسح عليه في غير المقدّم. 

وعلى ماذكرنا تعرف وجه النظر في إطلاق المصنف وأنه ريبما لا يتجاوز عن حدٌ الرأس ولكن لا يجوز 
المسح عليه» كإحدى صوري الثالثة» أما قوله فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز وإن كان مجتمعاً في 
الناصية 1 فقد عرفت صحته في الجملة» في غير مثل شعر النساءء كما هو إحدى صورق الثالثة. 

(وكذا لا يحوز على النابت في غير المقدّم وإن كان واقعاً على المقدم) بلا إشكالء بل ادعي عليه 
الإجماع لأنه مثل الحائل» فلا يشمله إطلاق الأدلة. 

ثم إنه لا فرق فيما ذكر بين كون نبات الشعر طبيعياً أو بعلاج. 

نعم إذا زرع الشعر في الرأس مما لم يتفاعل فيه لم يكن له حكم شعر الرأس» إلا إذا تفاعل بأن صار 
كالشعر الأصليء فإنه 
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ولا يجوز المسح على الحائل 


جزء حينئذ» أما الشعر المستعار فلا إشكال في أنه كالحائل ولا يجوز المسح على الحائل) بلا إشكال 
ولا خلاف» بل عن المعتبر والمنتهى وغيرهما الإجماع عليه. 

ويدل عليه بالإضافة إلى المطلقات الدالة على المسح على الرأس» حيث إن المسح على الحائل ليس 
ا على الرأس» جملة من الروايات: كصحيح حماد, عن أحدهما (عليهماالسلام): في الرحل يتوضاً 
وعليه العمامة؟ قال: «يرفع العمامة بقدر ما يدخحل إصبعه فيمسح على مقدّم ا 

وفي حبر آخرء قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجحل توضاً وهو معتمٌّء فثقل عليه نزع العمامة 
لمكان البرد؟ فقال: «ليدحل لوي 

وصحيح ابن مسلمء عن أحدهما (عليهما السلام): عن المسح على الخفين والعمامة؟ فقال (عليه 
السلام): «لا تمسح 00 


دعن ادنم عرق النامن متصيري اميه واعلياو؟ قا لة رولا عر دسفي رصيين ور اميه بالا . 


.١ح الوسائل: ج١ ص77 الباب 54 من أبواب الوضوء‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١ ص475؟ الباب 74 من أبواب الوضوء ح”.‎ 
(؟) الوسائل: ج١ ص57" الباب 38 من أبواب الوضوء ح8.‎ 
.١ح الوسائل: ج١ ص١5" الباب 7" من أبواب الوضوء‎ )5( 
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وعن علي بن جعفر (عليه السلام) عن أيه (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة هل يصلح لما أن 
تمسح على الخمار؟ قال: «لا يصلح حبى تمسح على راي 

وعن ابن طاووس (رحمه الله)» قال (عليه السلام): «والمسح على الرأس والقدمين إلى الكعيين» لا 
على خحفء ولا على خحمار» ولا على عمامة»”". 

وف رواية الدعائم: «ونُوا (عليهم السلام) أيضاً عن المسح على العمامة والخمار والقلنسوة»”©. 

وفي الرضوي: «ولا تمسح على عمامة ولا على قلنسوة»”"2» إلى غيرها من الروايات» ويمذه الروايات 
بالإضافة إلى الإجماع المقطوع به. لا بد من حمل الروايات الدالة على حلاف ذلك على بعض المحامل؛ 
كالتقية» أوالحائل الذي لا يناي صدق المسح على الرأس لكون الحائل خفيفاء أو على الضرورة» وقد 
تقدم بعض الروايات الى ظاهرها جواز المسح على الحناء ثما يحب حمله على بعض هذه امحامل. 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص١5"‏ الباب 7" من أبواب الوضوء ح5. 
(؟) البحار: جلالا ص4 55. 
() دعائم الإسلام: ج١1‏ ص ١١١‏ في ذكر صفات الوضوء. 
(4:) فقه الرضا: ص١‏ سطر .١/8‏ 
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من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئا رقيقا لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة» نعم في حال الإضطرار 
لا مانع من المسح على المانع كالبرد» وإذا كان شيئا لا يمكن رفعه» ويجب أن يكون المسح بباطن الكف 


ثم إنه لا فرق بين أقسام الحائل [من العمامة أو القناع أو غيرهما) كالقلنسوة والحناء والطين [وإن 
كات شيئاً رقيقاً لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة) إجماعاء ادّعاه غير واحدء ونقلوا الخلاف فيه عن 
المسح عليه لكفاية المسح على الشعر مطلقاً لما تقدم. 

[نعم في حال الاضطرار لا مانع في المسح على المانع] كوا كان الوط ان ١‏ كاله اواطتري أن 
كان غير ذلك (و) كذلك [إذا كان شيئا لا بمكن رفعه) كالحبيرة» وسيأق الكلام في ذلك في الوضوء 
الاضطراري إن شاء الله تعالى» أما إذا كان الاضطرار من أصل المسح فهو ساقطء والكلام فيه خارج من 
موضوع البحث هناء ثم إنه لو مسح على الحائل وكانت الموالاة لم تفت» أعاد المسح على نفس الرأس» 
لأنه لا دليل على بطلان الوضوء بذلك» وحى لو مسح رجليه أيضا فإنه يعيد مسح الرأس والرجلين. 

[ويحب أن يكون المسح بباطن الكف] أما لزوم كونه باليد» وقد ادعى الشيخ المرتضى نفي الخلاف» 
والحدائق الاتفاق عليه» فلا يصح المسح بشيء آخر كخرقة أو نحوها. 
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ويدل عليه السيرة القطعية» وجملة من الروايات» كحديث المعراج: «ثم إمسح رأسك بفضل ما بقي 
في يدك من الماء» ورجليك إلى كعبيك»22» ومثلها غيرها من الروايات» وبذلك تقيد الإطلاقات كالآية 
الكركة وغيرهاء واحتمال أن ذلك من باب المصداق حلاف الظاهرء بل لم أحد من أفى بجوازه بغير 
اليد. 


0. 


وأما لزوم كونه بالكف دون الذراع ونحوهاء فهو المشهورء بل لم أحد مخالفاً صريحا. 

نعم تأمّل في المستمسك في دلالة الأدلة عليه» لكن فيه: إنه لا وجه للتأمل بعد السيرة القطعية وجملة 
من الروايات. كخبر زرارة وبكير» عن الباقر (عليه السلام): «ثم مسح رأسه وقدميه ببلل كفهم"", وفي 
حبر آخر: «بفضل كفيّه)”"©؛ هذا بالإضافة إلى انصراف "يده" و "يديه" إلى الكف. 

وأما لزوم أن يكون بباطن الكف دون ظاهرهاء فلأنه اللنصرف من الكفء فإذا قيل أخذه بكفيه 
انصرف إلى باطن الكف» وكذلك إذا قيل رفع كفه إلى السماء» أو قيل كف خضيب أو غير ذلك. 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص74 الباب ١5‏ من أبواب الوضوء ح5. 

)١(‏ الكافي: ج” صه؟ باب صفة الوضوء حه. 

(؟) الوسائل: ج١‏ ص75 الباب5 ١‏ من أبواب الوضوء ح١١.‏ 
لا 
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والأحوط أن يكون باليمئء والأولى أن يكون بالأصابع 


نعم المحكي عن الغنية والشهيد أفضلية باطن الكفء لكن الدليل لا يساعدهما. 

[والأحوط أن يكون باليمى]؛ إختار الإسكافي وبعض المتأخرين وحوب ذلكء لكن عن المشهور 
استحبابه» بل عن الحدائق: ظاهر الفقهاء الإتفاق على استحبابه» وذلك لإطلاق الآية والروايات الى لا 
مقيّد لها إلا صحيح زرارة: «وتمسح ببلة بمناك ناصيتك»206©. والمشهور حملوها على استحباب لأنها لا 
تصلح لتقييد المطلقات الكثيرة» فإن ظهورها في الإطلاق أقوى من ظهور الصحيحة في الوحوب» وهذا 
غير بعيد بعد كثرة الروايات البيانية من دون إشارة إلى ذلك؛ بل لعل ظاهر بعض الروايات المسح على 
الرأس باليسرى» ففي حبر الباقر (عليه السلام) الحاكي لوضوء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): 
«ومسح مقدّم رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية بلة يعناه»”2», فإن تقدم اليسار ظاهر في كون مسح 
الرأس يهاء فتأمل. 

[والأولى أن يكون بالأصابع) لما اشتمل عليه بعض الروايات من لفظ "الأصابع", لكنها لا تصلح 
لتقييد المطلقات» بل ظاهرها أهًا 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص؟77 الباب ١5‏ من أبواب الوضوء ح”. 
(١؟)‏ الوسائل: ج١‏ ص75 الباب ١5‏ من أبواب الوضوء ح؟. 
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في مقام التقدير» لا في مقام التحديد بالإصبع» فما هو المشهور من حواز المسح بأي مكان من الكف 
هو المتعين» وإن حكى في الحدائق عن بعض الأصحاب لزوم الأصابع»؛ لكن في الجواهر أنه لم يقف على 
مصرّح به. 

ثم إنه لا فرق بين رأس الإصبع أو باطنهاء واحتمال لزوم باطن الإصبع لما تقدم في باطن الكف لا 
وجه له بعد كون الوجه هناك الانصراف» وهو غير موحود هنا» بل الظاهر أن الرؤؤوس من الباطن. 

نعم لا يصح بالإظفر على قول مشترط الباطن؛ لأنه ليس من الباطن. ثم لا يلزم في الكف الإستواءء 
بل يجوز منكوسا لإطلاق الأدلة. 


5 
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(مسألة ‏ 54): في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طول اوقرضا اشح فا 
الرابع: مسح الرجلين 


وتسالة ب ( اسن الزلن لأ فرق مين أن يكو لول امن الأعلى إلى الأسف له أى الكسن: 
(أو عرضاً] من اليمين إلى اليسار» أو العكس» /أو منحرفاً) بأقسامه الأربعة من الأعلى إلى الأسفل 
بميناً أو يسارأء أو من الأسفل إلى الأعلى بيناً أو يسارأء كل ذلك لإطلاق الأدلة السابقة» كما أنه يصحّ 
سائر الإشكال من الدائري وغيره. 

[الرابع؟ من واجبات الوضوء: [مسح الرجلين) بلا إشكال ولا حلافء بل دعاوي الإجماع عليه 
متواترة» بل هو ضروري» كما أن الروايات على ذلك متواترة» ويدل عليه قبل ذلك كله قوله سبحانه: 
وَائْسَحُوا برُؤْسكُمْ وَرْجْلَكُمْ إلى الْكَعبَيْنِ74"» فإن القراءة المشهورة هى نصب "أرجلكم" وعليه 
يكون عطفاً على محل "رؤوسكم" والقول بأنه عطف على لفظ "وجوهكم" لا وجه له لأن قربه من 
"الرؤوس" بمنع ذلكء فإن الأقرب بنع الأبعد إلا إذا كانت هناك قرينة قطعية. 

ومنه يظهر: أنه لا وجه للقول بسقوط الآية عن الدلالة لكوفما 


.5 سورة المائدة: الآية‎ )١١ 


للملا 
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ذات احتمالين: العطف على لفظ "وجوهكم"' أو على محل "رؤوسكم". 

ها مودة الموج وق "كنا 7 اقول وس ران فقون سايم عفن الفراة أضاةتوقرادة يعفن القراة 
احتهادات منهمء والروايات الواردة تأويلات وما أشبه ‏ فإن قيل به فالظاهر أنه عطف على لفظ 
'رؤوسكي" لا أنه عطق على "وجوهكم" وار بالحؤار» لأنه من الشواذ بدا فلا حمل عليه القرآن 
الحكيم الذي هو في غاية الفصاح, بالإضافة إلى أنه حلاف الظاهر القطعي كما لا يخفى» وبذلك ظهر 
أنه لاتوعة الخسل الزسجايهة بول المشع العمل معا. 

والقول بأن الشارع لا يترك الأفضل الذي هو العّسل حيث إنه يزيل الوسخ؛ إلى المفضول الذي هو 
المسح» في غاية السقوطء إذ الموازين الشرعية غير الموازين العرفية» وإلا لزم القول بأفضلية عسل كل 
الرأس والوجهء وكل اليد من الكتفء لأنه أفضل ف إزالة الوسخ» وكذلك لزم القول بأحكام 0 
كالصلاة حمس ركعات مثلاً في الأوقات الخمس لأنه ذكر وقراءة وتسبيح إلى غير ذلك. 

وقد ذكرنا في هذا الكتاب أن على الشارع أن بحدّد التكليفء لفائدة التنسيق ووحدة المظهر ‏ بعد 
عرافاة لكيه توق كان كيان لحن مقا نر ايوق لكيه ل وإ #العلاف التكليك لاسر دن 


المأمور به أفضل من بعض النواحي» فالشار ع مثلا لم يأمر بعَسل 
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الرحل لمصلحة التسهيل وعين المسح» ولم يخير بينه وبين الغسل لمصلحة وحدة مظهر العمل من كل 
الناس» وموضع هذا الكلام في الكتب المبينة لفلسفة الأحكام الإسلامية. 

ثم إن الواحب في مسح الرحلين هو مسح ظاهرهماء لا الظاهر والباطن؛ ولا الباطن فقطء بلا إشكال 
ولا خحلاف» بل عليه دعوى الإجماع» والنصوص بكون المسح على الظاهر مستفيضة» كقوله (عليه 
السلام) في صحيحة زرارة: «وتمسح ببلة بمناك ناصيتك» وما بقي من بلة بمينك ظهر قدمك اليمئ» 
وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى»”". 

والمروي عن أميرالمؤمنين (عليه السلام): «لولا أني رأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يمسح 
ظاهر قدميه لظننت أن باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما»”2. وهذه العبارة كأمثالها من الإمام وسائر 
الأئمة (عليهم السلام) كناية» فإن الكلام قد يصب بداعي معين ألفاظه» وقد يصب بداعي شيء آخرء 
فمعيئ هذا الكلام أن الدين ليس قياساً وتفسيراً بالموازين العرفية» وإلاً كان مسح الباطن أولى» حيث إنه 
محل الوسخ وإزالة الوسخ الأكثر أولى» لا أن الإمام (عليه السلام) كال يكن ذلك اهنا ساريعيا كنا 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص؟77 الباب ١5‏ من أبواب الوضوء ح”. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص77 الباب 77 من أبواب الوضوء ح5. 
004 
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أن قوله (عليه السلام) فيما ينسب إليه على قبر فاطمة (سلام الله عليها): «أكل التراب محاسئي 
فنسيتكم»”2) كناية عن اختفاء المحاسن في التراب وترك التزاور» لا سريان البلى والنسيان حقيقة. 

ثم إنه ورد في بعض الأحبار مسح الباطن» كمرفوعة أبي بصيرء عن الصادق (عليه السلام) في مسح 
الرأس والقدمين؟ فقال (عليه السلام): «مسح الرأس واحدة من مقدّم الرأس ومؤوحره» ومسح القدمين 
ظاهرهما وباطنهما»”". 

وحبر سماعة» قال (عليه السلام): «إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما»» ثم قال: «هكذا» 
فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدميه ثم مسحهما إلى الأصابع”". 

لكن لا بد من حمل هذه الأحبار على التقية» لكونه مذهب بعض العامة» ولولا قوة ظهورها في التقية 
لأمكن حملها على الاستحبابء لعدم المنافاة بينها وبين ما دل على كون المسح على الظاهر؛ وقد أعرض 
المشهور عنهاء أما صفحتا القدمين فلا يبعد عدم كفاية مسحهماء لانصراف لفظ الظهر عنهماء وقد 


قراه في 


.7١7ص البحار: ج47‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١ ص5١ الباب 7 من أبواب الوضوء ح/.‎ 
(؟) الوسائل: ج١ ص”5؟؟ الباب 77 من أبواب الوضوء ح5.‎ 


ا" 


موسوعة الفقه / الجزء / 


من رؤوس الأصابع إلى الكعبين» 


الجواهر وكذا غيره» فلا يجزري مسحهما وحدساء ولا يستحب ضْمّها إلى الظاهرء أما التخليل بين 
الأصابع فسيأي الكلام حوله. 

ثم الظاهر إنه لا فرق في وحوب مسح الظاهر بين استعماله ظاهراً أو باطناء كالذي التفت رجله 
فبعض ظاهرها يلامس الأرضء وبين عدم استعماله ‏ كالذي لا يقدر من المشي ‏ وذلك كله لإطلاق 
الأدلة. 

من رؤوس الأصابع إلى الكعبين1 في الطول على المشهور كما في المستند» فيجب الاستيعاب بين 
الحدين» بل بلا حلاف ظاهر كما عن طهارة الشيخ» واستظهره في الجواهر من كل من عبر بوجوب 
مسح الرحلين مع أطراف الأصابع إلى الكعبين» بل عن المختلف» والإنتصار» والغنية» والسرائر» 
والمنتهى» والتذكرة» ومفتاح الكرامة» الإجماع عليهء خلافاً لما احتمله في المعتبر» والذكرى من كفاية 
المسمى ‏ كما في الرأس ‏ ونفى عنه البعد في رياض المسائل» وجزم به في المفاتيح» ومال إليه الحدائق» 
والأقرب إلى الأدلة هو هذا القول وإن كان الاحتياط في القول الأول. 

استدل للقول الأول وهو المشهور بأمور: 

الأول: ظاهر الكتاب» حيث قال سحبانه: #وأر حلكم إلى الكعبين * حيث إن ظاهره وجوب 
الاستيعاب سواء كان "إلى" ا الس 5 المغسول» وعدم ذكر الطرف الآخرء لا يضر لوضوح أنه 


ا" 


ركوط عد جود 

رؤوس الأصابع بالنص والفتوى. 

الثايني: الإجماع المتقدم. 

الثالث: جملة من الروايات» مثل ما رواه كشف الغمة في تعليم جبرائيل لرسول الله (صلى الله عليه 
وآله) وفيه: «ومسح الرأس والرجلين إلى الكعبين»”"©. 

وما رواه في الخصال: «ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين»”". 

وحديث المعراج: «ورحليك إلى كعبيك». 

وحديث ابن طاووس: «والقدمين إلى الكعبين». 

الرابع: الوضوءات البيانية» كصحيح البزنطي: «فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى 
ظاهر القدم» فقلت: جعلت فداك لو أن 0-0 قال بإصبعين من أصابعه هكذاء فقال: لا إلآ بكفه 
ا 

وحسنة عبد الأعلى» فيمن انقطع إظفره فأمره الإمام بالمسح على 


)١(‏ كشف الغمة: ج١‏ ص88. 
١؟)‏ الخصال: ص”50 باب المائة وما فوقه ح5. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص”5؟ الباب4 ؟ من أبواب الوضوء ح5 . 


فون 
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الجبيرة2'7, حيث إنه لو لم يجب الاستيعاب كان في مسح بعض الظاهر كفاية. 

ويرد على الاستظهار من الكتاب: أنه محمول على المقدار الجائر مسحه بقرينة ما سيأي» وعلى 
الإجماع: بأنه محتمل الاستناد» وعلى الطائفة الأولى من الروايات: بأن حاها حال الكتاب في لزوم حملها 
على اد كه 

أما الوضووات الائية: ففيها ختلة من التعيفباف مالا بدن سمل القاف عليه أيضا تفرزينة ماتياق» 
حصوضا ؤآنه لاهي للسم يكل الكى:ويرد غلن المع عبان لاحت لسع غلوج ما عليه المرارة إلا 
على وجوب الاستيعاب العرضيء والحمل على انقطاع جميع الأظفار بعيد جداًء بل رما احتمل كون 
المراد وقوع إظفر يده أو أنه مجمل المراد بين اليد والرحل. 

واستدل للقول الثاني بأفورة 

الأول: ظاهر الكتاب» حيث إن الباء الداخلة في الرأس الموحبة لكفاية المسمّى داخلة على الرحل؛ 
مدل بعك كنايل" السمئ ايضاءتورفا اللذوم انبيكورن امقس ين الاصيم والكمب: 

الثاني : البراءة عند الشك. 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص57" الباب 794 من أبواب الوضوء ح5. 
ا 
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الثالث: ما دل على جواز المسح على الشراك» كحسنة الأخوين عن الباقر (عليه السلام) قال: «ولا 
يدحل أضاهةه حت القبرالف07 

وحسنة زرارة» عنه (عليه السلام): «إن عليا (عليه السلام) مسح على النعلين ولم يستبطن 
ينا 

وروايته أيضاً: «إن علياً (عليه السلام) توضأ ثم مسح على نعليه ولم يدحل يده تحت الشراك”", 
وكذلك الصحيحة الآتية» ويؤيده بل يدل عليه ما رواه حعفر بن سليمان قال: سألت أبا الحسن موسى 
(عليه السلام) قلت: جعلت فداك يكون حف الرحل مخرقا فيدحل يده فيمسح ظهر قدميه أيجزيه ذلك؟ 
قال (عليه السلام): «نعم»7. 

الرابع: اول على كفاية المسح بشيء من الرحل 26 بعد عطفه على شيء فق الاير 
كصحيحة الأخحوين: «قال الله تعالى: #وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين»» فإذا مسح بشيء 
من رأسه أو بشيء من رجليه ما بين الكعبين إلى آخر أطراف الأصابع 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص75775 البابه ١‏ من أبواب الوضوء ح؟. 

(؟) الوسائل: ج١‏ ص5”5” الباب 78 من أبواب الوضوء ح١١.‏ 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص71 الباب 77 من أبواب الوضوء ح”؟. 
(5) الوسائل: ج١‏ ص١7‏ الباب 77 من أبواب الوضوء ح”. 


ا" 
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فقد أجرأه»27. 

وكحسنتهماء قال (عليه السلام): «ثم قال تعالى: #وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فإذا 
مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه»”". 

وكصحيحتهما الأخرى قال (عليه السلام): «تمسح على النعلين ولا تدحل يدك تحت الشراكء وإذا 
مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى اطراف الأصابع» فقد أجرأك)"". 

ورواية الدعائم: «إن المسح إِنما هو ببعضها لمكان الباء في قوله "برؤوسكم" كما قال الله عزوجل في 
التيمم ‏ إلى أن قال وكذلك مسح الرأس والرجلين»0. 

ثم لا يخفى أنه لا دلالة للآية المباركة على هذا القول» كما أن البراءة لا موقع لماء وأما الروايات 
فدلالتها ظاهرة وإن ناقش فيها 


.4٠ح التهذيب: ج١ ص76 الباب 4 في صفة الوضوء‎ )١( 
من أبواب الوضوء ح؟.‎ ١5 (؟) الوسائل: ج١ ص؟77 الباب‎ 
(؟) الوسائل: ج١ ص١7 الباب 77 من أبواب الوضوء ح5.‎ 
في ذكر صفات الوضوء.‎ ٠١5 دعائم الإسلام: ج١ ص‎ )5( 
كا"‎ 
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وهما قبتا القدمين على المشهور 


بعض الأعلام» وسندها بين صحيحة وحسنة كما عرفت» وأما ضعف سنده يصلح للتأييد» فالقول 
الثاني هو الأقرب وإن كان القول الأول هو الأحوط. 

القول الأول: [و] هو إن الكعبين إهما قبتا القدمين على المشهور أمام الساقين ما بين المفصل 
والمشط» كما ذكره المفيد وغير واحد من المتأخرين» بل عن التهذيب الإجماع عليه. 

القول الثاني: إنها مفصل الساق والقدم أي ملتقاهماء ذهب إليه الإسكافي والعلامة والشهيد في بعض 
كتبهماء وصاحب الكترء والأردبيلي» وعن البحار نسبة ذلك إلى جماعة من أهل اللغة» وعن التذكرة 
الإجماع عليه. 

القول الثالث: إن الكعب هو العظم المائل إلى الاستدارة الواقع في ملتقى الساق والقدم, الناتي في 
وسط القدم العرضي نتواً لا يحس به كثيراً كما هو كذلك ف البقر والغنم ويلعب به الأطفال» ذكر ذلك 
الشيخ البهائي وطائفة من المتأخرين» كما حكاه عنهم المستند. 

القول الرابع: وهو منسوب إلى العامة ولم يذهب إليه أحد من أصحابناء وهو أن المراد بالكعب 
العقديات النائيعاة وى "طرق اناف وا موتسه لظهرة انك على تقول فقياتنا ل" يكوف نكل برل إل كفي 
واحدة» وأما على قول العامة ففي كل رجحل كعبان. 

قال في مصباح المدى: (والثمرة بين الأقوال ظاهرة؛ إذ 


6ل 
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الممسوح بناء على القول الأول والذي عليه المشهورء يكون أقل منه بناء على قول البهائي (رحمه اللم) 
كما أنه ناء علق ما ذهب إليه البهائي يكون أقل منه ماعن قول العلامة ‏ أي القول الثاني وهو 
بناء على مذهب العلامة يكون أقل منه بناءً على قول العامة» من غير فرق في ذلك بين القول بدخول 
الكعب في الممسوح أو خروجه عنه؛ لأنه على تقدير دحوله فيه أو خروجه عنه داخل على جميع الأقوال 
أو خارج عنه كذلك)”2» انتهى. 

ثم إنه بعد سقوط القول الرابع لا يبقى إلا الأقوال الثلاثة» والأقرب منها هو قول المشهور. 

واستدل للقول الأول - الذي هو المشهور ‏ بأمور: 

الأول: الإجماعات المستفيضة» فقد ادعى الشيخ في التهذيب على أن الكعب هو قبة القدم» وعن 
المعتبر نسبته إلى فقهاء أهل البيت (عليهم السلام). 

وعن الذكرى قال: (الكعبان عندنا معقد الشراك وقبتا القدم. وعليه إجماعنا)”". 

وعن الانتصار قال: (الكعبان هما العظمان الناتيان في ظهر 


)201 مصباح المدى: اج ص١7/817.‏ 
)١(‏ الذكرى: ص88 سطر .١5‏ 
1 
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من عند معقد الشراك)”"2؛ ثم ادعى الإجماع عليه. 

وعن الخلاف قال: (الكعبان هما الناتيان في وسط القدم)”"», ثم ادعى إجماع الفرقة. 

وعن مجمع نسبة ذلك إلى الإمامية. 

وعن هاية ابن الأثير» والمصباح» ولباب التأويل» نسبة ذلك إلى كونه مذهب الشيعة. 

إلى غير ذلك من الإجماعات في كلماتهمء وهذا وإن لم يكن دليلاً لكنه مؤيّد قوي كما لا يخفى. 

الثاني: الأصل لعدم وحوب الأزيد عند الشكء, وقد تقدم في بعض المباحث أن جعل الرضوي من 
العنوان والمحصّل لا وجه لهء بل يجزي فيه البراءة في مورد الشك. كسائر الموارد» وهذا حسن عند 
الشك؛ لأن الأصل أصيل حيث لا دليل» أما مع وجود الأدلة فلا يمكن الاستناد إليه كما لا يخفى. 

الثالث: ظاهر الآية الكريمة بضميمة ما يحكى عن اللغويين من الإجماع على أن الكعب هو قبة القدم 
وفي عبارة المستند: (إجماع لغويّ الخاصة وكثير من العامة» سيما قول صاحب الصحاح”©: 


)١(‏ الانتصار: ص7/8. 
(؟) الخلاف: ج١‏ ص8 المسألة .5٠١‏ 
(9؟) الصحاح: ج١‏ ص7١5.‏ 
1" 
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الكعب: العظم الناشز ‏ في ظهر القدم ‏ عند ملتقى الساق والقدم» ونسبه إلى الناس ما عدا 
عمق ول قل االطافى دعتبي انور كلاق يداو لفن للك كن برعا الاوك ل 
تشمية عا عد اوتي) "1 اده 

وأشكل على ذلك بأن كلام اللغويين محتمل لقول المشهور ولقول الشيخ البهائي» فهو بحمل. 

لكن الظاهر أنه لا وجه لهذا الإشكال بعد ظهور كلماتم في انطباقها على قول المشهورء كما لا 
يخفى على من راجع كلماهم. 

الرابع: ما دل من الروايات الخاصة على ذلك» كصحيح البزنطي عن الرضا (عليه السلام) قال: 
سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر 
القدم'» فإن قوله «إلى ظاهر القدم» أما بدل عن "الكعبين" فيدل على أن الكعب في ظاهر القدم وهو 
العظم الناق» وإما غاية بأن يراد بظاهر القدم مفصل الساق» فيكون الكعب الوسط قبل المفصل» ويكون 
هو العظم النا أيضاً. 

وأما إرادة أن يكون الظاهر حلاف الباطن فلا يخفى ما فيه. 


.١7؟ المستند: ج١ ص١9 سطر‎ )١( 
الكافي: ج؟ ص٠” باب مسح الرأس والقدمين ح5.‎ )١( 
للم‎ 
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ومثله في الدلالة» رواية الميسرة عن الباقر (عليه السلام) الواردة في الوضوء البياني» وفيها: «ثم مسح 
رأسه وقدميه» ثم وضع يده على ظهر القدم؛ ثم قال: هذا هو الكعبء قال: وأومأ بيده إلى أسفل 
العرقوب» ثم قال: إن هذا هو الظنبوب)'"» فإن العرقوب عصب غليظ فوق العقب, والظنبوب ‏ 
بالظاء المعجمة والنون ‏ طرف الساقء وعليه فالظاهر من الرواية أن ما وضع كفه عليه من ظاهر القدم 
وقال: "هذا هو الكعب" مغاير مع ما أومأ بيده إليه وقال: "هذا هو الظنوب". 

ثم إنه أشكل على هذا الاستدلال باحتمال الروايتين لكلام الشيخ البهائي» وفيه: إن المنصرف من 
الظهر والظاهر الوسط الطولي» وإلا لقال قرب الساق أو قرب المفصل» وعلى تقدير كونه بحملا يكون 
مقتضى الأصل البراءة من الزائد. 

كنا أنه أاشكل ف وان مدير باشو بلا قراف كس الروك 1 وفك ان 1 اد : 
ظاهرها يناي ما رواه العياشي في الوضوءات البيانية» وفيه: «ثم وضع يده على ظهر القدم؛ ثم قال: إن 
هذا هو الكعبء وأومأ بيده إلى العرقوبء وقال: إن هذا هو الظنبوب وليس بالكعب»”") ومثل الخبرين 
في الدلالة» ما رواه 


)21 التهذيب: ج١1‏ صه ٠‏ الباب؟5 في صفة الوضوء ح571. 
(1) تفسير العياشي: ج١1‏ ص 5٠6٠٠١‏ امنا 
ل 
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ميسرة» عن الباقر (عليه السلام)» وفيه: «الوضوء واحدة واحدة»» ووصف الكعب في ظهر القده”"', 
واحتماله لقول الباقي قد عرفت اللإشكال فيه. 

اما الاستدلال لذلك بما رواه الكسائي قال: قعد محمد بن علي بن الحسين ‏ (عليه السلام) في 
بجلس كان له. وقال: «ها هنا الكعبان» قال: فقالوا: هكذا؟ فقال (عليه السلام): «ليس هو هكذاء 
ولكنه هكذا»» وأشار إلى مشط رجليه”'» فيتوقف على أن يكون المراد وسط المشطء إذ المشط يمتد في 
وسط الكعب» جانب منه طرف الأصابع وجانب منه طرف الساقء أو يقال إن دون الكعب طرف 
الأصابع لا يكفي قطعاًء فاللازم أن يراد إما وسطه أو آخرهء وآخره لا يراد لأنه ليس مرتفعاًء فالمراد 
وسطه. فتأمل. 

وأما ضعف سنده فقّد قيل بانحباره بالشهرة» أي الشهرة العملية لا الاستنادية» وفي كون الشهرة 
العملية حابرة كلام. 

الخامس: الأخبار الواردة في قطع قدم السارق الى يستفاد منها أن الكعب قبة القدم» كخبر سماعة 
المروي في الكافي» قال (عليه 


)١(‏ الكافي: ج7٠‏ ص77 باب في صفة الوضوء ح7. 
(؟) جامع أحاديث الشيعة: ج؟١‏ ص777 الباب 5 ؟ من أبواب الوضوء ح١٠.‏ 


خيلا 
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السلام): «إذا أحذ السارق قطعت يده من وسط الكفء فإن عاد قطعت رحله من وسط القدم»”", 
بضميمة ما رواه الكائي أيضاً عن الصادق (عليه السلام): «إن القطع ليس من حيث رأيت يقطع؛ إنما 
يقطع الرحل من الكعب»”"» وعلى هذين الخبرين فالكعب وسط القدم» واحتمال أن يكون المراد 
بالكعب هنا غير الكعب ف آية الوضوء وفي الأخبار» حلاف الظاهر. 

وف رواية الدعائم: عن علي (عليه السلام) والصادق (عليه السلام) في حد السارق؟: «وتقطع الرحل 
من الكعب وتدع له العقب يهشي عليها»”"؛ يكون القطع من نصف القدم. 

وت رواية العياشي عن الباقر (عليه السلام) عن علي (عليه السلام): «وإذا قطع الرحل قطعها دون 
اكع 20 

وفي رواية «جماعة» عن الصادق (عليه السلام): «فإن عاد قطعت رحله من وسط القدم». 

وف رواية الجعفريات» عن علي (عليه السلام): «فإذا عاد 


)١(‏ الكافي: جلا ص7؟7 باب حد القطع ح8. 
)١(‏ الكاقي: جلا صه؟؟ باب حد القطع ح7١.‏ 
(؟) دعائم الإسلام: ج؟١‏ ص459 في ذكر الحكم في السّراق. 
(54) تفسير العياشي: ج١‏ ص8/١7‏ ح4١٠.‏ 
لديا 
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قطعت رجله اليسرى من الكعب»27"؛ إلى غيرها من الروايات» وقد ادعى العلامة (رحمه الله) الإجماع 
على أن محل القطع هو وسط القدم. 

والإشكال بضعف بعض الروايات الواردة في المقام» أو ضعف الدلالة» أو عدم التلازم بين العقب في 
المقام, والعقب في هذه الروايات» لا يخلو عن نظر واضح. 

السادس: الأخبار الدالة على عدم استبطان الشراك» كصحيح زرارة عن الباقر (عليه السلام) قال: 
«تمسح على النعلين ولا تدحل يدك تحت الشراك»©0©. 

وفي خبر عنه (عليه السلام): « توضأ علي (عليه السلام) فغسل وحهه وذراعيه. شم مسح على زأضة 
وعلى نعليه» ولم يدحل يده تحت الشراك»”"» ولا يخفى أن محل الشراك هو قبة القدم» كما ذكره السيد 

أولاً: بآنه ل يعلم أن بل الشراك القبةة فلعله المفصل بين الساق والقدم: 


.١ 5١ص الجعفريات:‎ )١( 
(؟) الوسائل: ج١ ص١ الباب 77 من أبواب الوضوء ح5.‎ 
(؟) الوسائل: ج١ ص١1 الباب 77 من أبواب الوضوء ح؟.‎ 
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ثانياً: بأن الشراك يندفع عند المسح إلى المفصل. 

ثالقاً: بأن الشراك قائم مقام البشرة. 

رابعاً: أن الواحب المسح بشيء من الرحل» كما تقدم. 

وفي الكل ما لا يخفى» إذ يرد على الأول: إنه قد علم كون محل الشراك الكعبء وعلى الثاني: بأن 
الاندفاع ليس دائماً بل ولا غالباء وعلى الثالث: بأن قيام الشراك مقام البشرة لاف ظاهر الكتاب 
والسنة لا يصار إليه ممجرد احتمال في الخبر» وعلى الرابع: إن الكلام مع الذين يقولون بوجوب 
الاستيعاب؛ والكلام في استدلالات المشهور نقضاً وطرداً طويل جداً نكتفي منه بهذا المقدار. 

واستدل للقول الثاني: الذي ذهب إليه العلامة وجماعة من أن الكعب هو المفصل بين الساق والقدم؛ 
بصحيحة زرارة وبكير» عن الباقر (عليه السلام) عن الكعبين فقال: «هاهنا» ‏ يعي المفصل دون عظم 
الساق ‏ فقلنا: هذا ما هو؟ فقال: «هذا من عظم الساقء والكعب أسفل من ذلك»”"» بتقريب أن 
المراد ب "دون" هو "عند" فالمعين: الكعب المفصل عند عظم الساق. 

وفيه: إن الظاهر من لفظة "دون" الأسفل لا "عند", فالمعيئ» الكعب: هو المفصل الذي أسفل من 
عظم الساق» ولا يخفى أن في 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص؟77 الباب ١5‏ من أبواب الوضوء ح”؟. 
تيلا 
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المشط مفصل كما يجده من نظر إلى الميكل العظمي للإنسان» فالرواية من أدلة قول المشهورء لا من 
أدلة قول العلامة (رحمه الله» ولذا استدل با المحقق والشهيد على أن الكعب هو العظم الناشز في قبة 
القذغ» والقول حال الرؤاية لذ وبحهاله. 

كما أنه استدل لمذهب العلامة بجملة أخر من الروايات: كرواية يونسء أنه أحبره من رأى أبا الحسن 
فد اماقم عن عي طون 'التدميق عرق أعلى «القند 11+ رقا علق أن اراد يتب الأغلى: لفطل يان 
الساق والقدم. 

وكصحيحة زرارة» وفيها: «ومسح مقدّم رأسه وظهر قدميه”", والظاهر من "الظهر" كل الظهرء 
وحيث قام الإجماع على عدم وجوب الاستيعاب العرضيء فاللازم الأحذ بظاهر الخبر من وجوب 
الاستيعاب الطولي الذي يكون بين الأصابع ومفصل الساقء وفيهما ما لا يخفى» إذ رواية يونس أقرب 
إلى الإجمال لاحتمال أن يراد يما المسح من الأعلى إلى الإصبع» فهو في مقام بيان النكس لا في مقام 
تحديد الأعلى» والصحيحة لا تدل على الاستيعاب» بل على كون المسح على الظهر في الجملة في مقابل 
انلف :وهتاك البودلالكيه اخ افيه كلبا عسيدة: 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص785 الباب ٠١‏ من أبواب الوضوء ح”؟. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص؟775 الباب ١5‏ من أبواب الوضوء ح؟. 


الملا 
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والمفصل بين الساق والقدم على قول بعضهم» وهو الأحوط» 


واستدل للقول الثالث: وهو قول الشيخ البهائي» بأن الكعب هو العظم الموضوع على حد المفصل 
بين الساق والقدم» كما ظاهر العين» والصحاح, والمجمع» ومفردات الراغب» وهو ظاهر بعض الفقهاءء 
وعفمل كاله كذ امدق وإتهو الذي يقعضيه الانسياط حسوصا فى الرعتوو الذي هو مين الوا 
والمصل» ابل] الاستصحاب فق وحن كنا د كه المسسدد. 

وفي الكل ما لا يخفى, إذ قد عرفت كلام الفقهاء واللغويين» وأنهما يقولان بقبة القدم, والاحتياط لا 
وجه له بعد وحود الدليل» والاستصحاب لا محال له بعد البراءة» هذا بالإضافة إلى أن ما ارتكبه البهائي 
من حمل المفصل على العظم الناتي بقرينة المجاورة أو الحال والنخل» وحمل وسط ظهر القدم على الوسط 
العرضي دون الطولي» وحمل النتو الظاهر ف ا محسوس على غير ا محسوس الذي هو مستور بين الساق 
والقدم» حلاف الظاهر بدون قرينة» فراجع كلام المشهورء وكلام العلامة» و كلام البهائي ف توجيه 
كلماتهم ما يناسب مذهبه؛ حىّ تعرف مواضع الضعف في كلامه. 

وَعلن هلا فمدهت المشقون الذن :إغتعاره المعقب هو الأقوى زو 1 إن كان الكفن: هو [ الفضال ين 
الساق والقدم على قول بعضهم) كالعلامة وغيره على ما عرفت» [و) لكن الأقرب خلافه» وإن كان 
[هوالأحوط). 


"/1/ 
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بقي الكلام في أنه بأي معيئن أحذنا "الكعب" هل يجب مسحها أم لا؟ المحكي عن العلامة في بعض 
كتبه والمحقق الثاني الوحوب» كما يجب غسل المرفق» ولكن المحكي عن المعتبر» والمدارك؛ والذكرى» عدم 
الوحوبء إلا من باب المقدمة العلمية» بل في الأخير نسبة ذلك إلى ظاهر الأصحابء وتنقيح الكلام في 
المقام في جهتين: 

الجهة الأولى: هل إن "إلى" لما دلالة على دخول الغاية» أو على خروجهاء أو لا دلالة فيها حي يكون 
الأمر جملا ويكون المرجع الأصول العملية إذا لم تكن دلالة خارجية. 

الظاهر أن "إلى" لا دلالة لما في أحد الأمرين» فقد تستعمل والغاية داخلة» مثل "أكلت السمكة إلى 
آخرها" وقد تستعمل والغاية خارحة» كقوله تعالى: لثم أتمُوا الصّيامَ إلى اللَيْلِك2©"7: وعليه فلا وجه 
للقول بالدحول مطلقاً إلا ما حرجء أو الخروج مطلقاً إل ما دحل؛ أو التفصيل بين ما كانت الغاية من 
جنس المغى فالغاية داحلة» وبين ما لم تكن الغاية من جنس المغى فالغاية خارحة» إذ لا دليل على أي من 
هذه الأقوال» وعلى هذا فلا يستفاد من "إلى" وجوب مسح الكعب ولا عدم وجوبه. 

الجهة الثانية: وهي هل أن هناك قرينة على وجحوب مسح 


.١/1/ سورة البقرة: الآية‎ )١١ 


الملا 





تقوم نف لمر 

الكعب» أم هناك قرينة على عدم وجوبه, أم لا قرينة في المقام إطلاقاً؟ رعا قيل بالأول. 

وليل القول الأول أمور: 

الأمر الأول: أن "إلى" في الآية بمعيئن"مع"2 بقرينة كونهما كذلك في قوله تعالى: إلى المرافق# كما في 
بعض التفاسير» وفيه: أولاً: الإشكال في القرينة» لعدم تسليم أن "إلى" بمعيئ "مع: في "إلى المرافق . 

وثاناة الاشكال 3 الققاف :اذ لذ ظوون نن::اسعتاةة الوقية 'ونإنها. مو بماسية اتستميانية علي 
يكون حجة في باب الظواهر. 

الأمرالثاني: صحيحة رفاعة» قال: سألته عن الأقطع اليد والرحل كيف يتوضا؟ قال (عليه السلام): 
«يغسل ذلك المكان الذي فطع منه»”"2: بعد كون المراد من "يغسل" الأعم من العّسل والمسحء كقوله: 
"'علفتها تبن وماء بارد"» وإطلاق الجواب يدل على وجوب مسح الكعب إذا بقي شيء من الكعب. 

وفيه: إنه لا بد من حمل الإطلاق على ما إذا بقي من محل الكل والمسح شيء؛ وإلآ فمن الواضح 
عدم الإطلاق لكل صور القطع» وعلى هذا فوحوب المسح يتوقف على ثبوت كون الكعب 


)١(‏ التهذيب: ج١‏ ص59" الباب١‏ في صفة الوضوء ح7. 
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لالس 

الأمر الثالث: إن الكعب وقعت بداية للمسح في رواية يونسء الحاكية لوضوء أبي الحسن (عليه 
السلام) وفيها: «كان (عليه السلام) بمسح من أعلى القدم إلى الكعب» ومن الكعب إلى أعلى القدم)", 
فإنه إذا وقعت هماية كما إذا وقعت بلاية» فكما يحب مسحها بداية يحب مسحها هماية» لعدم قائل 
الففيل: 

وفيه: إن فعل أبي الحسن (عليه السلام) لا يدل على وحوب ذلكء؛ فلعل أحدهما كان على سبيل 
الاستحباب, لأن الفعل لا دلالة فيه» كما قرر في محله. 

ثم الظاهر إنه لو قيل بهذا القول كفى مسح بعض الكعبء إذ لا دليل في الأدلة الثلاثة المذكورة على 
مسح كل الكعب. 

وأما دليل القول الثاني: أي وجود القرينة على عدم دخول الكعبين في المسح» فهو ما دل على كفاية 
المسح بشيء من الرحل» كصحيحة زرارة وبكير: «إذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك 
ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع» فقد أجزأك»”"»؛ وكأدلة عدم وجوب استبطان الشراك» بدعوى أن 
الشراك غالباً يقع على نفس الكعب. 


)١(‏ الكافي: ج؟ ص١”‏ باب مسح الرأس والقدمين ح7. 
)١(‏ التهذيب: ج١‏ ص١3‏ الباب 4 في صفة الوضوء ح785. 
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وفيه: إن الاستدلال بمذين الدليلين حارج عن محل البحثء إذ الكلام في أن الكعب جزء من الممسوح 
أم لاء سواء قلنا بالاستيعاب أم لاء والثمرة تظهر في أنه لو قلتا بوجوب الاستيعاب هل يجب مسح 
الكعب أم لاء ولو قلنا بعدم وحوب الاستيعاب هل يكفي المسح على الكعب وحدها أم لا؟ قسم من 
الفقهاء احتاط بوجوب مسح الكعبء وينبغي له أن يحتاط بعدم كفاية مسحها فقط فيما لم يقل 
بالأمشيعاب»: ولكن الظاهر المستقاد :من الأصل العملق عدم كون الكعب حر الغدم كنوت ذلك 
فالأصل عدم وجوب مسحها لو قلنا بالاستيعاب» وعدم كفاية مسحها فقط لو قلنا بعدم الاستيعاب» 
والله العال. 

(ويكني الس غرظا؟ فلاعت تس قاء اظهن القدم كما هو للشهوره بل لم أحد مخالفاً لذلك. 
بل عن المعتبر» والمنتهى» والتذكرة» والذكرىء وطهارة الشيخ؛ وغيرهاء الإجماع عليه. 

ثم إنه بعد الفراغ عن عدم مسح جميع ظاهر الرحل عرضاًء وقع الخلاف في قدر ما يجب مسحه على 
أقوال: 

القول الأول: كفاية المسمّى ولو بأقل من الإصبع» وهذا القول هو المشهورء بل قيل إن نقل الإجماع 

القول الثاني: وحوبه بتمام الكف» كما عن ظاهر الصدوق في الفقيه» ومال إليه الأردبيلي» وصاحبا 
المدارك والمفاتيح. 
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القول الثالث: وجوبه بثلاث أصابع؛ حكاه في التذكرة عن بعض. 

القول الرابع: وحوبه بأصبعين» كما عن الإشارة والغنية. 

القول الخامس: وجوبه بإصبع واحدة» كما عن النهاية» والمقنعة» والراوندي. 

والأقوى هو المشهورء لإطلاق الكتاب وجملة من الروايات: كصحيحة زرارة وبكير» قال (عليه 
السلام): «فإذا مسحت بشي مق رأسلك» أو بشيء من قدميكء ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد 
أجرالة27) فنا طاهرة ى كفاية التعيش :طول وعرضا. 

وصحيحة أخرى لزرارة: «فعرفنا حين وصلهما بالرأس أن المسح على بعضهما»”'» فإفها ظاهرة في 
كفاية البعض في الموضع المقرر للمسح؛ وهو ظاهر القدم؛ وبما دل على كفاية أذ الماء للمسح من بلة 
اللعيه واهفاذ اين فاخي مع ضوع "أن اليلة" الأحوذة من هده الكما كن انا لذ كني لس 
الرأس والرجلين بتمام الكفء وإذ لا دليل على الأقوال الأخعر ‏ غير الكف ‏ لم يبق إلا كفاية 
اليين. 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص١7‏ الباب 77 من أبواب الوضوء ح4. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص١٠‏ الباب 77 من أبواب الوضوء ح١.‏ 
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وخبر جحعفر بن سليمان» قال: سألت أبا الحسن الكاظم (عليه السلام) قلت: حعلت فداك يكون 
خف الرحل مخرقاً فيدخل يده فيمسح ظهر قدميه أيجزيه ذلك؟ قال: «نعم» ”2 فإن ظاهره إدحال أقل 
من الكفء إذ لا تدحل الكف من الخرق. 

وخبر الدعائم: «إن المسح هو ببعضها لمكان الباء من قوله "برؤوسكم" ‏ إلى أن قال: ‏ وكذلك 
مسح الرأس والرجلين في الوضوء»”". 

واستدل للقول الثاني: ما دل على وجوب كون المسح على ظاهر القدم» فإنه ظاهر في وجوب 
استيعاب كل الظاهر بعد تقييدها .ما دل على كفاية الكف فلا يجب الاستيعاب» وذلك لصحيح 
البرنطي» قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه 
على الأصابع ثم مسحها إلى الكعبين؛ فقلت له: لو أن رجلاً قال بإصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين؟ 
قال: «لاء إلا بكفه كلها»9, وتخبر عبد الأعلىء قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص١5؟‏ الباب77 من أبواب الوضوء ح”. 
(؟) دعائم الإسلام: ج١‏ ص8 ٠١‏ في ذكر صفات الوضوء. 
(5) التهذيب: ج١‏ ص؛" الباب؛ في صفة الوضوء ح78. 
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عثرت فانقطع ظفري» فجعلت على إصبعي مرارة» فكيف أصنع بالوضوء»ء قال (عليه السلام): 
«يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عرّوجلء قال الله تعالى: #ما جَعَل عَلَيِكمْ 5 الدينٍ م حرج" 
امسح عليه»”''» فإنه لو لم يجب تمام الكف لم يكن وجه لوجوب المسح على المرارة» لامكان المسح على 
بيه الأظافن :و اعمال أن الساقظ كل أظافره بعين طق :ظاهر فول "طفري "نو إلا لقال “أظفاري: 

ويرد على الاستدلال بالروايتين وجحوب حملهما على الاستحباب ‏ على تقدير الدلالة ‏ بقرينة ما 
تقدم من الأدلة» بالإضافة إلى أن حبر عبد الأعلى لا دلالة فيه على الوحوبء والقول بأن الحرج لا يرفع 
المستحب فيه نظر واضح. 

واستدل للقول الثالث: برواية معمرء حيث قال (عليه السلام): «يجزي من المسح على الرأس موضع 
ثلاث أصابع؛ وكذلك الرجل»”"» وفيه: بالإضافة إلى معروفية قائلة» أنه محمول على الاستحباب بقرينة 
الروايات المتقدمة. 


.7 سورة الحج: الآية‎ )١١ 
(؟) الوسائل: ج١ ص57" الباب 39 من أبواب الوضوء ح5.‎ 
(؟) الوسائل: ج١ ص54 ؟ الباب4 ؟ من أبواب الوضوء ح5.‎ 
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ولو بعرض إصبع أو أقل» والأفضل أن يكون .مقدار عرض ثلاث أصابع؛ وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم 


واستدل للقول الرابع: بتوقف صدق المسح على ما لا يقل من إصبعين» وفيه ما لا يخفى» أما دعوى 
الغنية الإجماع على ذلك فكأنه إراد الإجماع على صدق المسح, ثم طبق الصغرى بنظره على تلك الكبرى 
امجمع عليها. 

واستدل للقول الخامس: بنحو ما ذكر في القول الرابع» ومنه يعرف جوابه» ثم الظاهر إنه لو قلنا 
بكفاية شيء طولاً وعرضاً كفى المسح على إظفر واحدة أو إصبع واحدة, لأنهما من ظهر القدم؛ لكن 
الاحتياط في عدم الاكتفاء حصوصاً بالنسبة إلى إظفر واحدة» وقد تقدم الكلام في مسح الكعب وحدها. 

ثم لا يخفى أن المشهور الذين قالوا بالقول الأول يشترطون صدق المسح عرفاء فلا يكفي صدقه دقة 
إذا لم يصدق عرفا كما إذا مسح .مقدار مكان غملة مثلا وذلك لانصراف الأدلة إلى المتعارف» كما 
ذكرناه غير مرة» وهذا هو مرادهم من قوهم "المسمّى" ولو بعرض إصبع أو أقل» والأفضل أن يكون 
عقدار عرض ثلاث أصابع] لرواية معمّرء والمنصرف السبابة والوسطى والبنْصرء كما لا يخفى. 

[وأفضل من ذلك] المسح بكل الكف مع الأصابع» وأفضل منه مسح تمام ظهر القدم] لحملة من 
الروايات المصرحة بذلك» 
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ويجري الابتداء بالأصابع وبالكعبين» والأحوط الأول 


ولعل الأفضل منه مسح باطنهما أيضاً إن لم تحمل رواياته على التقية. 

زويجري الابتداء بالأصابع وبالكعبين] على المشهورء [والأحوط الأول] بل هو المتعين عند 
الصدوقء والمفيد» والسيدء وأبناء زهرة وحمزة وإدريس» والشهيد» وجماعة أخرء والأقوى هو المشهور, 
لإطلاق جملة من الأدلة: كصحيح حماد عن الصادق (عليه السلام): «لا بأس مسح الوضوء مقبلاً 
وب 

وفي خبر آحر: «لا بأس بمسح القدمين مقبلاً ومدبر»". 

ورواية يونس قال: أخبرني من رأى أبا الحسن (عليه السلام) .مى يمسح ظهر القدمين من أعلى القدم 
إلى الكعب» ومن الكعب إلى أعلى القدم؛ ويقول: «الأمر في مسح الرحلين مومّع» من شاء مسح مقبلاًء 
وعر لان سد فادرا #فإنفي كناكم لومم إن عاد 0 

وعن سماعة» عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا توضأت فامسح قدميك ظاهرهما وباطنهما ‏ 
ثم قال هكذا» فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدميه ثم مسحهما إلى 


.١ح من أبواب الوضوء‎ ٠١ الوسائل: ج١ ص785 الباب‎ )١( 
من أبواب الوضوء ح”.‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج١ ص785 الباب‎ 
من أبواب الوضوء ح”؟.‎ ٠١ (؟) الوسائل: ج١ ص785 الباب‎ 
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الأصابع”". 

ورا يستدل للثاني بظاهر الآية الكريمة» حيث إها تدل على انتهاء المسح بالكعب» وظواهر 
الوضوءات البيانية» وصحيح أحمد بن محمدء قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المسح على 
القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحهما إلى الكعبين)”'', وقاعدة الاشغال إذا انتهى الأمر 
إل الأضول العملية 

وقد نوقش ف أدلة القول الأول» بإجمال لفظ مقبل ومدبر» لاحتمال الإقبال والإدبار في الإنسان لا في 
المسح» وضعف السند ف بعض الروايات؛ والحمل على التقية في بعضهاء لكن الاستدلالات المذكورة 
كالمناقشات كلها محل نظرء إذ الظاهر أن الإقبال والإدبار صفة المسح» وضعف السند في البعض لا 
يوجب سقوط غيره» بالإضافة إلى أنه معمول به والحمل على التقية إن قلنا به في رواية سماعة فلا بد 
وأن يحمل مسح الباطن عليها لا كل الرواية» وكيف تحمل على التقية والعامة لا يمسحون بل يغسلون» 
اللهم إلا أن يقال إن ذلك من باب "إنما حالفت بينهم" أو لإيهام العامة أنه يغسل بذلك. 


)١(‏ الوسائل: 12 ص 55937 الباب 7؟ من أبواب الوضوء حا 
)١(‏ التهذيب: ج١1‏ ص١5‏ الباب 5 في صفة الوضوء ح17. 
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أما أدلة القول الثاني» فيرد عليها: أما الآية الكريعة فالظاهرأن "إلى" غاية الممسوح لا المسح» كما في 
"إلى المرافق" ولو سلمنا عدم الظهورء فاللازم حملها على ذلك بقرينة الروايات؛ ويما يرفع اليد عن الظاهر 
الوضوأت البيانية» بالإضافة إلى أنها تدل على الفعل» ولا ينافي كونه أحد فردي التخيير» وعثله يجاب عن 
صحيح البزنطي» والقاعدة لا بجال لها بعد وحود الدليل. 

ثم إنه رما قيل باستحباب المسح مُقياك ورمما قيل بكراهة المسح فر بول نيسد الارل عاضر 
الوضوءات البيانية في كونه الفرد الأفضل. 

أما القول بالكراهة: فلا دليل عليه إل الموافقة لمن قال بعدم الحوازء ومثله لا يثبت الكراهة الشرعية» 
ولو قلنا يحواز النتكس فهل يجوز التبعيضء بأن يبمسح بعض الرجل منكوساً وبعضها مستويا؟ احتمالان: 
من ظهور الأدلة في عمل أحد القسمين. ومن استفادة المناط» ولا يبعد الثاني. 

أخا' نو نكلنا يعدم تمواق 'التكيى فلا إشكال وعدم هران التعيض» لك له فى أن للف بداء عل 
وتخوق انهعاتي التتح طولك أداغلى'التول بعلم وحرب اوعاب قلا إشكال ى كقاية ما يضدق 
معط سكل اللخ :وذلق فصل ببالنيع كلبلا شسقريا او متكوسا بعك الول وان الكن ب 
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كما أن الأحوط تقديم الرحل اليمئ على اليسرى وإن كان الأقوى حواز مسحهما معاً نعم لا يُقدّم اليسرى على 
اليم 


والظاهر أنه لا إشكال في التفريق بين الرجلين بسح إحداهما مستوياً ومسح الأخرى منكوساًء إذ لا 
دليل على لزوم مراعاة وحدة الكيفية فيهما. 

ومما تقدم تعرف حكم الابتداء بالوسط مستوياً أو منكوساًء وهل يجوز المسح عرضاً لا طولاء 
احتمالان: من ظاهر الأدلة الدالة على كونه مقبلاً أو مدبرء ومن أنه مسح بشيء من الرحل» وقد 
عرفت صحة ذلك في باب مسح الرأس» وهذا غير بعيد. 

[ كما أن الأحوط تقديم الرجل اليمئ على اليسرى] بل وجوبه على ما حُكي عن الفقيه» والمراسم» 
وشرح الفخرء والبيان» واللمعة» وجامع المقاصدء والمسالكء, والمدارك» وغيرهاء بل عن الخلاف دعوى 
الإجماع عليهء (وإن كان الأقوى جواز مسحهما معاً] كما عن جماعة نسبه إليهم جامع المقاصدء 
وشرح المفاتيح» وغيرهما. 

(نعم لا يُقدّم اليُسرى على اليمن) وإن قال بذلك أيضاً جمع كالحلي؛ والفاضلين» والنفلية» والبيان» 
والمعتمدء بل نسب إلى الفقيه» والمراسم» والصدوقين» بل نسبه جماعة منهم المدارك» والبحار» وغيرهماء 
إلى الشهرة المطلقة» كذا في المستند» بل عن السرائر: لا يظهر من أحد ما الخلاف فيه» بل عن الغنية 


دعوى 
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الإجماع عليه» وهذا هو الأقرب» وحكي عن المقنعة قول رابع وهو وحوب المقارنة. 

استدل للقول الأول: بحسنة محمد بن مسلمء؛ عن الصادق (عليه السلام): «امسح على القدمين وابدأ 
بالق الم : 

وما رواه النجاشي عن أمو المؤمنين (عليه السلام) أنه كان يقول: «إذا توضأ أحدكم للصلاة فليبداً 
باليمين قبل الشمال من 00 

وما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) «أنه كان إذا توضأ بدأ .ميامنهم", لكن الخيرين الأخيرين 
فيهما ضعف السندء» بالاضافة إلى ضعف الدلالة» كما أن الحسنة ضعيفة الدلالة بعد أن يراد بذلك 
العّسل لا المسح, لحملة من الروايات الناصة على ذلك» كقول الصادق (عليه السلام) في خبر ابن أبي 
يعفور: «إذا بدأت بيسارك قبل يمينك ومسحت رأسك ورجليك»” الحديث» ومثله غيره. 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص5١"‏ الباب 4" من أبواب الوضوء ح”. 
)7١(‏ رجال النجاشي: صه سطر .١١‏ 

(؟) الوسائل: ج١‏ ص5١"‏ الباب 54 من أبواب الوضوء ح”؟. 
(5) الوسائل: ج١‏ ص9١”‏ الباب 5” من أبواب الوضوء ح4 .١‏ 


تا 


موسوعة الفقه / اللحزء / 

لكن ربا يقال إن وحود القرينة في الخبر منع إطلاقه» ولا قرينة في الأحبار الثلاثة المذكورة. 

واستدل للقول للثاني: يمكاتبة الحميري قال: كتب إليه ‏ أي إلى صاحب الزمان ‏ (صلوات الله 
عليج :ونال عد عدص الزعلين ابأنهيا يذاه بالنمين أذ عم فلكييا جيم ه06 تاحاب عليه 
السلام): «بمسح فلمييا عقي ها فإن بدأ بإحداهما قبل الأغرى قاذ ويذا: إلا بالبعيق 7 وهذا اكير 
نص» فيحمل بسببه حسنة ابن مسلم ‏ على تقدير دلالتها ‏ على الاستحباب. 

واستدل للقول الثالث: بإطلاق الآية الكريمة وجملة من الروايات المطلقة والوضوءات البيانية فإهها على 
كثرتما لم يتعرض للترتيب في الرحلين مع تعرضها للترتيب في سائر الأعضاءء ولو كان الترتيب واجباً 
بينهما لزم بيانه. 

وقد يستدل أيضاً: بخبر الحاشمي في وضوء الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) وفيه: «ثم مسح رجليه»» 
لكن رعا يقال إن ظاهره أنه (عليه السلام) مسحهما معا. 

أما القول الرابع: فرعا يستدل له بخبر الحاشمي بعد إِدّعاء ظهوره في أنه (عليه السلام) مسحهما معاء 
لوحدة دعائه (عليه 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص5١"‏ الباب 54 من أبواب الوضوء ح5. 
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السلام) لمما بدعاء واحد. 

وفيه: إنه على تقدير الدلالة» لا بد من تقييده بالأخبار الأخر من حواز تقديم اليمئ» وإنما احترنا 
جواز تقددم اليسرى لما رواه الجعفريات بإسناده عن حعفر بن محمد (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) 
أن غلا (عليه السلام) قال: !ذا :توضات فل غليلق باق رجليلق: يذاه»ة: وبأيئ :يديك بداخة :و إذا 
انتعلت فلا عليك بأي رجليك انتعلت»”", فإنه نص في جواز الابتداء باليسرى» فيحمل لسببه التوقيع 
على الاستحباب» بل قال المستند بعدم دلاله التوقيع في نفسه. 

ولو قيل بضعف الحعفريات فالشهرة الفتوائية جابرة» كما أنما مؤيدة يما تقدم في أدلة القول الثالث» 
والإشكال في الخبر بأنه دل على جواز تقديم غسل اليسرى قبل اليمئى ‏ ولا يقولون به غير واردء 
لأنه يحتمل أن يراد به العّسل قبل الوضوء لا عسل الوضوءء بالإضافة إلى أن عدم العمل ببعض الخبر لا 


نعم لا إشكال في أن الأحوظ تقدم اليمئ لو لم عسحهما معاء كما أن الظاهر كون الأفضل تقديم 
اليمئ. 
)١(‏ الجعفريات: ص8١.‏ 
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والأحوط أن يكون مسح اليمئ باليمئ واليسرى باليسرى» وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهماء 


[والأحوط أن يكون مسح اليمئ باليمئ» واليسرى باليسرى» وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما 
بكل منهما!» في المسألة قولان: 

الأول: تعيّن مسح اليمئ باليمئ» واليسرى باليسرىء وهو ا محكي عن الصدوقين في الرسالة» والفقيه» 
وابن الحنيد» والحلبي. 

الثاي: جواز مسحهما ولو بيد واحدة» وهذا هو المنسوب إلى المشهور» بل ف الجواهر لم أعثر على 
من نص على الوجوبء؛ وعن مجمع البرهان لم يقل به أحد. 

استدل للأوّل: بحسنة زرارة» وفيها: «وتمسح ببلة بمناك ناصيتك» وما بقي من بلة بمينك ظهر قدمك 
اليمئ» وتمسح ببلة يسارك ظهر قدمك اليسرى»”"2» ومثلها ما رُوي من وضوء رسول الله (صلى الله 
عليه وآله وسلم). 

واستدل للثاى: بإطلاق الآية والإطلاقات الكثيرة الى لا تصلح أن تقيّد برواية زرارة» لما تقدم في 
مسألة الرأس باليسرىء ولذا قال في الجواهر”: لا يبعد حمل الأمر المذكور فيها على الاستحباب» بقرينة 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص؟77 الباب ١5‏ من أبواب الوضوء ح”. 
)١(‏ الجواهر: ج7٠‏ ص0٠57.‏ 


موسوعة الفقه / الجزء / 


وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط الجمع بينه وبين البشرة في المسح؛ 


حمله ‏ ف مسح الناصية ‏ عليه. 

ثم إن المشهور .بين المعلقين على المن هو ما اعختارة المضنف» ولذا لم يعلقوا عليه وإن أشكل فيه 
المستمسك» ومصباح الحدى» وماذكره المصنف وإن لم يكن بعيد إلا أن مراعاة الاحتياط لعلها أقرب. 

(وإن كان شعر على ظاهر القدمين» فالأحوط الجمع بينه وبين البشرة في المسح). في المسألة قولان: 

الأوّل: عدم جواز الاكتفاء بمسح الشعر الكثير عن مسح بشرة الرجحل» فحال الشعر حال الحائل؛ 
داهو الور 

الثاني: هو الاكتفاء» وهو مختار جماعة من الفقهاء» منهم صاحب المستند» وهذا هو الأقرب. 

استدل للأول: بأن الظاهر من الآية والروايات وجوب مسح الرجل والقدم وما أشبه. والشعر لا 
يسمى قدماً ولا رجلاء وبقاعدة الاشتغال. 

واستدل للثاي: بقوله (عليه السلام): «كل ما أحاط به من الشعر فليس للعباد أن يطلبوه»”"©» وبأنه 
لو لزم إزالة الشعر 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص65" الباب 55 من أبواب الوضوء ح؟. 
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ويحب إزالة الموانع والحواجب» 


وجب التنبيه عليه فعدم الدليل دليل العدم» وبأن حال الرحل حال الرأس لوحدة المناط. 

وأشكل على الأول: بأن ظاهر صحيحة زرارة ومحمدء أن الكلام في موضع العّسل لا المسح, لقوله 
(عليه السلام) بعد ذلك: «ولكن يجري عليه الماء»» وانصراف الأدلة إلى البشرة كاف في كونه تنبيهاء 
وتنظير الرحل بالرأس قياس. 

هذا ولكن الظاهر عدم ورود شيء من الإشكالاتء إذ الكلية في الصحيحتين توجب أن يكون الذيل 
من باب المورد» ولذا يقولون بكفاية المسح على اليد في التيمم وإن كانت مشعرة» ولا وجه لانصراف 
الأدلة إلى البشرة بعد تعارف الشعرء والتنظير ليس بقياس» بل هو إستيناس» فأي فرق بين الرأس والوجه 
واليد» وبين الرحل. 

ويرد على قول الأول "أن الشعر ل :يسمى قذم” بأن الشعر التابع للقدم يسمى قدماًء كما أن الشعر 
التابع للرأس والوجه يسمى رأساً ووجهاء وقاعدة الاشتغال لا مورد لها بعد ظهور الأدلة» ثم إن المصنف 
حيث رأى الإشكال في قول المشهور حيث لا يوحد ما يُطمئن إليه في الاكتفاء بالبشرة عن الشعر 
احتاط بالمسح عليهماء هذا كله فيما إذا لم يحلق الشعرء وإلاً فلا إشكال في كفاية المسح على البشرة. 

[ويجب إزالة الموانع والجواحب] في مسح الرجلين بلا إشكال 
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ولا خلافء بل اذّعوا عليه الإجماع» بل هو من ضروريات المذهب, ويدل عليه بالإضافة إلى ظهور 
الآية والروايات في لزوم كون المسح على الرجل» والحائل ليس رجلاًء والإطلاق الأحياني مجاز» كما إذا 
قيل غاصت رجله في الوحل فيما إذا غاصت مع الحذاء» وقيل ضرب على رجله فيما إذا ضرب على 
الجورب الذي على رجله إلى غيرهما من الأمثلة» الروايات الكثيرة الواردة في المنع عن المسح على الخنف 
ونحوهء كالمروي عن الصادق (عليه السلام) أن علياً (عليه السلام) كان يقول: «سبق الكتاب المسح 
لون الفين 7 

أقول: هو كناية عن أن الكتاب ليدع عاذ تمي على طنينء كما أن السابق في المسابقة لا يدع 
بحالاً للفوز للآخرين. 

وف رواية العياشي» عن أبي بكر بن حزم, قال: توضأ رجحل فمسح على حفيه فدحل المسجد فصلى» 
فجاء علي (عليه السلام) فوطأ على رقبته» فقال: «ويلك تصلي على غير وضوء» فقال: أمرني عمر بن 
الخطاب» قال: فأحذ (عليه السلام) بيده فانتهى به إليه» فقال: انظ ما يروي هذا عليك» ‏ ورفع 
صوته ‏ فقال: نعم أنا أمرته» وأن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مسح, 


)١(‏ التعفريات: صغ ؟. 
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قال (عليه السلام): «قبل المائدة أو بعدها» قال: لا أدريء قال: «فلمّ تفي وأنت لا تدري» سبق 
الكتاب النفين»20. 

لكن ظاهر بعض الروايات تشريع ذلك قبل المائدة» كال رواها الجعفريات عن الصادق (عليه 
السلام) قال: نشد عمر بن الخطاب الناس: من رأى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مسح على 
الخفين؟ فقام ناس من أصحاب رسول الله فشهدوا أنهم رأوا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) مسح 
على الخفين» فقال علي بن أبي طالب (عليه السلام): «سلهم أقبل نزول المائدة أم بعدها؟» فقالوا: لا 
ندريء» فقال (عليه السلام): «لكين أدري أنه لما نزلت سورة المائدة رفع المسح ورفع العّسلء فلئن أمسح 
علا ووهاي عي نان الع عن الو 

وف حديث محض الإسلام» قال الرضا (عليه السلام): «وإن من مسح على الخفين فقد حالف الله 


تعالى ورسوله. وترك فريضته وكتابه»”". 


)١(‏ تفسر العياشي: ج١1‏ ص57 ” ح1» سورة المائدة. 

(١؟)‏ الجعفريات: ص؟ 7. 

(؟) عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ج؟ ص١١١‏ باب ه35 ح١.‏ 
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واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة» ولا يكفي الظن 

وعن الكلبي» عن الصادق (عليه السلام) قلت له: ما تقول في المسح على الخفين؟ فتبسم ثم قال: «إذا 
كان يوم القيامة وردٌ الله كل شيء إلى شيئه» ورد الجلد إلى الغنم» فترى أصحاب المسح أين يذهب 
وضوؤهم»"". 

ولا اختصاص بالخف لما تقدم» ولبعض الروايات الى منها: ما رواه محمد بن أحمدء قال: أتى أمير 
المؤمنين (عليه السلام) رجل فسأله عن المسح على الخفين» فأطرق في الأرض ملي ثم رفع رأسه فقال: «يا 
هذا إن الله تبارك وتعالى أمر عباده بالطهارة وقسمها على الجوارح» فجعل للوحه منه نصيباًء وجعل 
اندو نا تيا »رقم اللر امن مده اشير ةل الرصداوق امه فيا تناه كاذنا دا دعم ذه الا 
فامسح عليهما»”"» إلى غيرها من الروايات. 

ثم لايخى أن التاحب الذي لاعتع وصول البلل إلى البشرة أيضاً ضارء لأن اللازم المسح لا وصول 
البلل» كما أن الحاحب إنما يمنع إذا منع عن المسح بشيء من البشرة» لما عرفت من أن الواجب هو المسح 
بشيء من البشرة [ واليقين بوصول الرطوبة إلى البشرة) وصولا بالمسح كما عرفت» إولا يكفي الظن] 
لأنه لا دليل على 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص57" الباب 3 من أبواب الوضوء ح5. 


(؟) تفسير العياشي: ج١‏ ص١١”‏ حوه سورة المائدة. 
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الاكتفاء بالظن» مع أن الأصل عند الشك إستصحاب بقاء الحدث. 

نعم يكفي الظن بعدم الحاحب فيما لو شك في الحاحبء ولم يكن المورد ثما يعتئ العقلاء بالشك؛ 
اكمانة كنواة قريات لو اراق أن عدي عاج ريات السيل: 

(ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي1 ثما بين الأصابع والكعبء بلا إشكال ولا خلاف» 
وإجماعا كما في المستندء لإطلاق الأدلة عند من يرى كفاية المسح بشيء» ولقاعدة الميسور عند من يرى 
وجوب الاستيعاب ونحوه. 

ويدل عليه: ما رواه رفاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام): سأله عن الأقطع اليد والرحل كيف 
يتوضأ؟ قال (عليه السلام): «يغسل ذلك المكان الذي قطع منه»0", والمراد بالعّسل أعم من المسح من 
باب الازدواج؛ ثم إن احتمال الارتباطية بين أجزاء العّسل أو المسح يدفعه النص والإجماع. 

[ويسقط مع قطع تمامه] وإن بقي وحوب بقية الوضوءء فلا ينتقل الحكم إلى التيمم» لقاعدة الميسور 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص77" الباب 59 من أبواب الوضوء ح5. 
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على الاستحباب بالنسبة إلى هذا المورد» بالإضافة إلى ما رواه الشهيد عن الصدوقء أنه لما روي عن 
الكاظم (عليه السلام) غسل الأقطع عضده. قال: وكذلك روي في أقطع الرجحلين» ولذا أفى في الدروس 
بالاستحباب. 


ثم إنه يقوم العظم مقام الظاهر فيما لو انقلع اللحم وبقي العظم» للصدق ودليل الميسور. 
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(مسألة ‏ 55): لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوءء فلا يجوز المسح يماء جديد» والأحوط أن 
يكون بالنداوة الباقية في الكفء فلا يضع يده بعد تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوءء لثلا يمتزج ما في الكف يما 
فيهاء لكن الأقوى حواز ذلك» 


(مسألة ‏ 55): إلا إشكال)عند المشهور [في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوءء فلا يجوز 
المسح مماء حديد) كما تقدم وحهه في مسح الرأس» وقد عرفت هناك الإشكال في ذلك. 

[والأحوط أن يكون بالنداوة الباقية في الكفء فلا يضع يده بعد تمامية العّسل على سائر أعضاء 
الوضوءء لثلا يمتزج ما في الكف ,هما فيهاء لكن الأقوى جواز ذلك)» في المسألة قولان: 

الأول: عدم الجواز» وهو المنسوب إلى الأكثر. 

الثاني: الجوازء وهو الذي اختاره جماعة من الأعاظمء كالمسالك» والروضء والمقاصد العلية؛ 
والمدارك؛ وغيرهم. بل عن العلامة الطباطبائي استظهاره من كلام الفقهاء. فجعل حفاف اليد شرطاً 
لوجوب الأخذ من غيرها لا جوازه» وهذا هو الأقوى. 

استدل للقول الأول: بقاعدة الاشتغال» وبجملة من الروايات: كخبر زرارة» وفيه: «ومسح مقدم 
رأسه وظهر قدميه ببلة يساره وبقية 


51١ 
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ا 

وفي خبر آخر: «و تمسح ببلة بمناك ناصيتك» وما بقي من بلة بمينك ظهر قدمك اليمئ؛ وتمسح ببلة 
يسارك ظهر قدملة: المشرع)20. 

وفي حديث المعراج: «ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء» ورحليك إلى كعبيك»”". 

ومما دل على أذ الماء من سائر المواضع مع جفاف الكفء الظاهر في عدم جوازه مع عدم جفافهاء 
كرواية الفقيه» عن الصادق (عليه السلام): «إن نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة 
وضوئكء فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شيء فخذ مما بقي منه في لحيتك وامسح به 
زأسلف ووسليلة 255 ليق زمعلة غيرزةر 

واستدل للقول الثاني: بإطلاق الآية وإطلاق جملة من الروايات» بالإضافة إلى ما تقدم من الروايات 


الدالة على تحديد الماء للمسح, 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص؟777 الباب ١5‏ من أبواب الوضوء ح”. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص؟7؟ الباب ١5‏ من أبواب الوضوء ذيل الحديث ”. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص 775 الباب ١5‏ من أبواب الوضوء ح5. 
(5) الفقيه: ج١‏ ص6" الباب 5 ١‏ في من ترك الوضوء ح5. 
تددن 


مووغة نقد ( رع 

وما دل على الوضوء تحت المطر؛ ثما يوحب حمل بعض ظواهر الروايات للقول الأول» على وروده 
مورد الغالب» حيث إنه مع نداوة اليد لا يحتاج إلى الأحذ من سائر الأعضاءء بل لعل ظاهر كلمات 
الأصحاب المقيدة أيضاً ذلك كما يظهر لمن راجع كلماتهم في الجواهرء وبعد ذلك لا محال لقاعدة 
الاشتغال. 

ومن لا يجوز المسح بالماء الجديد ويحمل رواياته المتقدمة في مسح الرأس على بعض المحامل» يكفيه في 
المقام ما دل على الوضوء بماء المطرء بالإضافة إلى ضعف دلالة خبر زرارة» والمعراج» ونحوهماء في إفادة 
التقييد» لاحتمال أن يكون المراد المسح باليميئ المبتلة في مقابل المسح باليسرى» فالمقابلة بين اليمى 
والبشي ف ال يون له البقيف :انان البلاضي و كال أن كين بؤلك <مو يان العادة اذ من جات 
الخصوصية» ولذا ل يقل أحد بالترتيب الموحود في الرواية في أخذ الماء من الأعضاء في حالة الجفاف» 
ومع الاحتمال لا قوة في الرواية ح تقيّد المطلقات. 

ومنه يعلم أن الإشكال في مدّ اليد إلى أعلى الجبهة في مسح الرأس لأنه من الماء الجديد, لا وجه له 
ولعل عدم التنبيه على ذلك ف الروايات مع غلبة وصول اليد إلى الجبهة في المسح, دليل آخر على عدم 
الاشتراط؛ كما يعلم أن الإشكال في مسح الاستوع اند بغلى نهار قنع لاله ركو ميق ين اناد 
اشويف ا وعد له بدن 


الذاذنا 


موسوعة الفقه / الجزء / 
وكفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاءء فلا يضر الامتزاج المزبور» هذا إذا كانت البله باقية 
ق البكن وانا لو سفت فيسو الأسلمن سائة الأعضاءءنالة شكال 


زو عليه فالظاهر [ كفاية كونه برطوبة الوضوء وإن كانت من سائر الأعضاء] وإن لم نقل يجحوازه 
بالماء الجديد إفلا يضر الامتزاج المزبور)» فما يفعله بعض الناس من مسح وجوههم أو أذرعهم قبل 
مسح الرأس أو الرجلين ليس به بأس. 

3 ذا كانت البلة :راقن ف اليد و انا لو حك الوزن كان اماف أسيا عل سند( فعض اسمن 
سائر الأعضاء بلا إشكال) وذلك لتصريح الفقهاء بذلك اتباعاً لمرسل الفقيه المتقدم عن الصادق (عليه 
السلام)» قال (عليه السلام) بعد ما تقدم: «وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاحيك وأشفار عينيك 
وامسح به رأسك ورحليكء وإن لم يبق من بلة وضوئك شيء أعدت الوضوء»”". 

وفي مرسل خحلف بن حماد» عنه (عليه السلام) قلت له: الرحل ينسى مسح رأسه وهو في الصلاة؟ 
قال: «إن كان في لحيته بلل فليمسح به»» قلت: فإن لم يكن له لحية؟ قال (عليه 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص6" الباب 5 ١‏ في من ترك الوضوء ح5". 
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من غير ترتيب بينها على الأقوى؛ وإن كان الأحوط تقديم اللحية والحواجب على غيرهما من سائر الأعضاءء 


السلام): «ربمسح عن تتاحيية أو أشفان و 

وهنا أمور: 

الأول: أنه لا منافاة بين الرواية السابقة وبين جواز التجديد بالماء للمسح؛ لإمكان الجمع بينهما 
بالتخيير. 


الثاني: لا بدّ من حمل مرسل خلف على ما إذا لم يتذكر أنه مسح أم لا حيث إن قاعدة الفراغ 
حاكمة بالمسح, فالمسح الجديد من باب الاحتياط» فلا يقال إنه يلزم منه كون بعض الصلاة قبل تمام 
الوضوء. 

الثالث: إنه لا يشترط الترتيب» بل ادعي الإجماع عليه» فالترتيب من باب ترتيب الأعضاء في التلفظ, 
لا من باب اشتراط الترتيب» حت أنه لا يجوز له أن يأحذ من المؤحر والحال بقاء البلل في المقدم» كما أن 
المشهور عدم الفرق بين الأحذ من الوجه أو من سائر الأعضاءء وعليه فلا بأس أن يأحذ من بلل مسح 
الرأس أو الرحل اليمئ إذا كان فيهما بلل» ولذا قال المصنف: من غير ترتيب بينها على الأقوى] فإن 
عدم ذهاب أحد إلى ذلك كاف في عدم الأخذ بظاهر النص ([وإن كان الأحوط تقديم اللحية 
والحواجب على غيرهما من سائر الأعضاء) اتباعاً لما يظهر من النص» وأحوط منه تقدمم اللحية على 
الحاحب وأشفار العين» لأنه ظاهر النص. 

ثم إن قيل .عراعاة الترتيب» فإذا جف كل الأعضاء المذكورة في 


.١ح من أبواب الوضوء‎ 7١ الوسائل: ج١ ص787 الباب‎ )١( 


تدان 





موسوعة الفقه / الجزء / 


نعم الأحوط عدم أخذها ما حرج من اللحية عن حد الوجه. كالمسترسل منهاء 


النص أحذ من غيرها بلا إشكال» لذيل مرسل الفقيه» حيث قال (عليه السلام): «وإن لم يبق من بلة 
وضوئك شيء أعدت الوضوء». 

ولا يخفى أن الأحذ من بلة سائر الأعضاء إنما هو فيما إذا حفْ كل ما في الكفء أما إذا حفْ بعضه 
مسح ببعضه الآخرء كما أن الأخذ إِنما هو فيما إذا حفت كلتا الكفين» ‏ إذا قلنا بصحة المسح بمما 
إذ لو بقي بلل كف واحدة لزم المسح يما. 

[نعم الأحوط عدم أخحذها مما حرج من اللحية عن حد الوجه؛ كالمسترسل منها] أو الخارج من 
طرفي الوجه؛ فقد ذهب المشهور إلى جواز الأخذ منه لصدق أنه ماء الوضوء عليه» سواء قلنا باستحباب 
غسل المسترسل أم لم نقل باستحباب غسله» لإطلاق دليل الأذ من اللحية» مع تعارف الاسترسال» ولم 
ينبه على عدم جواز الأخذ من مسترسل اللحية» فالقول بأنه لو لم نقل باستحباب العّسل يكون حال بلل 
مسترسل اللحية كسائر البلل الخارج عن محال الوضوءء لا وجه له. 

نعم لو كانت اللحية طويلة أكثر من المتعارف؛, أشكل الأخذ من الزائد عن المتعارف منهاء كما أنه لا 
فرق في الأخذ من اللحية كون المأخوذ من باطنها أو من ظاهرهاء للإطلاق» أما وجه الاحتياط بعدم 


ماذنا 
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ولو كان ما في الكف ما يكفي الرأس فقطء مسح به الرأس ثم 


الأعذ من مسترسل اللحية» فكانه لاحتمال انصراف النصوص إلى خصوص المقدار المفروض غسله 
بالوضوءء فيكون بلله بلل الوضوءء وقد تقدم عدم وجحوب غسل المسترسلء؛ وفيه نظر بعد إطلاق دليل 
الأحذ من اللحية. 

وما فيل ماده ها قرو لكك موه انما وان تمن عملاق وماد" شتوو عليه عرفا رزميق أله لين ناد 
الوضوء حقيقة» وهل حال لحية المرأة حال لحية الرحل» احتمالان» كما أن الظاهر أن الأغم يجوز له 
الأحذ من ماء شعره النابت في محل الوضوءء وإن لم يجب غسل الشعر لصدق ماء الوضوء عليه؛ ولا يبعد 
فججلةالأشوناندى التبيرة الكابدة ن عل الوطويه لاه يلال شرا 1ن القماراك الشافطة هماد الوضيوة 
على صدره ونحوهاء فلا يصحّ الأخذ منها لانصراف الدليل عنهاء كما أنه لو نتف بعض لحيتة قبل المسح 
لم يصح الأخذ منه للانصراف. 

ثم لا يخفى أنه لا يحب الأحذ من محل البلل» بل يجوز ترك المسح حيى يبطل الوضوء ‏ إذا لم يكن 
الوضوء واجباً مضيقاً ‏ كما يجوز الترك والتوضي من جديد, لأنه لا دليل على حرمة إبطال الوضوءء 
و"لا تبطلوا أعمالكم" خاص ,وارد مذكورة في محله. 

ولو كان ما ف الكف ما يكفي الرأس فقط» مسح به الرأس ثم 
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يأخحذ للرجلين من سائرها على الأحوط» وإلا فقد عرفت أن الأقوى راق الأخل انار 


يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط) لما تقدم من لزوم كون المسح من نداوة الكف؛. على قول 
تف الققتيان ١‏ إلا" فقن عرقت أذ الأقوى شيزانة رمعلاف 1 حي إذا كان في الكف بلل كاف 
للمسحء؛ ومنه تعرف أنه لو حف ما في اليمئ دون اليسرى أحذ لليمئ» وكذا لو حف ما في اليسرى 
فون ال 

ثم إنه لا إشكال في كون الماء الملأحوذ من العّسلة الواحبة أو المندوبة» أما الغسلة المحرمة كالثالثة فلاء 


إذ ليس ماوؤها ماء الوضوءع. 
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(مسألة ‏ 55): يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح» وأن يكون ذلك بواسطة الماسح لا بأمر 
آخر. وإن كانت على الممسوح رطوبة خارجة» فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير رطوبة الماسح فلا بأس» وإلا لا 
بد من تحفيفهاء 


(مسألة  :)75١5‏ [يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح برطوبة الماسح) فلا يكفي المسح باليد المبتلة 
قليلاً ينف لا يتائز الممشوح بالرطوية أصلاء لت الس بالبلل “اسم بالنهن ظاهر اذكه فاتعتمال 
كفاية المسح باليد المبتلة وإن لم يتأثر الممسوح لصدق أنه مسحء غير وحيه. 

نعم لا يشترط التأثر الزائد بل يكفي التأثر في الجملة» ولو شك في التأثير فالأصل العدم. 

(5 يكوة ذلك بواسطلة ماني لا" بأمر "عر ) "لآه «المقهوغ عرفا من المسع :جيلة. الكفه»: فلو :تقل 
رطوبة الماسح إلى الممسوح بواسطة جسم آخر لم يكف. 

[وإن كان على الممسوح رطوبة خارحة] ليست من المسح» [فإن كانت قليلة غير مانعة من تأثير 
رطوبة الماسح) بحيث تنتقل رطوبة الماسح إلى الممسوح بدون الامتزاج إفلا بأس] بتلك الرطوبة 
الخارحة» لصدق أنه مسح ببلة الوضوءء وإلا خمن عقها 1 كاه العاوية وبعصن ادن 
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واستدلوا لذلك: بأن ظاهر الأدلة كون المسح ببلة الكف» فإذا كان على امحل رطوبة كثيرة لم يكن 
المسح ببلة الكف, بل بالماء الممتزج من بلة الكف ومن رطوبة الممسوح, فيكون حاله حال ما إذا خلط 
فاء الكف قاع دين 

وذهب آخرون وريما نسب إلى الأكثر» عدم اعتبار هذا الشرطء» فلو كان في ماء وغسل وجهه ويديه؛ 
ثم حرج منه جاز له مسح رأسه ورجليه؛ لأن يديه لا تنفك من ماء الوضوءء وقد مسح يما ولا دليل 

وهذا القول أقرب» وذلك لصدق المسح, ألا ترى أنه لو قال الطبيب: امسح جسمك بالدهن الفلاني 
صدق أن فعل ما أمره الطبيب إذا مسح جسمك بالدهن الفلاي ولوكان بدنه قبل ذلك مدهناء 
ولوضوح غلبة تساقط قطرات ماء الوضوء على الرحل حال الوضوءء فلو أضرّت الرطوبة الخارحة لزم 
التنبيه إلى وجحوب التجفيف» فعدم التنبيه دليل العدم . 

وهكذا يغلب العرق في فصل الصيف ولم بحد تنبيها على وحوب التجفيفء ولما دل على صحة 
الوضوء تحت المطرء ولما دل على جواز أذ ماء جديد للمسح, وقد تقدم شطر من الكلام في ذلك في 

ثم إنه حب لو لم نقل بجواز الماء الجديد لا نقول بعدم رطوبة 


ردن 
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والشك في التأثير كالظن لا يكفيء بل لا بد من اليقين. 


الوح لاكدلة الفاؤاثة الكس توإفل الااعاكزم بين عدم صعية ذاه« الكذيلة ريرق عدم برطوية لمشو 
فما في كلام بعض من التلازم, لا وجه له. 

ثم إنه هنا قول ثالث: وهو التفصيل بين غلبة بلة الوضوء على بلة الممسوح فيجوز المسح. وبين عدم 
عله رذ قوع نا هو اير ٠‏ عانتصيلة البسيوط :اد كانه ساد يله لايد 

واستدل لذلك» بصدق المسح ببلة الوضوء في صورة غلبة ماء الوضوء دون الصورتين الأخيرتين» 
وأشكل عليه بأن الصدق تسامحيء ومثله ليس معياراً في الأمور الشرعيةء وقد أطال بعض الفقهاء في 
النققض والإبرام في المقام» وحمل القول ما ذكرناه. 

(والشك في التأثير كالظن لا يكفي) لأصالة عدم التأثبر» ولا دليل على اعتبار الظن» فا نحكم 
استصحاب الحدث وقاعدة الاشتغال [ بل لا بد من اليقين) . 

ثم إنه بناء على ما ذكرناه يصح قصد الكُسل في الوضوء الارتماسي حال الإدخعال أو حال كون اليد 
في الماء» ولا يلزم كون القصد حال الإخراج. 

نعم من تيرق .زأي المصنف يلزم عنده أن يقصد حال الإخراج» إل" كان المسح يماء جديد» ولا 
إشكال على كل الأقوال من إمرار اليد 


5١ 
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اليمئ على اليسرى لزيادة الاطمئنان كما سيأت في مسألة؟» وإن تأمل فيه بعضء والله العالم. 


تددن 


موسوعة الفقه / الجزء / 
(مسألة ‏ /1"): إذا كان على الماسح حاحب ولو وصلة رقيقة» لا بد من رفعه» ولو لم يكن مانعا من تأثير 
رطوبته في الممسوح. 


(مسألة ‏ 07؟): [إذا كان على الماسح] أو الممسوح « حاحب ولو وصلة رقيقة» لا بد من رفعه] 
عند المسح, وإلاً بطل المسح [ولو لم يكن مانعاً من تأثير رطوبته في الممسوح] وذلك لما تقدم من 
اتقنؤاقك الأذلة :إل اإمران الكاست على "السوحة وتلق لقصل هم حرو لاحي زا كان :تاجيا 
على الماسح أو على الممسوح. 

وربما يحتمل عدم ضرر وجود الحاجب على الممسوح, إذا لم يكن مانعاً من وصول الرطوبة بالمسح 
على الممسوح؛ وذلك لصدق المسح عرفاء فإنه إذا قال الطبيب: امسح البدن بالدهن» فمسحه مع وجود 
حاجب على البدن من ثوب رقيق أو ما أشبه» صدق عرقاً أنه أطاع أمر الطبيب» ولما دل على جواز 
كون مسح الرأس مع وجود الحناء. 

ويشكل فيهماء أما الصدق في أمر الطبيب فلأنه يعلم الملاك» وفيما نحن فيه لا يعلم الملاك» وأما 
الرواية فلأن الجمع بينها وبين ما دل على عدم كفاية المسح على الخف ونحوه يقتضي حفة الحناء» بحيث 
تصل اليد إلى نفس الرأس» فتأمّل. 

وكيف كانء فمثل الدهن الخنفيف ولون الحناء ونحوه ليس بحاجب. 


اتدردنا 
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(مسألة ل 58): إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزي المسح بظاهرهاء 


(مسألة ‏ 758): [إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزي المسح بظاهرها) . 

عدم إمكان المسح بباطن الكف إما لوجود الحبيرة» أو لفقد الرطوبة» أو محذور عن المسح بالباطن 
كمرض يضر معه الإمساس يما. 

فإن كان لوجود الحبيرة فالظاهر قيام الجبيرة مقامهاء لأنها بدل في حال الاضطرار في محل العّسل وفي 
الممسوحء وكذلك في الماسح لما يستفاد من أدلتها الآتية. 

وإن كان لفقد الرطوبة» فإن كان في سائر الأعضاء رطوبة أحذها ومسح با كما تقدم» وإن لم يكن 
في سائر الأعضاء رطوبة فمن لم يجوز الماء الجديد كان لا بد من إعادة الوضوءء ومن يجوز الماء الجديد 
لابدٌ له من القول بالتخيير بين الماء الجديد وبين تحديد الوضوءء وذلك للجمع بين أدلة الماء الجديد 
المتقدمة, ومو ها نول سل يذ الوضوءء كمرسل الفقيه: «وإن لم يبق من بلة وضوئك شيء أعدت 


الوطنوي. 


)١(‏ الفقيه: ج١‏ ص6" الباب 5 ١‏ في من ترك الوضوء ح5". 
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وبر مالك بن أعين: «وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء»”". 

ومنه يظهر: أن ما ذكره الجواهر من قوله: (بإعادة الوضوءء حب عن ابن الجنيد في المقام لا لعدم 
المسح بالماء الحديد فإنه جائز عنده» بل لفوات الموالاة)7" انتهى. غيرتام» إذ إطلاقه فوات الموالاة منظور 

وإن كان لتعذر المسح بباطن الكف» فالظاهر التخيير بين المسح بظاهر الكف» وبين المسح بالذراع» 
لا سقوط المسح رأساء ولا سقوط أصل الوضوءء ولا مسح إنسان آخرء ولا المسح بوسيلة. 

أما التخيير فلأنه مقتضى دليل الميسور والإطلاقات» فإن تقيدها بالباطن خاص بصورة التمكن؛ إذ لا 

ومنه يعلم أن القول بالدوران بين التعيين والتخيير لا وجه له كما أن القول بالاحتياط بالمسح يمما 
أيضا حال عن الدليل؛ وإنما لا نقول بسقوط المسح إذ لا وجه لسقوطه بعد جريان قاعدة الميسورء ومنه 
يعلم عدم وجه لسقوط أصل الوضوء وقيام التيمم مقامه ومسح إنسان آخر حلاف دليل المباشرة» 
ودليل الميسور ولو كان دليلا ثانويا 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص788 الباب 7١‏ من أبواب الوضوء ح7. 
(5) الجواهر: ج؟ ص4 .١5‏ 
حك 
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وإن لم يكن عليه رطوبة نقلها من سائر المواضع إليه» ثم يمسح بهء وإن تعذر بالظاهر أيضاً مسح بذراعيه ومع 
عدمه رطوبته يأخذ من سائر المواضع؛ وإن كان عدم التمكن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمكان 
الأخذ من سائر المواضع أعاد الوضوءء 


لكنه مقدم على دليل مباشرة الغير» ومنه يظهر وجه تقدمه على المسح بآلة. 

نعم لو تعذر مسح نفسه لا بظاهر ذراعه ولا بباطنها ولا بظاهر كفه, فالظاهر التخيير بين مباشرة 
الغير وبين المسح بآلة» إذ لا دليل على تقديم أحدهما على الآخر بعد كون كل واحد منهما ميسوراً في 
عرض الآخر. 

زوإن لم يكن عليه رطوبة) تعيّن الذراع» كما أنه إذا لم يكن على الذراع رطوبة تعيّن المسح بظاهر 
الكف, ولو لم يكن على أي منهما رطوبة [ نقلها من سائر المواضع إليه» ثم يمسح به) غفيراً بين النقل إلى 
ظاهر الكف أو باطن الذراع. 

(وإن تعذّر بالظاهر أيضاً مسح بذراعيه) عند من يرى تعيين ظاهر الكف على الذراع كالمصئف» 
إلا فقن عقف الفا انون يدهم 

وما تقدم تعرف مواضع النظر في قوله ومع عدم رطوبته يأخذ من سائر المواضع» وإن كان عدم 
التمكن من المسح بالباطن من جهة عدم الرطوبة وعدم إمكان الأخذ من سائر المواضع؛ أعاد الوضوءء 


مدن 
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وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكفء فإنه إذا كان عدم التمكن من المسح به عدم الرطوبة» وعدم إمكان أحذها من 
سائر المواضع» لا ينتقل إلى الذراع» بل عليه أن يعيد. 


وكذا بالنسبة إلى ظاهر الكف فإنه إذا كان عدم التمكن من المسح به عدم الرطوبة وعدم إمكان 


أحذها من سائر المواضعء لا ينتقل إلى الذراع» بل عليه أن يعيد] ولو كانت له كف اصطناعية لقطع 
كفها الخلقية مسح بالذراع» وقد تقدم مسألة جواز المسح بأي اليدين. 


ددن 
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(مسألة ‏ 59): إذا كانت الرطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يحب تقليلهاء 
بل يقصد المسح بإمرار اليد وإن حصل به الغسا 


(مسألة ‏ 559): [إذا كانت الرطوبة على الماسح زائدة) على المتعارف [بحيث توجب جريأن الماء 
على الممسوح لا يجب تقليلها1 كما ذهب إليه جماعة من الفقهاء. وذلك لأن المسح يتحقق بإمرار 
الأمح على العسوح وإن فيدق العيل أيضاء إد قذا تقدم فق ست عثل الوبعة انيبن مفهوضالعسطل 
والمسح عموماً مطلقاًء فكل مسح غَسل» وليس كل غُسل مسح ولذا يصدق العٌسل دون المسح بإجراء 
الماء من دون إمرار الماسح. 

أما إذا أمرّ الماسح صدق المسح لإمرار الماسح وصدق العّسل لأنه تنظيف بلماء الحاصل في المقام» ومن 
هذه الجهة نرى أنه إذا نظف الشيء بالمسح يقال له أنه غسلهء ووردت في النص كفاية مثل الدهن في 
عسل الوجه واليدين؛ إذاً فالمعتبر في مسح الرأس والرجلين إمرار الماسح عليهما وإن كان الماء كثيراً بحيث 
يفندقة انيل معبال كل نزاو لليف بالا حو عسل :ور كان لاع فنا 

ثم إن القصد ليس يعقوم لصدق المسح أو الكسل» بل المقوم ما ذكرناهء فقول المصئف [ بل يقصد 
المسح بإمرار اليد وإن حصل به العّسل)» لا بد وإن يراد بذلك أن القصد له مدخلية في المقام؛ 


مدنا 
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حيث يجب قصد إعمال الوضوء, لا أنه مقوّم لصدق المسح, فلو قصد التكليف المتوجه إليه كفى» 
وإن لم يعلم أنه غسل أو مسحء كما أنه كذلك في غسل الوجه واليدين» إذ لا دليل على أكثر من تحقيق 
العَسل والمسح وقصد القربة» ولعله لذا ورد في جملة من الروايات إطلاق العّسل على الرحلين» كرواية 
أبي بصير» » حيث قال (عليه السلام): «وإن نسيت مسح رأسك حى تغسل رحليكء فامسح رأسك» 
م اعتسل وليك237 

وف رواية عباية قال (عليه السلام): «اغسل رحجلك اليمئ ثلاث مرات» ثم اغسل رجلك اليسرى 
لذت هرات0 20 

وف رواية أبي حمزة: «اغسلهما ‏ أي القذمرع اك 

وف رواية زيد بن علي, عن علي (عليه السلام): «وغسلت قدمي»”2. 

وف رواية رفاعة» في الأقطع اليد والرجل؟ قال (عليه السلام): 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص8١"‏ الباب 5” من أبواب الوضوء ح8. 
(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص» ؛ الباب ١5‏ من أبواب الوضوء ح8. 
(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص“"4 الباب 78 من أبواب الوضوء ح. 
(5) الوسائل: ج١‏ ص5١‏ الباب 5؟ من أبواب الوضوء ح5١.‏ 


سردن 
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والأولى تقليلها. 


ديغسل ذلك المكان الذي قطع منهم7". 

وفي رواية ابن مسلم عن الأقطع اليد والرحل؟ قال (عليه السلام): «يغسلهما»””"» إلى غيرها من 
الروايات. 

كما ورد في جملة الروايات إطلاق المسح مكان العّسل» كرواية أبي جرير: «فامسح بالماء على 
تواقيك ور اسلك: تمنف 3 

(والأولى تقليلها) تبعاً لا ذهب إليه جماعة من الفقهاء» من لزوم عدم وفور الرطوبة حي لا يجري 
الماء على الممسوح, بل عن المقاصد العلية دعوى الإجماع على ذلك» حيث قال: (الحق اشتراط عدم 
الجريان في المسح ملك وأندييق المفيوميق حا أن العسل والمسح ‏ اين كلياء لدلالة الآية والأخبار 
والإجماع على أن العّسل لا يجرئ عن المسح؛ ولا شك أن الماء الجاري على العضو على هذا الوجه ‏ 
يعن بالمسح ‏ غُسل لتحقق مفهومه. فيجوز سوق الإجماع على عدم جوازه)” انتهى. 

واستتدل الذللةة يعسن الأعياره عضي شمن يم مروزان ةن 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص77" الباب 59 من أبواب الوضوء ح5. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص77" الباب 59 من أبواب الوضوء ح”؟. 
(99) قرب الإسناد: ص79١.‏ 
(4) المستمسك: ج١٠‏ ص5 59, نقلا عن المقاصد العلية. 
ان 
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الصادق (عليه السلام): «إنه يأق على الرحل ستون أو سبعون سنة, ما قبل الله منه صلاة؟» قلت: 
كيف ذاكء قال (عليه السلام): «لأنه يغسل ما أمر الله تعالىبمعسحه»7"©. 

وصحيحه زرارة: «لو أنك توضأت فجعلت مسح الرحلين غَسلاء ثم أضمرت أن ذلك هو المفروض 
لم يكن ذلك بوضوء»”"؛ كما استدل بالسيرة المستمرة» فإن المتشرعة لا يغسلون الرجحل مكان المسح؛ 
ولا يخفى ما في كل ذلك. 

أما إجماع المقاصد العلية ففيه: 

أولاً: إن المخالف له كثيروت؛. بل بمكن دعوى الشهرة على خخلافة» قال ف الذكرى: (ولو مسح بعماء 
حجار على العضوء وإن أفرط الجريان لصدق الامتثال)”"» ومثله غيره» ولذا قال المستمسك إن كلام 
المقاصد ضعيف: (لأن الإجماع على عدم إجزاء العَسل لا يدل على عدم إجزاء المسح المصاحب له)20). 

ثانياً: إنه طبّق صغرى احتهادية على كبرى إجماعية» مع أن 


)١(‏ الوسائل: ج١1‏ ص4 75 الباب 7٠5‏ من أبواب الوضوء ح5. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص55 الباب 75 من أبواب الوضوء ح١١.‏ 
(9) الذكرى: ص1م سطر .١9‏ 
(5) المستمسك: ج7 ص54 59. 
دين 
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الصغرى ليست من أفراد الكبرى كما هو واضح. فإن عدم كفاية العّسل ‏ الذي هو أعم ‏ لا يدل 
على عدم كناية الغسل المتاعت للسنح: كا تظلام من أن بين المفهومين عموما عطلقا. 
وأما الروايات» فرواية محمد تدل على عدم صحة العّسل غير المصاحب للمسحء والصحيحة ظاهرة في 
اله 1 يع ارافا عم رتفي أه عليط نوسن اللقلوس أذ الملل رقي القا رن للمييح ل يكن #عيجعا 
بالقصد, وأما السيرة فلأنما قائمة على عدم العّسل المحرد عن المسح, لا عدم وفور الماء الموحب لصدق 
الفهل واللسيخ :فعا قمااراكره المصنك متعينه وإن كان ف قله "والأول "مماقشةء لعل وضواح كونه 
ونه 


تحرون 
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(مسألة  :)"١‏ يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح., فلو عكس بطل» 


(مسألة  :)"١‏ إيشترط ف المسح إمرار الماسح على الممسوح, فلو عكس بطل] وكأنه لاعتبار 
ذلك في مفهوم المسح. 

لكن الظاهر الصحة تبعاً لغير واحد من الفقهاء» وذلك لصدق أنه مسح رحله إذا جر اليد عليهاء أو 
حرّ الرحل تحتهاء أو جرّهما معاء ويدل على ذلك أنه لو قال الطبيب امسح الجسم بالدهن لم يكن فرق 

وأما ما ذكره المستمسك في وحه صحة إمرار الممسوح بقوله: (والفارق بين الماسح والممسوح أن 
الممسوح هو الذي يقصد إزالة الشيء عنه؛ والماسح ما يكون آلة لذلك)2"27» فقيه: أن إزالة الشيء ليست 
داخلة في مفهوم المسحء بل المسح أعم من الإزالة أو تأثير شيء في الماسح على الممسوح, أو عدم كليهما 
مثل مسح يده على رأس يتيم» والمسح يقال لكل ذلك؛ وفي الكل لا يختلف إمرار الماسح على الممسوح 
أو إمرار الممسوح على الماسح, وإنما يسمى اجا ايها والآخر سوه باعتبارات خارجية» فلو 
وضع يده على رأس اليتيم» وأخحذ اليتيم بعرر رأسه تحت يده. صدق أنه مسح على رأس اليتيم» إذا كان 
بالقعن:والاسيانه 


.85 المستمسك: ج١٠ ص5‎ )١( 
درون‎ 
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نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضِر بصدق المسح. 


أما على رأي من يشترط إمرار الماسحء فاللازم أن يستئئ ما استشناه المصنف بقوله: نعم الحركة 
اليسيرة في الممسوح لا تضرٌ بصدق المسح). 

ثم إنه لو بطل المسح إعاده ولو على الموضع المتبلل على ما اخترناه من عدم اشتراط الحفاف» ومع 
لزوم تحفيف امحل على ما اختاره المصنف من لزوم جفاف محل المسح. 


577 
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(مسألة  :)”١‏ لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرٌ في الواء» أو حرارة البدن» أو نحو ذلك ولو 
باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينفع» فالأقوى حواز المسح بالماء الجديد» 


(مسألة  :)"١‏ لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحرٌ في الحواء» أو حرارة البدن» أو 
نحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينفع1 فلا رطوبة في سائر الأعضاء حي 
يأحذها منها للمسح, كما تقدم في المسألة 2١5‏ ولا بمكنه إعادة الوضوء لأحل بقاء رطوبة الماسح كما 
مر في المسألة 78» فالأقوال في المسألة خمسة: 

الأول: ب وهو المغقار ب تَحدِيك الما ءاللمسح بل قد«عرزفت سابقاً عدم امتبعاد جواز .ذلك اخنياراء 
وهذا ما اختاره الماتن بقوله: [فالأقوى حواز المسح بلماء الجديد) وقوله "جواز" لتوهم الحظر لا في 
مقابل الوحوب كما لا يخفى» وقد احتار هذا القول جملة من الأعلام كالمعتبر» والمنتهى» والقواعد, 
والذكرى؛ وجامع المقاصدء والمدارك» وغيرهم. 

الثاني: الإتيان بالمسح بلا نداوة» كما احتاره الجواهر» وبحاة العباد. 

الثالث: سقوط المسح رأساء والاكتفاء بالوضوء بلا مسح أصلأء وربما يقال يجهالة القائل يمذا القول. 


م 
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والأحوط المسح باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم أيضاً. 


الرابع: الانتقال إلى التيمم؛ اختاره بعض. 

والخامس: الاحتياط» إما بالجمع بين المسح بالماء الحديد والتيممء أو بالجمع بالمسح باليد الحافة 
والتيمم» أو بجمع الثلاثة» أو بالجمع يقالن لانت لزع اورسفي لمعت نهدا ارين يت عن 
استحباب الاحتياط لا وجوبه؛ ولذا قال: (والأحوط المسح باليد اليابسة ثم بالماء الحديد ثم التيمم أيضاً) 
وكأنه تبع في ذلك بحاة العباد. 

وكيف كانء فالذي يدل على المختار الجمع بين ما دل على وجوب الوضوء في مقابل التيمم؛ وما 
دل على [زوع الإتياة بالمشبح فق حقايل سقوظة راساء روما دل غلى لروم كون لشم بالماء دين لؤباليد 
واي 

استدل للقول الأول: وهو وجوب الوضوء بأمور: 

الأول: إطلاقات أدلة الوضوء بضميمة قاعدة الميسور» ورءما يشكل على ذلك بأن القاعدة ضعيفة؛ 
وبأن القاعدة إذا جرت في الوضوء لزم أن لا يبقى بجحال للتيمم» وفيها نظر» إذ ضعف القاعدة منجبرة 
بالشهرة القطعية والإجماع المدعىء فإِمهم يتمسكون با في كل أبواب الفقه من غير أدق إشكال» وإن 
كان ريما أشكلوا في بعض الصغريات من جهة خارجية» ولا يلزم من حريان القاعدة سد مجال التيمم» إذ 
بحال التيمم هو ما إذا لم بمكن الوضوء الكامل» ولا الوضوء 


كرون 


موسوعة الفقه / الحزء / 

الاي شضي ااسترر "الوطيووة برذ ذا من راوشس ا كرون تدان دون (والعيكا ايتتو 
الوضوء عرفاًء أما إذا كان على بعض الوجه جبيرة فالوضوء بالحبيرة ميسور بالنسبة إلى الوضوء الكامل. 

وفي الأمثلة العرفية نرى أن ماء اللحم بدون حي ميسور ماء اللحم, أما بدون اللحم مع الحمص 
فليس .يسور ماء اللحم؛ ولا شبهة ف أن هناك موارد يشك في أنما من ميسور الوضوء أم لا» وف مثلها 
المرحع التيمم؛ إذ يلزم تحقق موضوع الميسور حب يحكم بلزومه؛ وربما تصل النوبة في بعض الموارد إلى 
الأضول العجلية: 

الثاني: شهادة التتبع الموحبة للقطع بعدم سقوط الوضوء لعدم إمكان بعض أجزائه» كوضوء أقطع اليد 
والرحل وغيرهماء مما حكم الشارع فيها بالوضوء لوحدة الملاك والمناط عرفاً. 

الثالث: قوله تعالى: «إمّا جَعَل ليك ب الدّين م حرج نضميحة رؤاية عيذ الأعلى فيمة 
انتقطع ظفره. فإنها تدل على أن إيجاب المسح بنداوة الوضوء حيث إنه متعذر ساقط» ويبقى الوضوء بلا 
وجحوب ذلكء؛ كما تدل الرواية في موردها على أن إيجاب نزع المرارة والمسح على الإظفر حيث إنه 


متعسر ساقط. ويبقى الوضوء بلا 


.78 سورة الحج: الآية‎ )١( 
درون‎ 





موسوعة الفقه / الجزء / 

وحوب المسح على الإظفر» والعرف يشهد لهذا الفهم؛ وإن أمكنت المناقشة فيه حسب الصناعة. 

الرابع: استصحاب وجوب الوضوء بعد كون الناقص يعد من أفراد الوضوء حسب نظر العرف» كما 
يعد الماء الكر الذي أحذ منه شيء نفس ذلك الماء السابق» فيستصحب بقاء كريته» وقد ناقش بعض ف 
هذه الأدلة .ما لا تخلو عن نظرء وإذا ثبت مشروعية الوضوء يهذه الأدلة» ل يبق محال لأدلة التيمم» لأن 
التيمم بدل في ظرف العجز ولا عجز في المقام» كما لا مجال لبدليته في مسألة المرارة حيث إنه لا عجز 
هناك» هذا تمام الكلام في وجحوب الوضوء في مفروض المسألة. 

أما عدم سقوط المسح اي فلأنه لا وحه لسقوطه بعد همول إطلاق الآية والرواية له فإنهما دلا 
على وجوب المسح. ودلّت أدلة المقيدات على لزوم كونه بنداوة الوضوءء لكن لا يقيد ذلك صورة 
التعذر إذ لا يعقل التقييد حينئذ» فيبقى الإطلاق على حاله. 

هن شان :دنا قانع لطر قو الى ب العرام: العيوة بالاتاة يفقم القلارورك 
بعضها الآخرء كما لا ينقض ذلك ها إذا لم يكن له ماء إلا بقدر غسل الوجه» حيث يسقط مسح اليدين 
بلا ماءء إذ ذلك لا يسمى عسل فلا إطلاق في الأدلة من هذه الجهة» بخلاف إطلاقها من جهة المسح 
وأما كون المسح بالماء الجديد فلأن سقوط كونه ببلة الوضوء عند تعذرها أقرب إلى قاعدة 


دنا 


موسوعة الفقه / الجزء ./ 

الميسور من سقوط كونه بأصل البلة» بل بعض إطلاقات المسح شاملة له. 

هذا بالإضافة إلى ما تقدم من أدلة المسح بالماء الجديدء كرواية حعفر بن عمارة» عن الصادق (عليه 
السلام): «خذ لرأسك 15 0 وكذا غيرها. 

واستدل للقول الثاني: هما في الجواهر من إطلاق الأمر بالمسح؛ الشامل للمسح باليد الحافة بعد 
اختصاص تقييده بكونه ببلة الوضوء بصورة التمكنء وفيه: إن ذلك لا يثبت المسح باليد الحافة إلا بعد 
إثبات عدم تحديد الماء» وقد عرفت لزوم تحديد الماء» وكأنه لذا قال شيخنا المرتضى في الطهارة: إن 
(المسح باليد المجردة لم يقل به أحد فيما أعلم)”". 

وإستدل للقول الثالث: بأن المسح مقيد بكونه ببلة الوضوءء فحيث لا بلة يسقط المسح, لأن المشروط 
عدم عند عدم شرطه. وفيه: إن الإطلاقات وما تقدم في دليل القول الأول كاف في وجوب أصل المسح, 
وفي وجوب كونه ماء جديد. 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص88 الباب١7‏ من أبواب الوضوء ح5. 
زم كتاب الطهارة» للأنصاري: ص ١١”‏ سطر ؟. 
ردنا 


موسوعة الفقه / الجزء / 
الرحوع إلى بدله وهو التيمم» وفيه: إنه غير متعذر كما سبق. 
واستدل للقول الخامس: ‏ ,بمختلف شعبه ‏ بالجمع بين مختلف الأدلة من وضوء وتيمم أو ما أشبه 
ذلك» وفيه: إن الاحتياط إنما يحب في مورد العلم الإجمالى: والدليل المعيّن لأحد الأطراف لا يدع بحالاً 
للاحتياط. 
نعم لا شك في حسن الاحتياط في الحملة. 


ال 


موسوعة الفقه / الجزء / 
(مسألة ‏ 5"): لا يجب في مسح الرحلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج» فيجوز أن 
يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى الفصل؛ ويجرها قليلاًمقدار صدق المسح. 


(مسألة ‏ 7”): إلا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع وبمسح إلى الكعبين بالتدريج 
فيجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم] أو بعضها على بعضه من طرف الطول إلى المفصل» 
ويجرّها قليلاً.عقدار صدق المسح) وذلك لإطلاق الأدلة الشاملة للدفعي والتدريجي» ولا يختص ذلك 
عسح الرجلين» بل مسح الرأس أيضاً كذلك؛ وريها احتمل وجوب التدريجي لأمرين: 

الأول: أنه لو وضع يده ثم جرّها نديت الرحل بالوضع وذلك ليس بمسح ثم لا جرّها اختلط ماء اليد 
ما صار على الرحل من الرطوبة» مع لزوم كون المسح ببلة الكف. وفيه: إن الإطلاق يدل على عدم 
البأس .عثل ذلك» حت لو قيل بضرر رطوبة الممسوح, فكيف .ما عرفت من عدم البأس برطوبة الممسوح. 

الثاني: ظاهر صحيح البزنطي: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المسح على القدمين كيف 
هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم» فقلت: جُعلت فداك لو أن رجلاً 
قال بإصبعين من أصابعه هكذا؟ فقال (عليه السلام): «لاء إلا 


5١ 


موسوعة الفقه / الجزء / 
بكفه كلها»”"؛ فإن المسح بوضع الكف على أصابع القدمين لا يتحقق بالتدريج» وفيه: إن المسح 
بكل الكف مستحبء فلا قوة فيه لتقييد المطلقات» هذا بالإضافة إلى احتمال كون وجه السؤال الكف» 
والاقل منها بقرينة الذيل» فلا دلالة في الرواية على الدفعية والتدريجية أصلاء ولذا كانت الإطلاقات 


ير 


تحكمة. 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص77 الباب 54 من أبواب الوضوء ح5. 


لحان 





موسوعة الفقه / الجزء / 


(مسألة ‏ 88): يجوز المسح على الحائل كالقناع» والخف» والجورب ونحوها قُُ حال الضرورة من تقية أو برد 


(مسألة ‏ 77): إيجوز المسح على الحائل كالقناع» والخف» والجورب» ونحوها في حال الضرورة؛ 
من تقية أو برد] بلا إشكال ولا حلاف في البرد ونحوه» بل عن الناصريات» والخلاف» والمختلف» 
والتذكرة» والذكرى, والحدائق» وغيرهاء الإجماع عليه. 

ويدل عليه عمومات أدالة الاضطرار» وخصوص ما ورد في هذا الباب» كالصحيح عن أب الورد 
قلت: لأبي جعفر (عليه السلام) إن أبا ظبيان حدثي أنه رأى علياً (عليه السلام) أراق الماء ثم مسح على 
الخفين» فقال (عليه السلام): «كذب أبو ظبيان» أما بلغكم قول علي (عليه السلام): فيكم شق الكنات 
الخفين» فقلت: هل فيها رخصة» فقال: «لاء إلا من عدو تتقيه» أو تلج تخاف على رحليك»0". 

وني الرضوي: «ولا تمسح على جوربك إلآ من عذرء أو ثلج تخاف على رجليك»”"؛ وضعفهما لو 
كان فهو محبور بالعمل» ومثلهما 


)١(‏ التهذيب: ج١‏ ص55” الباب١‏ في صفة الوضوء ح؟؟. 
)١(‏ فققه الرضا: ص١‏ سطر .١9‏ 
ور 


موسوعة الفقه / الجزء / 

في الدلالة رواية عبد الأعلى: فيمن جعل على ظفره مرارة”". 

ومورد هذه الروايات وإن كان خاصاً من بعض الحهاتء إلآّ أن الإجماع قام على التعدي منه؛ ويؤيده 
الروايات الكثيرة الواردة في الحبيرة» كرواية الوشاء» قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الدواء 
يكون على يد الرحل أيجزيه أن بمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه؟ فقال: «نعم يمسح عليه 
و 

أما ما رواه الدعائم: عن علي بن الحسين (عليه السلام) أنه سئل عن المسح على الخفين؟ فسكت حىّ 
مر .موضع فيه ماء والسائل معه» فتزل فتوضأ ومسح على خحفيه وعلى عمامته» وقال: «هذا وضوء من لم 
يحدث»7", فالظاهر أنه تقية. 

ولعل مراد الإمام (عليه السلام) من "لم يحدث" أي لم يصدر منه حدث من بول أو نحوه؛ لا من لم 
يحدث حدثاً في الدين؛ أو أن المراد لم يحدث حدثاً في الدين في حالة التقيق» لأن الوضوء المشروع في حالة 
التقية ذلك» فخلافه إحداث حدث وبدعة. 

ثم استدل الجواز المسح على الخنف ونحوه في حال الضرورة؛ 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص57" الباب 39 من أبواب الوضوء ح5. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص568” الباب 55 من أبواب الوضوء ح١٠.‏ 
() دعائم الإسلام: ج١1‏ ص ١١١‏ في ذكر صفات الوضوء . 

55 
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بجملة من الأدلة العامة» كقوله سبحانه: «إما حَعَلَ عَلَيكُمْ في الذي من حَرَج4! الويف إغا تدال 
على نفي الحرج في المسح على الرأس والرجحل ‏ إذا كان المسح عرها تج الت ينها وين دليل 
اندم النوج عاق الخائل/ لآل مم مرزاقك الست عرفا :رما سكل أن ذلاف الكن عفاد كم واو فعرنة 
الفهم من رواية عبد الأعلى أنه لا بأس بماء ومن ذلك يظهر صحة التمسك بقاعدة الميسور» وقوله 
(صلى الله عليه وآله): «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم»”"©» وقوله (عليه السلام): «ما لا يدرك 
كله لا يترك كله»”"؛ هذا تمام الكلام في المسح على الحائل لأحل الضرورة. 

والظاهر أن الضرورة عرفية لا دقية» وعلمية لا واقعية» وأوليّة لا ثانوية» وعامة لا خاصة. .معين أنه لا 
يلزم الدقة العقلية في كونه ضرورة» بل يكفي أن يقول العرف أنه ضرورة كسائر موارد الضرورة» وليس 
ذلك لأحل وجود لفظ الضرورة في النص» بل لأنه المستفاد من النص. 

وكذلك الضرورة علمية» فإذا حاف البرد على رحله مسح على الحائل وصح وضوؤه وإن تبين بعد 
ذلك أنه لم يكن لخوفه واقع» كما 


.7 سورة الحج: الآية‎ )١( 
(؟) كفاية الأصول: ج؟ ص45 ؟.‎ 
(؟) كفاية الأصول: ج؟ ص45 ؟.‎ 
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ذكروا في باب خحوف الضرر من الصوم ونحوه. 

وكذلك الضرورة أوليّة» فلا يحتاج المسح على الحائل إلى شدة الضرورة» فإن بعض الأحكام استفيد 
من الشرع التأكد فيه» فالضرورة الرافعة له هي الضرورة الشديدة» مثل شرب الخمر والزنا ونحوهماء 
وبعض الأحكام لم يستفد من الشرع مثل ذلك التأكد فيه» مثل الصلاة عن قيام» ولذا فالضرورة الرافعة 
له حفيفة» ولذا لو دار الأمر بين القسمين من الحكم قدّم الأفل تالكيدا ,اميا لو :دان لقي يون ارك شمر 
أو ترك القيام» ترك القيام فيما إذا شرب الخمر تمكن من القيام مثلاً. 

وكذلك المراد بالضرورة هنا الأعم من الحرجء لا خاص الضرورة المقابلة للحرجء فإن الحرج نوع 
خحفيف من الضرورة؛ فإن المستفاد من رواية المرارة وغيرها أن الحرج كاف في تبديل التكليف, وتفصيل 
الكلام فيما ذكرناه موكول إلى محله. ْ 

أما جواز المسح على الحائل للتقية ففيه أمور: 

الأول: جمع المصنف التقية والبرد تحت عنوان الضرورة مع أن التقية أعم من الضرورة» بل تشمل 
ابحاملة» فكأنه أراد من الضرورة الأعم من الضرورة الحقيقية. 

فى إن التقية توجكوة طل التقمن «وتستعلة قاء كا إذا حاف قلق الفين إذا وض وطوء عيعيا 


مدان 
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تكون على الغير» كما إذا كان هناك إنسان ينظر إلى وضوء المتوضي ليتعلم» فإذا توضأ ذلك الغير 
وضوء صحيحاً وقع في امحذورء فالمتوضئ يتوضأ وضوء تقيبياً لأجله لا لأحل نفسه, كما ذكروا مثله 
في باب التقية في الفتوى» أو التقية في الكلام» لا لأحل المتكلم ولا المخاطبء بل لأحل الثالث. 

الثالث: المشهور بين العلماء جواز المسح على الحائل لأجل التقية» خلافاً للمحكي عن المقنع؛ 
والتحرير» والتنقيح» فلم يجوّزوه» والأقرب هو المشهور. 

واستد ل للالاك امون 

الأول: عمومات التقية» كقول الباقر (عليه السلام): «التقية في كل ضرورة؛ وصاحبها أعلم بما حين 
تنزل به»2"0. 
وقوله (عليه السلام): «التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدمء فقد أحله الله له»”". 


وقوله (عليه السلام): « التقية دي ودين آبائي»”". 


.١ح الوسائل: ج١١ ص58؛ الباب 55 من أبواب الأمر بالمعروف‎ )١( 
الوسائل: ج١١ ص58؛ الباب 55 من أبواب الأمر بالمعروف ح؟.‎ )؟١(‎ 
ف ذكر صفات الوضوء.‎ ١١١ الدعائم: ج١ ص‎ )9( 

ان 
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بل يدل على العموم ولو بالمناط قوله تعالى: «إإلاً أن تتقُوا منْهُمْ ثقاة”"» إلى غيرها مما ذكروه في 
باب التقية في كتب الحديث وكتب الفتاوى. 

الثاني: إن التقية قسم من الضرورة غالباًء فيشملها دليل مطلق الضرورة. 

الثالث: الروايات الخاصة الوارة في المقام: كصحيح أبي الورد المتقدمء حيث قال (عليه السلام): «إلاً 
من عدو تتقيه» أو ثلج تخاف على رحليك» ورواية الدعائم المتقدمة» حيث مسح السجاد (عليه السلام) 
على عمامته وخفيه. 

ورواية الرضوي المتقدمة» حيث قال (عليه السلام): «إلا من عذر» فإن التقية عذر. 

ورواية عبيد الله في باب تحريم الحرّي من باب الأطعمة المحرمة حيث قال (عليه السلام): «من أقرٌ 
بسبعة أشياء فهو مؤمن ‏ وعد منها ‏ المسح على الخفين»7©. 

الرابع: المناط الأولوي بالنسبة إلى التقية في أشياء هي أهم من 


)١١‏ سورة آل عمران: الآية /؟. 
(١؟)‏ الوسائل: ج5١‏ ص57" الباب 4 من أبواب الأطعمة المحرمة ح١٠.‏ 
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المج وان لفون 

الخامس: روايات المسح على الحناء بناء على أنما للتقية؛ لا لكون الحناء خفيفاً لا يمنع عن وصول اليد 
إلى البشرة أو إلى الشعر. 

أما من قال بعدم جواز المسح على الحائل تقية» فقد استدل له .متواتر الروايات» كالمروي عن زرارة؛ 
قلت له (عليه السلام): هل في مسح الخفين تقية؟ فقال: «ثلاثة لا أتقي فيين أحذا: شنب السك 
رفسم الخفاقه ومفطة الج قال بزوارة بو ل ديق لولحب عليك أن لاانتقوا افبهق ار 

وعن زرارة» عن غير واحدء قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): في المسح على الخفين تقية؟ قال: 
«لا يتقي ف ثلاثة» قلت: وما هن؟ قال: «شرب الخمر ‏ أو قال شرب المسكر ‏ والمسح على 
الخفين» ومتعة الحج»”2. 

وعن الفقيهء قال العالم (عليه السلام): «ثلاثة لا أتقي فيها أحداًء شرب المسكرء والمسح على الخفين» 
ومتعة الحج»”2. 


وعن الرضوي: «ولا تقية في شرب الخمر» ولا المسح على 


.١ح الوسائل: ج١ ص١5” الباب 3 من أبواب الوضوء‎ )١( 
في حد الوضوء ح78.‎ ٠ الفقيه: ج١1 ص١٠" الباب‎ (١ 
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.١ الخفين»‎ 

وعن الدعائم: عن الصادق (عليه السلام): «التقية ديئ ودين آبائي إلا في ثلاث؛» في شويه: المسيكرع 
والمسح على الخفين» وترك الجهر ببسم الله الرحمان الرحيم»”". 

وعن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة» قال: «ليس في شرب المسكر والمسح على الخفين 
0 
تقية» .١‏ 

وف رواية محمد بن الفضلء قال (عليه السلام): «لا نتقي في التمتع بالعمرة إلى الحج سلطاناء 
واحتناب المسكرء والمسح على الخفين»2). 

في رواية أبي عمرء قال (عليه السلام): «والتقية في كل شيء إلا في النبيذ» والمسح على 06 

ثم إنه لا يعلم أن مراد القائلين بهذا القول هل أنه ملم الكو را في حالة التقية» أو أنه يتوضأ 
ولكسن رجلم جيم كنا أو 


.١59 فقه الرضا: ص١ سطر‎ )١( 

)١١‏ دعائم الاسلام: ج١‏ ص ١١١‏ في ذكر صفات الوضوء. 

(9) الخنصال: ص4 5١‏ حديث الأربعماءة. 

(5) الكافي: ج؛ ص؟0؟ باب أصناف الحج ح4 .١‏ 

(5) الوسائل: ج١١‏ ص58؛ الباب 75 من أبواب الأمر بالمعروف ح"؟. 


ثيه" 
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الإمام (عليه السلام) علي بن يقطين ‏ أو أنه يتوضأ ويمسح على رجليه وإن قتلوه بسبب ذلك» 
والأولأن بعيدان جداء إذ كثيراً ما لا يكون غسل الرجلين مورداً للتقية» بأن انحصرت التقية في المسح 
على الخف. والثالث أبعد» فهل يمكن أن يكون التلفظ بالكفر أهون من المسح على الخفين؟ وقد حمل 
المشهور هذه الأخبار على محامل. 

الأول: اتصاص نفي التفية بالإمام (عليه السلام) كما فهم زرارة حيث قال: "ولم يقل الواحب 

الثاني: اختصاص نفي التقية بالمسح على الخف ما إذا أدت التقية بغسل الرحلين» فليس المراد يمذه 
الأخبار عدم التقية رأسأء بل تقدم تقية على تقية. 

الثالث: إن المراد يمذه الأخبار أن هذه الأمور واضح فيها الحق» بحيث إن من لم يعمل يما يعذر. وليس 
كسائر المسائل المخفية عند المخالفين» حبى يكون بحرى التقية. فليس المراد نفي الخنوف, بل المراد نفي 
الخفاء بالنسبة إلى هذه الأحكام» ونفي الخفاء مبالغي لا حقيقي» أي ليس محل الخفاءء كما قالوا في قوله 
تعالى: إلا ريب فيه4 أن المراد ليس محلاً للريبء لا أنه لا يرتاب فيه أحد. 

والحاصل: أنه ركفل الأنينانة خماذ مطابنا للكافرة أن النسالفت سنا لمذهبه» وقد يعلم الكافر 
والمخالف مذهبه؛ ولكنه إنما يعمل على طبقهم حفظاً لنفسه عن الخطر» إذ كثيراً ما يعلم الكافر 
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والمخالف مذهب الإنسان وصموهه فيه» لكنه إذا وافقه الإنسان صورة اقتنع به ولم يؤذهء والتقية 
حارية في المقامين» فالروايات الدالة على التقية في مسح الخفين يراد بها التقية بمعين درء الخطرء والروايات 
النافية لما فيه يراد بحا التقية جمعيئ احتفاء المذهب» مع كون المراد بالنفي الغالبية حت أي لبش «ؤلاق عاد 
للفقية غالياات: 

ثم إن بعض الفقهاء أسقط هذه الروايات لإعراض المشهور عنها. 

لكن الجمع الثالث هو الأقرب بل هو الظاهر من لحن هذه الروايات» وإن كان الحمل الأول غير بعيد 
في بعض الروايات» حيث إن الإمام (عليه السلام) نفى تقية نفسه. 

ثم إنه لا فرق في الإضطرار الموحب للمسح على الحائل» بين مسح الرأس ومسح الرحلين» كما ذكره 
غير واحد من الفقهاء» بل عن شارح الدروس نسبته إلى الأصحابء؛ وعن الحدائق أن ظاهر الأصحاب 
الاتفاق على ذلك. 

أقول: والأدلة العامة والخاصة يشملهماء ثم الظاهر أنه ليس المعيار في البرد الخوف من الضررء بل إذا 
كان عسراً وحرجاً كفى» فقول المصنف: أو برد (يخاف منه على رجله) من باب المثال» وكذلك 
تخصيصه بالبرد» فالحر أيضاً كذلك» كما أن المنوف أعم من أن يكون على الرحل أو على غيرهاء مثل 
مون لل وردت وعلة لفق مستا 


ا 


موسوعة الفقه / الجزء / 


أو لا يمكن معه نزع الخف مثلء وكذا لو خاف من سبّع أو عدو أو نحو ذلك ما يصدق عليه الاضطرار من غير 


(أولا مك مح تزع تليق انعلا] لآن .يذه لآ تتفل من شدة البرده أو الآن' اللنق فده على رجلة 
لتقلصه بالبرد ح لا يمكنه نزعه. 

(وكذا لو حاف من سبع أو عدوء أو نحو ذلك) كذهاب القافلة إذا تعطّل حن يترع حفهء وإذا 
أمكنه شق الخف فإن لم يكن ذلك إسرافاً بحيث يرفع التكليفء ولم يكن فيه محذور آخر شقهء وإلاّ حاز 
المسح على الخف [ْثما يصدق عليه الاضطرار) وإذا شك في الاضطرار فإن كان خوف كفىء؛ كما 
ذكروا مثله في باب إفطار الصائم إذا حاف من الضررء وإن لم يكن حوف استصحب مع وجود حالة 
سابقة» وإلاً فالمرجع عمومات أدلة الوضوء التام. 

ثم إنه لو لم يفعل ممقتضى التقية أو الضرورة» بل مسح على رجله» فقد ذهب والدي (رحمه الله إلى 
لات" لأف 1 يكن تامور ينم رذ الآمر معوجةا حت ف بعال الثقية وغوهاا ب إل الست على لكين 
ونحوه» وذهب بعض إلى الصحة للملاك» والتقية ونحوها لا تغير الملاك» وإِنما هي امتنان. 

والعلاهى يهني لبد الئاه ركعي :الهم الك إذا #اترف المقيه والسوورة عروه لامريمة كما شالوا 
كثل ذلك في باب من أضره الصوم عر موا بحيث يجوز كل من الإفطار والصيام ١‏ من غير 


م 
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الحائل أيضاً لا بد من الرطوبة المؤثرة في الماسح» وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة 


فرق] في كل ما تقدم وبين مسح الرأس والرحلين) لعموم الأدلة بل الخصوص بعضهاء ولا بجال 
للتيمم لأن ميسور الوضوء مقدّم على التيمم وإن ذهب إليه بعض. 

(ولو كان الحائل متعدداً لا يحب نزع ما بمكن وإن كان أحوط) هذا فيما إذا لم يناف نزع البعض 
للتقية أو للضرورة» وإلا لزم عدم الترع. 

ثم إن بحاة العباد كظاهر الجواهر أف بعدم نزع البعض» وكأن المصنف تبعه في ذلك» والذي يستدل 
به هو وحدة الملاك» وإطلاق الأدلة من نص فتوى» وهو الذي اختاره المستمسك وجملة من المحشين» 
خلافاً لمصباح الحدى» حيث أوجب نزع ما يمكن نزعه لأن الضرورات تُقدّر بقدرهاء وفيه نظر واضح. 

زوفي المسح على الحائل أيضاً لابد من الرطوبة المؤثرة في الماسح» وكذا سائر ما يعتبر في مسح 
البشرة؟ إذ ظاهر الأدلة بدلية الحائل عن البشرة» فالشرائط المذكورة في المبدل منه آتية في البدل أيضاًء 
مثل كون المسح على ظاهره دون باطنه» وكونه بنداوة الوضوء وبباطن الكفء وكونه طاهراً وغير 
ذلك. 

ثم الظاهر أنه لا يبطل الوضوء بنرع العمامة وتبديلها بغيرهاء 
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لأنه لا وجه للبطلان. 
نعم في مسح الخف رأيت بعض العامة يقولون ببطلان الوضوء بالتزع» ولذا ما كانوا يترعون خفهم 
قبل الصلاة» وهل يبطل وضوء المتقي إذا نزع حفه أم لاء احتمالان. 


ده؟ 
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(مسألة ‏ 4"): ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوّغ للمسح عليه: لكن لا يترك الاحتياط بضم التيمم 
هيا 


0 4 لإضيق الوقت عن رفع الحائل أيضاً مسوّغ للمسح عليه» لكن لا يترك الاحتياط 
نطو اليكم أيضاً! قد وه يكرك حي الردك ع ار اتدل ربكل دو الوضوم والتمم» كما ذا عميت 

رأسه بعصابة أحذت بعض جبهته أيضاً ونزعها يوحب فوات الوقتء ولا ينبغي الإشكال هنا في تقدم 
الوضوء الاضطراري؛ لأن اضطراري المبدل منه مقدّم على اضطراري البدل» لظهور الترتب في لسان 
النص والفتوى» وقد يكون ضبق الوقت في الوضوء فقطء كا في مثال الخفء» فقد يكون له من الوقت ما 
يسع لهما ‏ وهذا هو المفهوم من كلام المصنف ‏ وقد لا يسع الوقت إلا لأحدهما. 

والظاهر: أنه في صورة عدم سعة الوقت يقدم الوضوءء لأن ميسور الوضوء مقدم على التيمم؛ إذ هو 
من مراتب الوضوءء ففرض أن الوضوء مقدّم على التيمم يقتضي تقديم ميسوره. 

وأما في صورة سعة الوقت» فهل يتوضأ مع الحائل أو يتيمم أو يجمع بينهما؟ احتمالات» فمن قائل 
بتقديم الوضوء لظاهر كلام الأصحاب حيث ذكروا الضرورة وهي تشمل ضيق الوقتء ولخبر أبي الورد: 
"أو ثلج كراهن ديك رما علق وحدة المناط» إذ المفهوم منه أن الوضوء على الحائل مقدّم على 
التيمم» وكذا خبر عبد الأعلى؛ 


الول 
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ولقاعدة الميسور» ومن قائل بتقدم التيمم» لأنه بدل بعد أن لم يعلم كفاية المبدل منه الناقص» لأن 
الضرورة في كلام الأصحاب يشك في هموها للمورد» ولا مناط قطعي في الخبرين» وكون الوضوء 
كذلك ميسوراً أول الكلام» ومن قائل بالجمع بين الأمرين للعلم الإجمالي. 
لكن الأقرب هو الأول» كما اختاره المصنف» وإن كان الاحتياط في ضم التيمم. 


لاه 
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(مسألة ‏ #5): إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ‏ ما عدا التقية ‏ إذا ل يمكن رفعهاء ولم يكن بد 
من المسح على ال حائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت» 


(مسألة ‏ 5"): [إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ‏ ما عدا التقية ‏ إذا لم يمكن رفعها] 
إمكاناً بدون محذورء وإلا فأصل الإمكان لا يكفي في وجوب الرفع ‏ كما هو واضح ‏ [ولم يكن بُدَ 
من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت). 

وذلك لما سيأتٍ في مبحث التيمم من أن الاضطرار لا يتحقق إلا بتعذر أو تعسر جميع الأفراد الطولية 
والعرضية» فلو تمكن في أول الوقت من الوضوء التام في تلك الدار لا هذه الدار» في أول الوقت» أو 
تمكن من الوضوء التام في آخر الوقت دون أوله» لم يصدق الاضطرار» وإذا لم يكن اضطرار لم يتحقق 
الموضوع للوضوء الناقص» وكذا كل مورد من موارد الاضطرار في الأحكام الشرعية» ولذا قالوا "لا 
عون البداز لوي الأعدار. 

كن ناخ اسادنه 7 سزارد: انطو جامةبنوق الرضوة ناميه الباق كن الطرا نان 
ا 00 
ذلك يحكم بحكم الاضطرار لصدق الاضطرار عرفاًء فإذا تعسسّر عليه الصوم في وطنه وأمكنه أن يذهب 
إلى. بلدة باردة للصومء فهل يقال بوجوب الذهاب إلى هناك لأجل الصيام :وإن لم يكن الذهاب عسرا 
محرو طلا 


5 


موسوعة الفقه / الجزء / 


وأما في التقية فالأمر أوسعء فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تفية 


وكذلك إذا لم يوحد في بلده ماء ووجده في بلد آخرء فهل يقال بوجوب الذهاب إلى هناك لأجل 
الغسل أو الوضوء أو تطهير نفسه من الخبث. 

وكذلك إذا لم تقدر المرأة على الحج لعدم امحرم إلا بالزواج واستصحاب الزوجء فهل يقال بوجوب 
الزواج عليهاء إلى غيرها من الأمثلة الكثيرة. 

وأما المناقشة في الوضوء والغسل» فعدم تنبيه الشارع على لزوم التأحير يكفي في كفاية الصلاة في أول 
الوقت بالتيمم للمتعذر أو المتعسرء فمن يصلي دائماً أول الوقت مع الجماعة ‏ مقلاً ‏ إذا لم يجد الماء 
للغسل أو الوضوء مله دليل الجماعة ودليل الصلاة في أول الوقت» فيجوز له أن يصلي ف أول الوقت 
جماعة بالطهارة الاضطرارية» وإن أمكن الطهارة الاختيارية في آخر الوقت» ولا ينقض ذلك ,ما إذا تمكن 
بعد نصف ساعة من الاختيارية» وذلك لصدق الاضطرار في الأول دون الثاني. 

نعم كل مورد شك ف صدق الاضطرار» فالأصل عدمه إذا لم يكن هناك أصل موضوعيء والكلام في 
المقام طويل يأيِ إن شاء الله تعالى في مبحث التيمم. 

[وأما في التقية فالأمر أوسعء فلا يحب الذهاب إلى مكان لا تقية 


الكل 
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فيه وإن أمكن بلا مشقة 


فيه وإن أمكن بلا مشقة] 

الظاهر أنه كلما صدقت التقية جاز العمل على طبقهاء وإن كان أمكن التأخير إلى زمان عدم التقية؛ 
أو أمكن التسترء أو أمكن إيجاد الفعل الصحيح الواقعي حين الامتثال» كما إذا كان في أول الوقت بعض 
من يتقي منه ثم يذهب بعد ساعة. فإنه يجوز أن يتقي بالوضوء والصلاة مثلهم وإِن أمكنه التأخير إلى بعد 
ساعة ليفعل الفعل بدون التقية» وكما إذا أمكن أن يذهب إلى الغرفة للتوضي الصحيح» وكما إذا أمكن 
المسح قبل غسل الرحل ثم غسل الرحل حى يظن المخالف أنه غسل رجله. 

والظاهر أن في كل ذلك خلاف» وإن كان يترائى من بعض الكلمات أن التقية أو عدم التقية من 
المسلّمات في بعض هذه الموارد الثلاثة» كما أن الظاهر أنه لا فرق في التقية بين أن يأي بمذهب المخالف 
ار ار ذه عر ضضا» به لتقيس كاذ كاة: الزرافش عدوم طلقا مشفولكه : الشية با لكان 
بالحنفية أو بالشافعية» فإنه يصحّ أن يأ بأيهما» كل ذلك لعمومات أدلة التقية بعد صدق الموضوع, ولا 
مقيّد لما بعدم وجود مندوحة زمانية أو مكانية أو فعلية» كما لا مقيّد لما بالنسبة إلى كيفية التقية 
وكذلك سائر أقسام المندوحة؛ كما إذا تمكن أن ينيم الذي يتقي منه ثم يتوضاً. 

ويدل على ما ذكرناه طائفتان من الأخبار: 


ون 
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الطائفة الأولى: الأخبار العامة مثل «التقية ديئ ودين آبائي)”'', وقوله (عليه السلام): «لا دين لمن لا 
تقية ا وقوله (عليه السلام): «لا إعان لمن لا تقية 0 فإن إطلاقها شامل لكل مورد» سواء 
وجدت المندوحة أم لا. 

والقول بأنه مع وجود المندوحة لا يسمى تقية» كالقول بأنه لا إطلاق لهذه الروايات» بل هي في صدد 

والإشكال في إطلاق روايتها كالإشكال في سائر الإطلاقات» ولو فتح بابه لم يبق إطلاقه سليما إلا 
ناذراء ولذا قال في المستمسك: إنه (نظير قول القائل "الكرم سجيى وسجية آبائى" فإنه ظاهر في عموم 

0 5 5 

الحكم لصورة وجود المندوحة وعدمها) ' انتهى. 

وكون التقية من باب الاضطرار» إن أريد به أنه حكم موضوع 


)١(‏ الدعائم: ج١‏ ص ٠٠١‏ عن الصادق (ع) في ذكر صفات الوضوء. 
(١؟)‏ الوسائل: ج١١‏ ص58؛ الباب 55 من أبواب الأمر بالمعروف ح7. 
(*) الوسائل: ج١١‏ ص50؛ الباب 54 من أبواب الأمر بالمعروف ح"؟. 
(5) المستمسك: ج؟ ص”5٠١4.‏ 
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في حالة الضرورة بحيث لولا التقية لم يكن هذا الحكم فهذا تام» لكنه لا بمنع الإطلاق» وإِن أريد به 
أن التقية فرد من أفراد الاضطرار ‏ ولذا تقدر بقدرها ‏ فهو أول الكلام» بل هو خلاف ظاهر النص 
والفتوى» ولعل الحكمة في توسعة التقية أمرين: 

الأول: إنما لم توضع لدفع الضرورة فقطء بل للمجاملة وحسن الذكر أيضاء وإليه يشير قول الصادق 
(عليه السلام): «صلُوا في مساحدهم وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم» وإن استطعتم أن تكونوا 
الأئمة والمؤذنين فافعلواء فإنكم إذا فعلتم ذلك قالوا: هؤلاء الجعفرية رحم الله جعفرأء ما كان أحسن ما 
يؤدب أصحابه» وإذا تركتم ذلك قالوا: هؤلاء الجعفرية فعل الله بجعفرء ما كان أسوأ ما يؤدب 
أضيضا يه 20 

الثاى: إنه لو قدرت التقية بقدر الضرورة لزم الوقوع في المحذور كثيرأًء ولذا وسع فيهاء فإن غالب 
الناس في أغلب الأحيان لا يتمكنون من العمل بالتقية بقدر الضرورة» كما هو واضح؛ كما ذكروا مثل 
ذلك في باب خوف الضرر في باب الطهارة والصوم؛ وفي باب الكذب الاضطراري مع إمكان التورية. 


.١ح الوسائل: جه ص477 الباب 75 من أبواب صلاة الجماعة‎ )١( 
حون‎ 
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ع 


الطائفة الثانية: الأخبار الخاصة الدالة على الكفاية مع التدويعةك كزوالية "ابن تقطن "ا عميية ره 
الإمام عليه السلام) بالوضوء على طبق العامة» مع أنه لو كان الشرط عدم المندوحة كان اللازم أن يبين 
له الإمام (عليه السلام) الإتيان بالعمل الواقعي في ضمن العمل التقيي» بأن يغسل اليدين من المرفق» ثم 
ليغسلهما من الأصابع» وكذلك في مسح رأسه ورجليه. 

ومثلها رواية داود الزربي'"؛ بل كان اللازم أن يأمره الإمام بأن يصلي كل يوم صلاتين أول الوقت 
وآخرهء لأنه لم يكن تقية في آخر الوقت» فمن الروايتين يظهر أن المندوحة الزمانية والمندوحة الفعلية 
ليستا بشرط. 

ومثلهما في الدلالة موثق سماعة» عن رجحل يصلي فخرج الإمام؛ وقد صلَى الرجل ركعة من صلاة 
فريضة: قال (عليه السلام): «إن كان إماماً عدلاً فليصل أرى وينصرفء ويجعلها تطوعاً وليدخل مع 
الإمام في صلاته كما هوء وإن لم يكن إمام عدل فليين على صلاته كما هوء ويصلي ركعة أخرى 
وكلت أكون جنا يقوال؟ ١‏ "أشهف: ان الكيالة الك لله وده اشر يلق انه اسهد اوها غنده ورسول ث2 
ليتم صلاته معه قدر ما استطاعء فإن التقية واسعة» وليس شيء من التقية إلا 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص5١"‏ الباب 7” من أبواب الوضوء ح7. 
(؟) الوسائل: ج١‏ ص١١"‏ الباب 7” من أبواب الوضوء ح١.‏ 


لكدنا 
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وولانكي 7 عور كانه لتشم اند" اشاس وه المنددسة تفوس اشرو لان 

ومثله رواية أبي الصباح: والله لقد قال لي حعفر بن محمد (عليه السلام): «إن الله علم نبيه التتزيل 
والتأويل» فعلّمه رسول الله (صلى الله عليه وآله) علياً (عليه السلامم)» قال: «وعلمنا واللمم» ثم قال: «ما 
صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقية فأنتم منه في سعة»'"2, فإن إطلاقه يشمل صورة 
المندوحة» إلى غيرها من الروايات الكثيرة. 

ويؤيده أنه لو كان الشرط عدم المندوحة بِيّن ذلك في الروايات» والحال أنه لم يبين فيها ذلك على 
كثرقهاء فالمقام من أظهر مقامات "إن عدم الذكر دليل العدم", بالإضافة إلى مثل قوله (عليه السلام): 
شيعتنا في أوسع ما بين السماء إلى الأرض»”"» وغيرهما من المؤيدات. 

ولا يقاوم ما ذكرناه من سعة التقية إلا بعض الروايات الى قيل بدلالتها على عدم التقية في صورة 


)١(‏ الوسائل: جه ص58؛ الباب 55 من أبواب صلاة الجماعة ح؟. 
(؟) الوسائل: ج5١‏ ص ١55‏ الباب ١١‏ من أبواب كتاب الأبمان ح؟. 
(9) قرب الإسناد: ص١7١.‏ 

وان 
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«التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بما حين تنزل به»”"©: بدعوى ظهورها في تُقدّر التقية بقدر 
الضرورة. 

ومكاتية إبراهيم إلى إبي جعفر الثاني (عليه السلام) يسأله عن الصلاة حلف من يتولى أمير المؤمنين 
(عليه السلام) وهو يرى المسح على الخفين» أو خلف من يحرم المسح وهو يمسح؟ فكتب (عليه 
السلام): «إن حامعك وإياهم موضع فلم تحد بدا من الصلاة» فأذن لنفسك وأقمء فإن سبقك إلى القراءة 
فسبح» 

وكصحيحة زرارة: «التقية في كل شيءء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له»”©؛ بدعوى ظهورها 
في أن التقية من أقسام الضرورة. 

وفنا اوزوة عن أناضلا أغليه الندالام على سلف وغطن كمايق موا لير 1 لايق اونا ملفل عي 
صلاته الثانية» قال (عليه السلام): «إنها أربع ركعات مشبّهات»2. 


وف الكل ما لا يخفى» إذ ظاهر صحيحي زرارة أن التقية في 


00 


.١ح الوسائل: ج١١ ص58؛ الباب 55 من أبواب الأمر بالمعروف‎ )١( 

(؟) الوسائل: جه ص457 الباب7” من أبواب صلاة الجماعة ح؟. 

(؟) الكافي: ج؟ ص 75١١‏ باب التقية ح8١.‏ 

(5) الكافي: ج7٠‏ ص 774 باب الصلاة حلف من لا يقتدى به ح5. 
نل 
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مقابل الضرورة» ولو سُلّمِ دلالتهما على أن التقية من أقسام الضرورة كان معناها الضرورة الي 
ذكرناهاء لا الضرورة في مثل شرب الخمر» وأكل لحم الختزير» ولذا كان المركوز في أذهان المتشرعة 
قدجاً وحديئاً إنها ليست مثلهما. 

وأما المكاتبة فليست هي من التقية المصطلحة؛ بالإضافة إلى ضعفها سنداء وعدم مقاومتها لغيرها من 
الروايات الدالة على صحة الصلاة معهم. 

وأما ما ورد عن علي (عليه السلام) فهو بحملء إذ لا دليل على أن الإمام أعاد الصلاة» ومقتضى ما 
ذكرناه عدم الاحتياج إلى الإعادة أو القضاء إذا ارتفعت التقية» وما ورد من قول الصادق (عليه السلام): 
«أي والله أفطر يوماً من شهر رمضان» أحب إلي من أن يضرب عنقي»7") لا يدل على وجوب القضاء 
ولذا رححنا في كتاب الصوم من هذا الشرح عدم وجحوب قضاء من أفطر تقية» سواء كان ذلك ف يوم 
عيدهم أو عند مغريهكم من شهر رمضان. 

وكذلك ذكرنا في كتاب الحج من هذا الشرح أنه لا تحب إعادة الوقوف» من غير فرق في المقامين 
بين من يعلم أنهم خالفوا الواقع في 


)١(‏ الوسائل: ج/ا ص55 الباب51 من أبواب ما بمسك عنه الصائم ح5. 
امون 
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نعم لو أمكنه ‏ وهو ف ذلك المكان ‏ ترك التقية وإراءتهم المسح على النف مثلاً» فالأحوط بل الأقوى ذلك. 


أول الشهر» وبين من يشك في ذلكء فلا فرق في التقية بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية. 

تعر ررغا ينيك يعض الأتعكاق: كما إذا امعصل الى امنتعمال الطالض 'قية أو زوج رسيت تنيةه 
أو طلّق زوجته طلاق بدعة تقية» فهل يحكم على كل ذلك بالاستمرار حي بعد زوال التقية» فالنوب 
طاهر» والرضيعة زوجة:؛ والمطلقة حارحة عن حبالته» كما يحكم على المال الذي يأخذه بحكمهم في باب 
الإرث بأنه ماله» وإن كان هو في المذهب الجعفري ليس بوارث» أم لابدٌ من تطهير الثوب وطلاق 
الرضيعة» وطلاق الزوجة طلاقاً حسب السنة» أو إرجاعها إلى نفسهء إلى غيرها من الأحكام الوضعية. 

والحكم على أي الطرفين مشكلء والمسألة تحتاج إلى التتبع والتأمل» ومسألة التقية طويلة الذيل جداً 
وليس هنا موضع تفصيلهاء ولذا نكتفي منها يهذا القدر. 

وما تقدم تعرف وجه النظر في قوله: نعم لو أمكنه ‏ وهو في ذلك المكان ‏ ترك التقية وإراءهم 
المسح على الخف مثلاء فالأحوط بل الأقوى ذلك4 وإن كان را يستدل لذلك برواية أبي الورد 
ومكاتبة إبراهيم وغيرهماء إلآ أنك قد عرفت أن الإطلاقات والروايات الخاصة تدل على كفاية العمل 
التقيى. 


ون 
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ولايحب بذل المال لرفع التقية» بخلاف سائر الضرورات» 


زولا يجب بذل المال لرفع التقية) لإطلاقات الأدلة» فإن التقية موضوع للحكم, فإذا تحققت ترتب 
عليها الحكم التقيي» ولم يدل دليل على وجوب التخلص عن هذا الموضوع [ بخلاف سائر الضرورات] 
قانكه ]3 شك ركهت ةل امال مص تاذ كان اعطشانا عينف رن اد دروت ادي كن كان اله 
من المال ما يتمكن به من شراء الماء لرفع عطشه؛ فإنه لا إشكال في وجوب بذل المال والتخلص من 
الاضطرار؛ لأنه مع إمكان التخلّص لا يكون اضطراراًء ومثل بذل المال» العمل الرافع للضرورة» مثلاً إذا 
كان مضطراً إلى الإمناء لأنه يبتلي رض لو لم يفعل وتمكن من اتخاذ زوجة» أو كانت زوجته في بلد 
آخر وتمكن من الوصول إليها» لم يصدق على ذلك الاضطرار. 

والحاصل: إنه كلما كان الشق الآخر للضرورة سهلاً لم يكن من موضوع الضرورة» وكلما لم يكن 
للضرورة شقء أو كان له شق هو ضرورة أيضاًء أو عسر وحرج كان من موضوع الضرورة» فاللازم 
ملاحظة الأهم منهماء مثلاً إذا قال الزوج لزوجته: إن ذهبت إلى الحج الواحب طلقتك» فإن كان 
الطلاق عسراً عليها لم يجب عليها الذهاب وإلا وجب الذهاب» وإن أحبره على أن يشرب الخمر أو 
يضربه» لوحظ الأهم منها في نظر الشارع» حيث يدور الأمر بين فعل الحرام والحرج. 


551 
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والأحوطة ين اليه يدا اكيلة فق :زفعيا مالقا 
(والأحوط) اتسينا (ق النقية أيضا الحيلة في رفعها مطلقاً) لكن لا يخفى أن ذلك ليس على سبيل 


الإطلاق» بل الأحوط التقية وإن أمكن رفعها في بعض الموارد» كالتقية لتحسين السمعة وطيب الذكر 
وما أشبه» كما تقدم في رواية الصادق (عليه السلام). 


ايان 
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(مسألة ‏ 7”5): لو ترك التقية في مقام وجوبما ومسح على البشرة ففي صحة الوضوء إشكال. 


(مسألة ‏ 75): لو ترك التقية في مقام وجوبما ومسح على البشرة ففي صحة الوضوء إشكال] بل 
قولان: 

الأول: الصحة, لأن التقية لا ترفع الملاك ‏ حت إن قلنا أنما ترفع الأمر ‏ والملاك كاف ف صحة 
المأ به» كما ذكروا مثله في بعض الموارد» هذا بالإضافة إلى أن أمر التقية من باب الامتنان» والامتنان لا 
يرفع التكليف. 

الثاني: عدم الصحة, لأن الأمر بالواقع ساقط حيث إنه مقيّد بصورة عدم التقية» ووجود الملاك غير 
معلوم لأنه كسائر المقيّدات» وكون الأمر من باب الامتنان لا يدل على بقاء الأمر الواقعي» أليس الإفطار 
في السفر من باب الامتنان» ومع ذلك لا يصحّ الصوم» وهكذا فيما لو استعمل الماء في الطهارة فيما 
أضره الماء ضرراً بالغا فإنه يطل طهارته» مع أن الأمر من باب الامتنان» وهكذا سائر الموارد. 

أما الاستدلال للبطلان: بأن الأمر بالتقية يقتضي النهي عن المسح, والنهي في العبادة موجب للبطلان» 
فيرد عليه: إنه قد ثبت في محله أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهى عن ضده؛ وأغلب المعلقين بقوا على 
المئن من دون تعليق عليه؛ لكن لا يبعد البطلان» كما لم يستبعده الوالد (رحمه الله) وقد تقدم حكايته 
عنة. 


بقي الكلام في أمور: 


008 
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الأول: لو كانت التقية مستحبة فلا إشكال في الصحة, لأن معيئن ذلك عدم تقييد الواقع» ولذا قالوا 
بأنه لو صام الذي يتضرر بالصوم ضرراً غير بالغ لم يبطل صومه» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. 

الثاني: لو ترك التقية ثم عملها بعد أن أوقع نفسه في التهلكة» كما إذا مسح على رجله؛ ثم غسلها 
وقد شعر المخالف بأنه موال مما سبب أن يقتله مثلأء فهل وضوؤه باطل» لأنه لم يعمل بالتقية» أو صحيح 
لأنه عمل بماء حيث إن المسح الذي كان باطلاً قد أبدله بالمّسلء احتمالان: 

الظاهر أنه قد يكون العّسل تقية ولو من باب البجاملة» وهذا لا ينبغي الشك في صحتهء وقد يكون 
العَسل لا يفيد شيئاً بعد ظهور باطنه» وهذا لا ينبغي الشك في بطلانه» لأن المسح الأول باطل حيث إنه 
حلاف التقية» والعّسل الثاني باطل أيضاك لأنه لبن سأفور ا .يه أعنالة بول قي لفرض عدم فائدته في 
التقية. 

نعم لو مسح ثانياً صمّ من باب التكليف الواقعي» إذ الأمر بالتقية إإما هو فيما إذا تحقق موضوع 
التقية» والمفروض أنه لا موضوع للتقية. 

الثالث: لو كان المخالف يقتله على كل حال سقط أمر التقية» وإن كان قتله لأحل غير المخالفة لهم 
مفلاً إنه قتل متهم إنساناً وعلم 


ا" 


مرإقرمة تعد االو 

بت يكتاونه سوا قمع أذ سل الاير الداللا مره للش وااو اس شاي عرق امس 

الزايع باك تسل ,رود فية # نفيك فالوشوه فيح ون قحل سانا تمه ثنياء الأسيلالك كس 
ا 

الخامس: لو لم يأكل في شهر رمضان عند مغرهم, بأن ترك التقية في موافقتهم» فهل صومه باطل 
يحب قضاؤه, لأن الله أراد منه الصوم الذي ينتهي إلى الغروب لا المغرب» أو صحيح لأن عدم الأكل 
حرام لا الصوم؛ أو يفصّل بينما إذا قصد من الفجر عدم الأكلء فالصوم باطل لأنه صوم غير مشروع, 
كما إذا قصد من الفجر الصيام إلى نصف الليل؛ أو لم يقصد ذلك حي صار الغروب فلم يفطرء 
إحتماللات. 

السادس: لو لم بمض معهم إلى عرفات» فهل أن حجه ليس بباطل بحيث يتركه؛ بل اللازم عليه أن 
يأ عرفات في يومه؛ وإن فعل حراماً بتركه الحضور معهم, أو أنه باطل وأنه يلزم عليه إتمام العمل بعمرة 
مفردة فيكون حاله حال من لم يدرك الموقفين أو ترك الموقف اختيار/؟ والاحتياط في الجمع بين الأمرين» 
ثم قضاء الحج لو كان واحباً. 

السابع: الظاهر أنه يبطل العمل المخالف للتقية إذا كان عن علم وعمدء أما مع الجهل بالتقية أو 
النسيان فلا بطلان» وسيأت الكلام في هذه المسألة إن شاء الله. 


هون 


موسوعة الفقه / الحزء / 
الثامن: لو علم إجالاً بوحود التقية في أحد وضوءاته» وجب أن يأ بالجميع على طبق التقية» ولذا 
صح كل وضوءات علي بن يقطين وداود الزري مع أن التقية كانت في واحدة منهاء وكذلك إذا علم 
إجمالاً بين عملين» كما إذا علم أن التقية في غسل الرحل أو التكيفء فإنه يلزم عليه أن يعمل كاء وهنا 
فروع كثيرة محلها باب التقية والله المستعان. 


يفون 


موسوعة الفقه / الجزء / 
(مسألة ‏ 7"): إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخرٌ الوضوء والصلاة يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر 
وجوب المبادرة إليه ‏ في غير ضرورة التقية ‏ وإن كان متوضئاً وعلم أنه لو أبطله يضطر إلى المسح على الحائل لا 
يجوز له الإبطال» 


(مسألة لا ): إإذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء والصلاة يضطر إلى المسح على 
الحائل] لبرد أو عدوّ مثلاً (فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة التقية1 وذلك لأن ترك المبادرة 
تفويت للواجبء» فيحرم ويكون حاله حال من يعلم أنه لو أخخّر الوضوء لم يقدر عليه واضطر إلى الصلاة 
مع التيمم. 

نعم لو أخر ومسح على الحائل صحّ وضوؤهء كما يصح تيمّمه لو أخر ولم يقدر على الماء كما هو 
الحال في سائر الأعذار» وما ذكرناه لا ينافي مع ما تقدم من جواز تقديم الصلاة لذوي الأعذار وإن علم 
برفع العذر آخر الوقت» وذلك لوحود الإطلاقات القوية المقتضية لتقديم الصلاة في أول وقتها. 

[و] ما ذكرناه يعلم أنه إن كان متوضكاً وعلم أنه لو أبطله يضطر إلى المسح على الحائل لا يجوز له 
الإبطال) إذا لم يكن حفظ ووم ارد عليه» وذلك لأنه مأمور بالصلاة مع الوضوء الكامل؛ 
فلا يجوز له سلب القدرة عن نفسه» ويكون حاله حال من أراق الماء بعد دحول الوقت مما يضطره إلى 


التيمم. 


؟ 


موسوعة الفقه / الجزء / 
وإن كان ذلك قبل دخول الوقت فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم؛ وأما إذا كان الاضطرار بسبب 
التقية فالظاهر عدم وجوب المبادرة» وكذا يجوز الإبطال وإن كان بعد دحول الوقت»ء لما مر من الوسعة في أمر التقية 


(وإن كان ذلك قبل دحول الوقت4 بأن تمكن قبل دخول الوقت من الوضوء الكامل» لكن إذا دحل 
الوقت الم يتمكن من ذلكء وكذلك إذا كان قبل ساعتين من الوقت يتمكن من الوضوء الكامل وإذا 
مر وصار قبل ساعة من الوقت لا يتمكن إلا من الوضوء الناقص (فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال) 
زيما كان سوهيا " (غيو دلو ا لان الطلط من قزل عله اناه دموزةا انكل الشف وجي الطهود 
والصلاة»”"2» أن الملاك غير موجود قبل دخول الوقت» فلا يحب تحصيل الطهارة» ولا يحرم إبطالحاء 
ويكون حاله حال ما إذا كان قبل الاستطاعة يتمكن من تحصيل الراحلة للحج الذي يعلم أنه بعد قليل 
يستطيع له فإنه لا يحب تحصيلها قبل الوجوب» وإحتمال أن يكون الوقت شرط الواحب لا شرط 
الوجوب خلاف ظاهر النص والفتوى. 

[وأما إذا كان الاضطرار بسبب التقية» فالظاهر عدم وحوب المبادرة» وكذا يجوز الإبطال وإن كان 


بعد كول الاقف اندر مر لوتسة م من النقيه ادواينا على شيرها نمك الطبرو راف فمف اف انه 


.١ح الفقيه: ج١ ص75 الباب4 في وقت وحوب الطهور‎ )١( 
مين‎ 





موسوعة الفقه / الجزء / 


لكن الأولى والأحوط فيها المبادرة أو عدم الإبطال. 


الملاك حاصل في التقية كما هو حاصل في الأمر الأولي» ولذا حاز السفر إلى محل التقية وإن لم تكن 
ضرورة إلى السفر» وجنز المعاشرة معهم وإن لم تكن ضرورة في معاشرهم. 

ويؤيّد ذلك ما تقدم من ندب الإمام (عليه السلام) أن يكون الموالي إماماً لم كما تقدم ‏ مع 
لزوم ذلك أن يصلي بتكتف وما أشبه؛ ولم ينه (عليه السلام) إلى إعادة صلاته» وكذلك لم يأمر الإمام 
ابن يقطين وداود بأن يتوضأً قبل الوقت حى لا يبتليا بالوضوء التقيي؛ إلى غيرهما من الشواهد. 

إلكن الأولى والأحوط فيها المبادرة أو عدم الإبطال1 لاحتمال اختلاف الملاك» والظاهر أنه أولى 
فقط وليس بأحوطهء بل رما يشكل في كونه أولى لأنه حلاف يسر الشريعة المستفاد من النص والفتوى. 


كا" 


موسوعة الفقه / الجزء / 


(مسألة ‏ 8”): لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواحب والمندوب. 


(مسألة ‏ 58): إلا فرق في حواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواحب 
والمندوب] لأن المستفاد من الأدلة أن الضرورة تقيم الفعل الاضطراري مقام الفعل الاختياري مطلقاًء 
ولذا ساق كل عمل شان خين الاستطران كماعوز العفل الواحي كذللك قإذا كان مضطرا فى 
بعض حدود الحج أو الصلاة أو الاعتكاف أو غيرهاء جاز الإتيان اسع كما يجوز الإتيان بما 
2 

ومنه يظهر أن المستند في المقام ليس حبر أب الورد المتقدم» بل الظاهر من أدلة اليسر وعدم الحرج 
وعدم الضرر الإطلاق. وفي اختصاصها إشكال. 


6ن 


موسوعة الفقه / الجزء / 
(مسألة ‏ 9"): إذا اعتقد التقية أو تحققت إحدى الضرورات الأخرء فمسح على الحائل ثم بأن أنه لم يكن 


موضع تقية أو ضرورة؛» ففي صحة وضوئه إشكال. 


(مسألة ‏ 5"): [إذا اعتقد التقية أو تحققت إحدى الضرورات الأخر» فمسح على الحائل ثم بان أنه 
لم يكن موضع تقية أو ضرورة» ففي صحة وضوئه إشكال] الكلام هنا في أمرين: 

الأول: في ما إذا اعتقد التقية ثم بان عدمهاء والظاهر أنه يصح العمل مطلقاء سواء كان طرف العلم 
الإجمالي» أو كان ظن أن الإنسان الحاضر ممن يُتقى منه ثم تبين اشتباههء بأن كان الحاضر موالياء أو كان 
مخالفا لا يُتقى منه» أو لى يكن إنسان فيان قاد وافنا اط مقطو و الظلية أ طل وها قي داه ار 
صور الاشتباه. 

ويدل على ذلك إطلاقات أدلة التقية» فإن قوله (عليه السلام): "التقية ديئ", أو "لا إيمان لمن لا تقية 
له" يشمل كل صور التقية» إذ معناها أن الإنسان يعمل عملا مخالفا إتقاء» سواء كان موقع التقية أم لا 
وإذا تحقق الموضوع تحقق الحكم. 

ويؤيده قصة علي بن يقطين وداود»ء فإن صلاقهما في غير موقع التقية ‏ الواحد ‏ لم يكن لها ما 
يبررهاء إذ لم تكن تقية إلا في مورد واحد فقطء ومع ذلك لم يأمرهما الإمام (عليه السلام) بقضاء سائر 
الصلوات» كما يؤيده يا قوله (عليه السلام): "'وصاحبها أعلم" يماء ثما يظهر منه إيكال الأمر ا 
الإنسان نفسه» فيدل بدلالة الاقتضاء على الصحة مطلقا. 


"١ 


موسوعة الفقه / الحزء ./ 

هذا بالإضافة إلى عمومات مثل قوله (عليه السلام): "فإن التقية واسعة" وقوله (عليه السلام): "فأنتم 
منه في سعة". وقوله (عليه السلام): "إن شيعتنا في أوسع مما بين السماء والأرض". فإن الحكم وإن لم 
يكن يتكفل موضوعه؛ إلا أن المستفاد من هذه الروايات الشمول لمثل مفروض البحث. 

الثاى: فيما إذا اعتقد الضرر ثم بان عدمه؛ فالظاهر عدم الإعادة في هذا الملبحث» حيث أخذ الخنوف 
في موضوع الدليل في قوله (عليه السلام): "أو ثلج تخاف على رحليك"»؛ فإن النوف حاصل وإن لم يكن 
له واقع. 

نعم في بعض موارد ظن الاضطرار الذي لم ينط الحكم مناط النوف ونحوه مقتضى القاعدة دوران 
الحكم مدار الواقع؛ لأن الحكم تابع للاضطرار المفروض علمه. 

اللهم إلا إذا كان هناك دليل من الخارج يدل على كفاية ظن الاضطرار أو خوف أو نحوهء كما قالوا 
في باب الصومء وأن حوف الضرر رافع للحكم حيث اكتفى الإمام (عليه السلام) بظن الإنسان نفسه. 
واستدل (عليه السلام) بقوله تعالى: موبلٍ اْإنُسأن عَلى نفسه بصيرة20. 


.١ 5 سورة القيامة: الآية‎ )١( 


حون 





موسوعة الفقه / الجزء / 


(مسألة  :)5٠‏ إذا أمكنت التقية بغسل الرحل فالأحوط تعينه» وإن كان الأقوى جواز المسح على الجائل أيضًاً. 


(مسألة  :)4٠‏ [إذا أمكنت التقية بغسل الرحل] وبالمسح على الحائل» فهل يعيّن الأول أو الثاني؛ 
أو يخير بينهماء قال المصنف: [فالأحوط تعيّنهه وإن كان الأقوى حواز المسح على الحائل أيضاً) . 

وفي المسألة قولان: 

الأول: تعيّن غسل الرحلين» نسبه الحدائق إلى تصريح جملة من الأصحابء؛ وفي شرح النجاة إلى 
المشهورء وفي الذحيرة إلى الأصحاب. 

الثاني: التخير ذهب إليه غير واحدء وهذا هو الأقرب» لإطلاق أدلة التقية وعدم مرجحح لأحدهما على 
الآخرء ولإطلاق ما دل على المسح على الحائل من تقيبده بعدم إمكان الغسل. 

استّدل للقول الأول: بأن الغسل أقرب إلى المسح من المسح على الخفء لأنه أجنبي عن الرجل» وبأن 
الغسل ميسور المسح على الرجل» فيشمله قوله: فإما جَعَل عَلَيْكُمٌ في الدّينٍ من حَرَجٍ7©, 


.7 سورة الحج: الآية‎ )١( 
5 





موسوعة الفقه / الجزء / 

حسب رواية المرارة» وقوله: يريد الله بكم الُسئر20, وسائر أدلة اليسر. 

وببعض الروايات: كالي رواها الكلبي عن الصادق (عليه السلام) قلت له: ما تقول في المسح على 
الخفين؟ فتبسم (عليه السلام) ثم قال: «إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شيء إلى شيئه» ورد الجلد إلى 
الغنم» فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم»2. 

وما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: «إن أشدّ الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه 
على ا ين لك 

وبأن عسل الرحل أقرب إلى التنظيف المقصود في الوضوء. 

وف الكل ما لا يخفىء أما الأقربية ففيها: إنه إستحسان وهو لا يقاوم الإطلاق» ولا منافاة بين كون 
اسمن ايفن ١‏ والته عن الم اننا سو كك و3 عليه مقيى الل رق لقبراقة معزل عر عن 
الكلام الذي هو حالة التقية. 


.١/65 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج١‏ ص57" الباب 3 من أبواب الوضوء ح5. 

(*) الوسائل: ج١‏ ص5”5” الباب 78 من أبواب الوضوء ح4 .١‏ 
5 


موسوعة الفقه / الجزء / 


(مسألة  :)4١‏ إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة» 


(مسألة  :)4١‏ [إذا زال السبب المسوّغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة) فالأقرب عدم 
عورف عاد !وشو و 0 1 0 0 كانت بلة اليد باقية أم لاء وذلك أن الظاهر من 
الأدلة أنه فرد من الوضوءء فيترتب عليه جميع ما يترتب على سائر الأفراد» وكذلك في باب الحبيرة في 
سائر مواضع الوضوءء وفي باب القُسل والتيمم» ويؤيّد الإطلاق أنه مع كثرة الروايات الواردة يهمذة 
الشؤون؛ لم ينبه الإمام (عليه السلام) في أحدهما على وجوب إعادة الوضوء بعد رفع الاضطرار أو بعد 
رفع التقية» ولا فرق في ذلك بين القول بجحواز البدار لذوي الأعذار» وبين القول بعدم حواز البدار, 
وذلك لعدم وجه للتلازم لعفل رالا شرعاً بن المسألعين. 

ثم إهم احتلفوا في الكفاية وعدمها على قولين: 

الأول: الكفاية, ذهب إليها جمع من الفقهاء. 

الثاى: عدم الكفاية» ذهب إليها آخرون. 

أما القائلون بالكفاية» فقد استدلوا بأمور: 

الأول: أنه وضوء مأمور به والأمر يقتضي الإجزاء» وأشكل عليه بأن الأمر يقتضي الإجزاء في حال 
وجوه النبية اليد ماق الفير ترذا وال الس وال تدرا 

وفيه: إن قياس المقام بالتيمم لا وجه له. إذ المستفاد من أدلة 


حكن 


موسرة التق جره 

التيمم نصاً وفتوى أنه بدل ما دامي» وليس كذلك المستفاد من أدلة الاضطرار تقية أو غيرهاء فالسبب 
المسوع لآ يوبنت التقنيد» كما أن انيب سرغ اللكامل لا يوحي التقبيةة تقال الاسكياره حيسف إنه إذا 
وال الاكهانزال ان الوكتروات عي عليه وطن تاقضا الفناذة اقيم 

وقد يستشكل على وجه القائل بعدم الإحزاء في حال رفع السببء بأنه لو زال الإجزاء لزم زوال 
كفاية ما أتى به أيضاًء فيلزم القضاء والإعادة. 

لكن ذلك مقطوع العدمء فإجزاء الوضوء في حال رفع السبب أيضاً مقطوع العدم وفيه: إنه لا دليل 
على التلازم بعد ما ذكر من القطع بعدم وجوب إعادة الصلاة وقضائهاء بينما لا قطع بالنسبة إلى بقاء 
شوو النانقن كه راعذ 

الثاق: ما دل على أن الوضوء لا ينقضه إلا الحدث» ورفع العذر ليس حدثاء وأشكل عليه بأنه لا 
يقال بنقض الوضوء من باب وجود المانع» بل يقال بنقضه من باب انتهاء المقتضي» فإن أدلة الناقض 
دلت على أنها ترفع الوضوء بعد أن كان له استعداد البقاء ‏ لو لا الناقض ‏ والكلام هنا في أنه هل 
للوضوء مقتض للبقاء بعد رفع الاضطرار» أو ليس له مثل هذا المقتضي. 

لكن فيه: الأدلة مطلقة» ولو كان المقتضي ينتهي بانتهاء العذر 


اننا 


موسوعة الفقه / الجزء / 

لزم التنبيه على ذلكء فعدم التنبيه دليل العدم» ولو شك كان مقتضي القاعدة الاستصحابء لأنه لا 
يعلم بارتفاع الصحة حين ارتفاع السبب المسوغ. 

لا يقال: هو من تبدّل الموضوع فلا محال للاستصحاب. 

لأنه يقال: حال المقام حال تبدّل السبب من الكامل إلى الناقصء فهل يقال هناك بوجوب إعادة 
الوضوء الناقص لأنه من تبدّل السبب»؛ والحاصل أن العرف لا يرى أنه من تبدّل الموضوع. 

الثالث: إنه حيث نوى بوضوئه رفع الحدث حصل الرفع بذلكء, لأن لكل امرء ما نوى» وإذا رفع 
الحدث فلا دليل على عوده برفع الاضطرار. 

وأشكل عليه: بأنه لا شك في رفع الحدث, لكن الكلام في أن الشارع حكم برفع الحدث موقتاً 
كالتيمم؛ أو برفع الحدث مطلقاء لكن فيه: إنه حيث لم يدل دليل على كون رفع الحدث موقتاً فاللازم 
الأحذ بإطلاق دليل رفع الحدث. 

وول نذا القؤله ألا ربمسيد لحري كا عو اا ارا 

وما ذكرناه ظهر أنه لا بد من القول بالكفاية بعد رفع الاضطرار» جاز البدار أو لم يجز» كان المسوّغ 
التقية أو غيرهاء كان المسرّغ على القول بحواز البدار طريقياً أو موضوعياًء ارتفع العذر في أثناء الوضوء 
أو بعده» قبل الصلاة أو بعدهاء فالكلام في ذلك كالكلام في ما إذا حصل العذرء حيث يكتفي بالوضوء 
الكامل» حي إنه لو توضأ الوضوء الكامل في حالة عدم التقية» ثم صارت التقية 


521 


موسوعة الفقه / الجزء / 

بحيث إنه لو ل يتوضا ثانياً وضوء تقيياً كان خلاف التقية #. حيث يظنون به أنه توضا على مذهب 
الشيعة ا خفية ‏ فلم يتوضأء 5 بوضوئه الصحيح الأو صحت صلاته» فكما أن وضوءه 
الكامل كاف في حال التقية ‏ وإن كان ترك الوضوء خلاف التقية ‏ كذلك وضوء الناقص كاف في 
حال سي المسوغ له هذا. ٠‏ 

واستّدل للقول الثاني: أي عدم كفاية الوضوء الناقص بعد ارتفاع السبب بأمور: 

الأول: إطلاق قوله تعالى: #إإذا قممُمْ إلى الصّلاة فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ7". وجه الدلالة أن الوضوء 
الناقص لا يجمع ما ذكر في الآية» فاللازم أن أت الإنسان بالوضوء الكامل لكل صلاة؛ إلآ ما حرج 
بالدليل وهو حالة الاضطرار. 

الثاني: استصحاب عدم الكفاية» فإن الوضوء الناقص لا يكفيء .معي أن الحدث الكائن قبل الوضوء 
الفافقين كان امانعا رفع مانعيته في حال الاضطرار» فإذا شك في بقاء مانعيته بعد رفع الاضطرار كان 
مقتضى الأصل بقاءها. 

القالة إن المسؤفاد من الأدلة لين أزيد من الأدنءق امتعال 


.5 سورة المائدة: الآية‎ )١١ 


1 





موسوعة الفقه / الجزء / 

الأمر بالوضوء في حال الضرورة بالوضوء الناقصء فلا عموم للدليل بالاكتفاء به حى في حال غير 
الضرورة. 

ولا فى فاق كل ذلك 

إذ يرد على الأول: إن الآية خاصة بحالة الاختيار بقرينة الأدلة الملخصصة:؛ وإذا كان الوضوء الناقص 
فرداً في حال الاضطرارء يقع الكلام في أن فرديته خاصة بنفس هذه الحالة» أم أنه فرد حي بعد زوال 
العذرء إطلاق دليله يقتضي الثاى كما تقدم, كما أن إطلاق دليل الكامل يقتضي أنه فرد حي بعد وقوع 
العلاق: 

وعلى الثاني: إن الاستصحاب يقتضي بقاء الآثار بعد زوال العذر» كاستصحاب الصحة في كل مورد 
شك فيهاء وقد تقدم تقريره. 

وعلى الثالث: إن المستفاد من دليل مشروعية الوضوء الناقص أنه فرد للمهية كالفرد التام» منتهى 
الأمر أن فرديته إنما تكون في حال العّذْرء كما أن التام فرديته تكون في حال عدم العذرء فكل من التام 
والناقص في عرض الآخرء وكما أن التام يمتد إلى ما بعد العذرء» كذلك الناقص بمتد إلى ما بعد رفع 
العذرء بل تسمية ذلك ناقصاً ليس تعبيراً في اللفظء وإلا فالتكليف ف مقامه ليس ناقصاء فكما أن المسح 
على الحبيرة في حال الاعتيار نقص؛ كذلك المسح على الرجحل 


مانا 


موسوعة الفقه / الجزء / 


فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته وإن كان قبل الصلاة» إلا إذا كانت بلة اليد باقية فيجب إعادة 
المسح» وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البلة 


في حال الاضطرار» فإن للنقص إطلاقين» إطلاق باعتبار الواقع» وإطلاق باعتبار ما يتوهم أنه واقع 

وقد ورد في الحديث أن النساء نواقص الإبمان» لتركهن الصلاة أيام العادة» نواقص الحظوظ لأن 
إرنهن نصف الرجلء نواقص العقول لأن شهادتمن نصف الرجل”"» والمراد النتقص الإيهامي لا النتقص 
الواقعي» فإن تركهن الصلاة لتعديل جانب الثقل عليهن الذي هو الحمل؛ وإرئهن لتعديل جانب كلهن 
على الرحل أماً وبنتاً وزوحة» وشهادتن لتعديل جانب عاطفتهن» فإذا كَمُّل فيها العقل أضرّ بحانب 
العاطفة الضرورية فيهن لتربية الأولاد وإدارة الغرائز الجنسية» وتفصيل هذا المطلب خارج عن موضوع 
الكتاب» وإنما أريد الإلماع إلى أن النقص في المقام لا يراد به النقص حقيقة» بل هو مثل النقص هناك يراد 
به ذكر طرف التعديل فيما له جانبان» جحانب زائد وجانب ناقص. 

ومن كل ما تقدم: تعرف أن تفصيل المصنف في المسألة بقوله: [فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم 
وجوب إعادته وإن كان قبل الصلاة؛ إلا إذا كانت بلة اليد باقية فيجب إعادة المسح؛ وإن كان في أثناء 


الوضوء فالأقوى الإعادة إذا لم تبق البلة) ليس له وجه تام 


. الوسائل: ج؟ ص85 الباب 55 من أبواب الحيض ح5‎ )١( 
ان‎ 





موسوعة الفقه / الجزء / 
كما أن تفصيل بعض الشراح والمعلقين بين التقية وغيرهاء أو سائر التفاصيل محل نظرء فلا ُطيل 
الكلام بالنقض والإبرام. 
يله يظهر أنه لو صلى بعض الصلاة تقية له وعن جلوس اضطراراء ثم ارتفعت التقية والضرورة 
وأتم الصلاة الاختيارية كفى؛ كما أنه لو انعكس وصلَى بعض الصلاة الاختيارية أو توضأ بعض الوضوء 
الاختياري ثم صار مضطراًء أو حصلت التقية» كفى الإتمام كذلك. 


58 


موسوعة الفقه / الجزء / 


ترتفع به» كما إذا كان مذهبه وجحوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهماء أو بالعكس كما أنه لو ترك 
المسح والعّسل بالمرة يبطل وضوؤه وإن ارتفعت التقية به أيضاً. 


(مسألة ‏ 47): [إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتقيه» ففي صحة وضوئه إشكال وإن 
كانت التقية ترتفع به» كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون عسل الرحلين فغسلهماء أو 
بالعكس] وجه الإشكال في أن أدلة التقية ظاهرة في تطبيق العمل على مذهب من يتقي منه لا على 
مذهب آخر. 

لكن الظاهر وفاقاً لغير واحد الصحة» إذ الظاهر من أدلة التقية أن يأ بعمل تحصل له التقية وقد 
حصلت»ء ويؤيدّه قوله (عليه السلام): «أنا خالفت بينهم»”'"؛ ثما يظهر منه أن المقصود التحفظ عليهم؛ 
كما يؤيّده أيضاً قوله (عليه السلام) في مقام الترجيح الأخذ يما هو أبعد عن ميولهم؛ إذ المفهوم منه أن 
موافقة ما هم أميل إليه نوع من الموافقة لهم. 

كما أنه لو ترك المسح والكسل بالمرة يبطل وضوؤه وإن ارتفعت التقية به أيضاً] . 


)١(‏ عدة الأصول: ج١‏ ص47 ؟. 
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موسوعة الفقه / الجزء./ 

المسالة ضور 

الأولى: أن يكون هذا مخالفاً لمذهب من يتقي منه» لكنه موافق لمذهب من مذاهبهمء وهذا داخل في 
المسألة السابقة. 

الثانية: أن يكون موافقاً لمذهب من يتقي منهء والوجه فيه الصحة لشمول إطلاقات التقية له واحتمال 
أن يبطل وضوءه لأن ظاهر أدلة الوضوء تقية هو أن يغسل أو بمسح ‏ ولم يفعلهما ‏ غير تام إذ 
المطلقات لا تخصص بأمثال هذه الروايات لأنهما من باب المثبتين. 

الثالثة: أن يكون مخالفاً لمذهبه لكنه يحصل به التقية» إذ من يتقي منه يكون مخالفاً للمسحء فإذا لم 
سح خصدات النقيت .وق صبعة الوضوع حيعد اختمالآن : عن غموماك العفية» ختضصوطا يعد قله :عليه 
السلام): "أنا خالفت بينهم"» ومن أن المسح إذا لم بمكن لزم بدله» ولم يأت ببدله مع حصول التقية 
بالبدل. 

ثم إنه إذا لم تحصل التقية .كوافقة مذهب من يتقى منه» وإنما حصلت عوافقة غيره» كما إذا صلى عند 
من يرى الإسبال. لكن إذا صلّى مسبلاً عرف أنه شيعي لأنه غريب» ويعرف أن الغرباء على مذهب أبي 
حنيفة القائل بالتكتفء فلا إشكال في أنه يلزم عليه مخالفة مذهب من يتقي منه تحصيلاً للتقية. 

وكذا تلزم التقية بالإتيان بأحد الطريقين الصحيحين الموافق 


لمن 


موسوعة الفقه / الجزء / 


للتقية» كما إذا كان عنده يصح أن يقرا أيّة سورة بعد حمد يوم الجمعة» لكن المخالف يرى وحوب 
قراءة سورة الجمعة» فإنه يلزم عليه الإتقاء بإتيان سورة الجمعة» إذ لا تقية هنا في تركها والإتيان بسورة 


أحرىء» وهنا مسائل أحر بايا التقية. 
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موسوعة الفقه / الجزء / 
(مسألة ‏ *4): يجوز في كل من الغسلات أن يصب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة:» فالمناط في 
تعدد العٌسل المستحب ثانية) الحرام ثالثة» ليس تعدد الصب» بل تعدد الغسل مع القصد. 


(مسألة ‏ 47): يجوز في كل من الغسلات أن يصب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة 
واحدة» فالمناط في تعدد الغسل المستحب ثانية» الحرام ثالثة» ليس تعدد الصب بل تعدد الغسل مع 
القصد) إذ الغسل الوضوئي يحتاج إلى القصدء لما دل على أن الوضوء عبادة المعلوم أنما لا تنأتى إلا 
انين لتر كان الرقوي فعا افون لون لوقيو لالقافاك: مسكدون ند كله خاذة م كان 
كذلكء؛ ولو جاء بالغسلة الثانية لم يضر ذلك بالمسح» لوضوح الأمر به المستلزم لذلك. 

نعم إذا جاء بالغسلة الثالثة بطل مسحه.؛ لأنه .بماء جديد عند من يرى عدم صحة الماء الجديد. 


احدن 


موسوعة الفقه / الجزء / 
(مسألة ‏ 4 4): يجب الابتداء في العّسل بالأعلى» لكن لا يحب الصب على الأعلى فلو صب على الأسفل وغسل 
من الأعلى بإعانة اليد صح. 


ومسألة ب 4 6):. ( يحت الابتداء ف الغسل بالأعلى + على المعئ الذي تقدم للأعلى [لكن لا يحب 
الصب على الأعلى» فلو صب على الأسفل وغسل من الأعلى بإعانة اليد صحّ] لأن العّسل الوضوئي 
هو القّسل بالقصد, أما صب الماء فليس وضوءء وما ورد في بعض الروايات البيانية من الصبّ من الأعلى 
لا دلالة فيه على الوجوبء ومثله غسل اليدين؛ أما المسح فإن لم نقل بحواز نكسه لم يصمٌ الشروع من 
الأسفل إلى الأعلى ثم الرجوعء لما تقدم من اشتراط جفاف امحل على القول بذلك. 

وما تقدم يظهر حواز الصبُ من الأوسطء بل ظاهر بعض الروايات الدالة على الصبّ على الحبهة 
ذلكء إذ الجبهة تشمل الأعلى والأوسط. 


تددن 


موسوعة الفقه / الجزء / 


(مسألة ‏ 56): الإسراف في ماء الوضوء مكروه» لكن الإسباغ مستحب 


(مسألة ‏ 45): [الإسراف في ماء الوضوء مكروه! للأدلة العامة الدالة على كراهة كل إسراف» 
وللأدلة الخاصة» كرواية حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن لله ملكا يكب سروف الوضوء 
كساتيكنب عدون" أن الأس انا اى مام الوضوى اع الرقه الذى راحةه الوضوع إذا عطل شه 
أكثر من المتعارفء والعدوان إما التعدي عن حدود الله كالمّسل منكوساً والمٌسل مكان المسحء أو 
المراد التقصير فيه بأن ينقص عن الوضوء الواجحب ف مقابل الإسراف. 

ورواية الراوندي» قال البي (صلى الله عليه وآله): «خيار أُمَيَ يتوضؤون بالماء اليسير»”"©» فون المراد 
به في مقابل الإسراف لا في مقابل الإسباغ كما هو واضحء ومثلهما في الدلالة الروايات المتعددة الدالة 
على أن الوضوء عدء وأن من يستقل ذلك فهو على خلاف سنة رسول الله إصلى الله عليه وآله). 

[لكن الإسباغ مستحب] بأن لا يقلل من الماء» بل يكثر منه إلى حد عدم الإسراف» ويدل عليه 
متواتر النصوص: فعن الصادق (عليه السلام) في رواية فلاح السائل: «لا تنم الصلاة إلا لذي طهر 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص٠5"‏ الباب ”7ه من أبواب الوضوء ح؟. 
(؟) مستدرك الوسائل: ج١‏ ص ١ه‏ الباب ”5 من أبواب الوضوء ح5. 


ان 


موسوعة الفقه / الجزء / 


وقد مرٌ أنه يستحب أن يكون ماء الوضوء ممقدار هل 


سابغ2”6. 

وفي الرضوي (عليه السلام): «لا صلاة إلا بإسباغ الوضوي)7 , 

وفي رواية أنس» قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): «أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب» 
أفش السلام يكثر خير بيتك» أكثر من صدقة السّر فإنها تُطفى غضب الرب عزوجل»2©". 

وعن الراوندي: قال النبي (صلى الله عليه وآله): «ثلاث يكفرن الخطاياء إسباغ الوضوء في السبرات» 
والمشي على الأقدام إلى الجماعات»؛ وانتظار الصلاة بعد الصلاة»”' إلى غيرها من الروايات. 

ولا بخفى أن مثل فتح الحنفية حي يتم وضوءه ليس من الإسراف ف الوضوءء بل من الإسراف في 
الماء» أما تعدد الصب في مثل من على البحر والنهر فهل هو إسراف أم لا؟ احتمالان. 

نعم إنه إسراف في الوقت [وقد مر أنه يستحب أن يكون ماء الوضوء يمقدار مّد] الذي هو ما 
يقارب ثلاثة أرباع الكيلو المتعارف الآنء 


)١(‏ فلاح السائل: ص7؟. 

)١(‏ فقه الرضا: ص١‏ سطرلا. 

(؟) الوسائل : ج١‏ ص”557 الباب4 ه من أبواب الوضوء ح5. 

(5:) مستدرك الوسائل : ج١‏ ص١5‏ الباب45 من أبواب الوضوء ح١٠.‏ 


دان 


موسوعة الفقه / الجزء / 


والظاهر أن ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله ومقدماته» من المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين. 


وقد تواترت بذلك الروايات. 

[والظاهر أن ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله ومقدماته» من المضمضة والاستنشاق وغسل 
اليدين] إذ الوضوء هو هذا المجموع. 

وقد قال بعض الفقهاء: إن مجموع هذه الأمور تبلغ ثلاث عشرة كفا وهي تساوي مقدار المدّ تقريباً. 

ولك القت أن البالقة ان لمحتن والالشكاقب خصوضا أن كان 'ففه أو ألقة:وييها دغر 
داتحل فى ذللك: 

ثم إن ما دل على أن المستقل على حلاف السنة» إما أن يراد به السنة المستحبة» وإما أن يراد به من لا 
يرى ذلكء فإنه حرام؛ ولعل قوله (صلى الله عليه وآله): «والثابت على سني معي في حظيرة القدس»(© 
يشير إلى المعين الثاني. 


)١(‏ الوسائل : ج١‏ ص55" الباب 5٠‏ من أبواب الوضوء ح5. 


مدن 





موسوعة الفقه / الجزء / 
يجوز التبعيض قُ غيل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدمة من البدأة بالأعلى» وعدم كون المسح بماء جديد 
وغيرهما 


(مسألة ‏ 55): يجوز الوضوء برمس الأعضاء كما مر لصدق العّسل» وتأييد الوضوء تحت المطر 
له. 

(ويجوز برمس أحدها وإتيان البقية على المتعارف) لأنه لا دليل على لزوم وحدة الكيفية فيشمله 
الإطلاق. 

بل يجوز التبعيض فٍ غسل عضو واحد مع مراعاة الشروط المتقدمة من البدأة بالأعلى وعدم كون 
المسح بماء جديد) عند من يشترط 1 وغيرهما) حي سائر الشرائط. 


ان 


موسوعة الفقه / الجزء / 
(مسألة ‏ 47): يشكل صحة الوضوء الوسواسي إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء من جهة لزوم 
المسح بالماء الجديد في بعض الأوقات» بل إن قلنا بلزوم كون المسح ببلة الكف دون رطوبة سائر الأعضاء يجيء 
الإشكال في مبالغته في إمرار اليد لأنه يوجحب مزج رطوبة الكف برطوبة الذراع. 


(مسألة ‏ 47): [يشكل صحة وضوء الوسواسي] وغير الوسواسي ممن يعمل عمل الوسواسي مما 
ذكره المصنف بقوله [إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء من جهة لزوم المسح بالماء الجديد في 
بعض الأوقات1 الذي يزيد فيه الماء» وإنما قال يشكل ‏ للإشكال في أصل المسح بالماء 000 
لزم البطلان على قول من يرى بطلان ذلك. 

لكن قد عرفت الإشكال في أصل الإشكال بلماء الجديد» بل إن قلنا بلزوم كون المسح ببلة الكف 
دون رطوبة سائر الأعضاء يجيء الإشكال في مبالغته في إمرار اليد لأنه يوحب مزج رطوبة الكف 
برطوبة الذراع] حيط كداة إمزاو اليك غلى لكف أبضاء لأنه يوحب كون مسح اليمئ برطوبة كف 
اليبسرى عند من يشترط لزوم مسح اليمئ برطوبة اليمئى. 


دنا 


موسوعة الفقه / الجزء / 
(مسألة ل 48): في غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليبسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه 
أبة عمل اين 
نعم بعد اليقين إذا صب عليها ماء خارجياً يشكل ‏ وإن كان الغرض منه زيادة اليقين ‏ لعده في العرف غسلة 
أرى» وإذا كان غسله لليسرى بإحراء الماء من الإبريق مثلاً وزاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر ما دام يُعدَ 
غسلة واحدة. 


(مسألة ‏ 48): [ْفٍ غير الوسواسي] وفي الوسواسي [إذا بالغ في إمرار يده على اليسرى لزيادة 
اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه غسل واحد) ولو شك في تحقق العسل لا بأس .ما يرفع الشلك إذا لم 
دكن وسواييا. 

(نعم بعد اليقين إذا صب عليها ماء خارجياً يشكل ‏ وإن كان الغرض منه زيادة اليقين ‏ ) 
والمراد بزيادة اليقين قوة الاطمئنان» وإنما يشكل إلعدّه في العرف غسلة أخرىء وإذا كان غسله لليمسرى 
بإحراء الماء من الإبريق) ونحو الإبريق (مثلاً وزاد على مقدار الحاجة مع الاتصال؛ لا يضر ما دام يُعدَ 
غسلة واحدة لكنك قد عرفت سابقاً الإشكال في إشكاهم في المسح بالماء الحديد. 
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(مسألة ‏ 45): يكفي في مسح الرحلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين أيها كانت حت الخنصر 
منها. 


(مسألة ‏ 44): [يكفي في مسح الرحلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين] فيمن 
يشترط الاستيعاب الطولي (أيها كانت حئ الخنصر منها] فإهها مقتضى إطلاق النص والفتوى كما 
تقدم» كما يكفي المسح ببعض الكف»ء وقد سبق الكلام في ذلك. 


موسوعة الفقه / الجزء / 
في شرائط الوضوء 
الأول: إطلاق الماءء فلا يصح بالمضاف 


[فصل] 

في شرائط الوضوء] 

وهي أمور: 

( الأول إطادق'الاء 1 بان يكرة اء عطقا زفلا يصح بالمضاف] أما كفاية الوضوء بالمطلق» فيدل 
عليه نص الكتاب» والسنة» والإجماع» والضرورة» وأما عدم صحة الوضوء بالمضاف فهو المشهورء 
عونا للمضك عن انس أن قراب شيك عير "الوضوع بالا لهات مطلفا اق عجان الصرزورةه 
وللصدوقين» حيث جوّزا الوضوء بماء الورد في غير حال الضرورة؛ وربما قيل بالتصحيف في القراءة» 
فإهما أفتيا بصحة الوضوء بماء الورد ‏ بكسر الواو ‏ وهو ما يرده الحيوان» لا "الورد" ‏ بالفتح ‏ 
كما قيل: بأنهما لا يريان "أن ماء الورد من المضاف", فهو كماء مسه شيء قليل من العطر؛ حيث لا 


موسوعة الفقه / الجزء / 
ولو حصلت الإضافة بعد الصب على امحل من جهة كثرة الغبار» أو الوسخ عليه؛ فاللازم كونه باقياً على الإطلاق 
إلى تمام الغسل. 
الثاني: طهارته 


بكون يذلاك كان "وبا لببينا تلفي :يق الننالة د وتعده كاده سرل هله «السالة قن أل مكيف 
المضاف. 

ولو حصلت الإضافة بعد الصب على امحل من جهة كثرة الغبار» أو الوسخ عليه) بأن صار بعض 
الغسل بالماء المضاف فلم يصح ذلكء لأن اشتراط الإطلاق مطلق يشمل إلى تمام العَسل والمسح. 
(فاللازم كونه باقياً على الإطلاق إلى تمام المٌسل) وقد سبق مثل ذلك في باب إزالة الوسخ بالماء» لكنك 
قد عرفت هناك الإشكال في لزوم الإطلاق إلى تمام الغعسل. 

[الثاني: طهارته] بلا إشكال ولا حلافء بل عليه الإجماع كما ادعي» بل هو ضروريء ويدل عليه 
متواتر الروايات. 

منها: المروي عن تفسير النعماني» عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إن الله تعالى فرض الوضوء على 
عباده بالماء الطاهرء وكذا الغسل من الحنابة» إلى أن قال (عليه السلام): «فالفريضة من الله عزوحل 
الغسل بالماء عند وجوده لا يجوز غيره» والرخصة فيه إذا لم يجد الماء التيمم بالتراب من الصعيد 
الظيك 20 





موسوعة الفقه / الجزء / 

وصحيحة حريز: «إذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه276. 

وصحيحة البقباق في الكلب» قال (عليه السلام): وارفيى قدي ل عاط نفل 

وخبر سعيد الأعرج؛ عن الحرّة تسع مائة رطل يقع فيها أوقية من دم أشرّب منه وأتوضاً؟ قال (عليه 
السلام): «لا»”". 

وخبر علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه (عليه السلام) في إصابة الدم للإناء: «وإن كان شيف 85 
فلا تتوضأ منه»» وقال (عليه السلام): «لا» في جواب سؤاله عن الوضوء من إناء وقعت فيه قطرة من 
دم الرعاف”. إلى غيرها من الروايات الي هي أكثر من التواتر. 

ولا يخفى أن هذا المبحث لا يرتبط بانفعال الماء القليل وعدمه. فإن من لا يقول بالانفعال يرى الماء 
طاهرأء لا أنه يقول بالنجاسة ومع ذلك يقول بصحة الوضوء كما هو واضحء ثم الوضوء بالماء النبجس 
حرام في نفسه؟ كما عن المحقق الثاني» والروضء ولمدارك»؛ والجواهر» أو ليس بحرام في نفسه» كما 
اختاره العلامة» والشيخ المرتضى» قولان: 


.١ح الوسائل: ج١ ص”؟١٠ الباب ” من أبواب الماء المطلق‎ )١( 

(؟) الوسائل: ج١‏ ص7١‏ الباب١‏ من أبواب الأسئار ح5. 

(؟) الوسائل: ج١‏ ص5 ؟١‏ الباب١١‏ من أبواب الماء المطلق ح”. 

(5) الوسائل: ج١‏ ص؟١١‏ الباب/ من أبواب الماء المطلق ح١.‏ 
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استدل الأولون: بظاهر النهي المقتضي للتحريم» وبظاهر الأمر بإراقة الماءين المشتبه طاهرهما بنجسهماء 
ولو كان ذلك من باب الحرمة التشريعية» كان اللازم الاحتياط» كما في اشتباه القبلة والفائتة. 

استدل الآخرون: بالأصل بعد عدم تمامية الدليلين المذكورين» إذ المنصرف من النهي البطلان» وعدم 
الصحة؛ لا الحرمة» فالنهي من الوضوء بالماء النجس ظاهره عدم تمامية الوضوءء وكذلك في كل موارد 
هذا القبيل» إلا إذا كان هناك دليل من الخارج» كما ورد الدليل في باب الصلاة من غير طهرء ومن هنا 
اشتهر بينهم بأن النواهي ظاهرة في الحرمة الغيريّة» إذا تعلقت بالأحزاء والشرائط» كما أن الأوامر المتعلقة 
بالمركبات ظاهرة في الوضع أيضاًء ومنه يظهر وجه النهي عن الوضوء بالماء المشتبه» وكأن الشارع لاحظ 
الصعوبة في تكرار الصلاة والوضوء مع ابتلاء الإنسان بالنجس في كثير من الأحيان» ولذا لم يوحب 
التكرار بل أمر بالتيمم» والصعوبة وإن كانت موجودة في كل موارد التكرارء إلا أنه لا يصاحب الابتلاء 
بالنبجسء ولذا أجرى الاحتياط في القبلة» واشتباه الفائتة» مع أن في وجوب تكرار الصلاة في القبلة 
المشتبهة كلام مذكور في محله. 

ثم إنه لو توضاً بالماء النبجس وصلىء فإن كان من علم وعمد فلا إشكال في وجوب الإعادة والقضاءء 
وإن كان عن جهل ففيه أقوال ثلاثة: 

الأول: ما هو المشهور من وجوب الإعادة والقضاءء لفوت 


موسوعة الفقه / الجزء / 

الشووظ دوت موطلا موف لمكان حديث "لا تعاد" 7©, الذي يدل على وجوب الإعادة مع فقد 
الطهورء ومن المعلوم أن الماء النجس لا يحصل به الطهارة» وحملة من الروايات الأخر: 

مثل ما رواه الكافي» عن الباقر (عليه السلام) قال: «إذا نسيت صلاة» أو صليتها بغير وضوءء وكان 
عليك قضاء صلوات فابداً بأولهن»7") ومثلها غيرها. 

الثاني: ما ذهب إليه السرائر» من عدم القضاء والإعادة قال: (لأن كلا منهما يحتاج في ثبوته إلى 
الدليل وهو مفقود)""؛ وفيه: إن دليل الشرطية كاف بعد أن لم يكن دليل على الكفاية» وما دل على 
"رفع ما لا يعلمون والنسيان" ”© لا يشمل المقام» وإن قلنا بشموهما لسائر الشرائط والأجزاءء وذلك 
لوجود دليل "لا تعاد". 

الثالث: ما ذهب إليه المبسوط» من وحجوب الإعادة إذا تذكر في الوقت» دون القضاء إذا تذكر 
حارحه. قال: (لأن القضاء بأمر حديد وهو مفقود)” "» وفيه: إن دليل من فاتته فريضة فليقضها كما 


فاتته» 


)١(‏ الوسائل: ج؟ ص١5‏ ؟ الباب ” من أبواب الوضوء ح8. 

(؟) الكافي: ج7٠‏ ص١5؟‏ باب من نام عن الصلاة ح١.‏ 

(5) السرائر: ص/7”27 سطر .١7‏ 

(:) الخصال: ص7١4‏ باب التسعة ح9. 

(5) كما في المستمسك: ج١٠١‏ ص477» وانظر المبسوط: ج١‏ ص؛ .١‏ 


ه.:ة 
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بالإضافة إلى رواية الكافي المتقدمة» وبعض الروايات الأخرء دليل على وجوب القضاء. 

ثم أنه لا فرق في ما ذكرناه بين بحاسة ماء تمام الوضوءء أو بعضه. فإذا تنبحست كفه اليسرى ومسح 
بحا بطل وضوؤه إن لم يتداركه» ولو صلى هذا الوضوء وجب القضاء والإعادة» وذلك لعدم الفرق بين 
نحاسة كل ماء الوضوءء ونحاسة بعضه» وكذلك في باب المضاف والمغصوب. 

ثم إن صاحب الحدائق ذهب إلى أن الماء امحهول بحاسته ليس بنجسء ولذا لو جهل النجاسة وصلى 
بالوضوء الذي توضأه بالماء النبحس صحت صلاته؛ وقد استدل بقوله (عليه السلام): «كل ماء طاهر إلا 
ما علمت أنه قذر»”": وقوله (عليه السلام): «كل شيء نظيف حى تعلم أنه قذرء فإذا علمت فقد 
قذر»”"', حيث إن طاهرهما أن قبل العلم لا قذارة» ولا مانع من أن يجعل الشارع العلم جزء الموضوع, 
وذلك لمصلحة التسهيل في مجهول القذارة» وفيه: إن المستفاد من الأحكام المعنية بقيد العلم إِها أحكام 
ظاهرية» أي لا تنجيز في حال الشكء وذلك لأن العرف يرى العلم مرآة لا أنه جزء من الموضوع؛ ففرق 
بين أن يقول المولى: لا تصلي إلا خلف العالم العادل ‏ حيث يرى العرف أن العدالة جزء الموضوع ‏ 


وبين أن يقول 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص34 الباب ١‏ من أبواب الماء المطلق ح”. 
(؟) الوسائل: ج؟ ص؛ ه ٠١‏ الباب 7/8 من أبواب النجحاسات ح؟. 
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وكذا طهارة مواضع الوضوءء ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله؛ ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محاله 
طاهراء فلو كانت نحسة ويغسل كل عضو بعد تطهيره كفى» ولا يكفي غسل واحد بقصد الإزالة والوضوءء وإن 
كان برمسه في الكر أو الجاري. 


لا تصلي إلا خلف من تعلم أنه عادل ‏ حيث يرى العرف أن الميزان هو العدالة» وإنما العلم طريق 
إليهاء وتفصيل هذا الكلام موكول إلى الأصول. 

[وكذا طهارة مواضع الوضوء) نسبه في الحدائق إلى الشهرة» لكن في المسألة أقوال: 

الأول: لزوم طهارة كل الأعضاء قبل الوضوء. 

الثاني: لزوم طهارة كل عضو قبل غسله أو مسحه. وهذا هو الذي اختاره المصنف فقال: [ ويكفي 
طهارة كل عضو قبل غسله ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محاله طاهرأء فلو كانت بحسه ويغسل 
كل عضو بعد تطهيره كفى] وكذا بالنسبة إلى المسح. 

الثالث: عدم وجوب شيء من الأمرين. 

الرابع: التفصيل بين العّسل في الماء الكثير» وما لو كانت النجاسة في آخر العضو فلا يشترط الطهارة» 
وبين ما لم يكن كذلك فيشترط الطهارة» وقد نفى المصنف هذين القولين بقوله: [ولا يكفي غسل 
واحد بقصد الإزالة والوضوءء وإن كان برمسه ف الكر أو الجاري)» والأقرب هو القول الرابع» وذلك 
للأصلء والإطلاقات» 
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نعم لو قصد الازالة بالغمس والوضوء بإخراجه كفى» 


بعد عدم تمامية ما استدل به للأقوال الثلاثة الأخر. 

استدل للقول الأول: بالأحبار الواردة في باب الحنابة الى تضمنت الأمر بتطهير الفرج وغيره قبل 
الشروع فيه» بعد وضوح وحدة الملاك في باب العُغسل والوضوءء وفيه: إن الظاهر من تلك الأخبارء ولو 
بالقرائن الخارجية» أن ذلك إنما هو لأجل النص. 

وللثابي: با جمع بين ما دل على عدم وجوب غسل تمام الأعضاء قبل الوضوع. وبين ما دل على 
وجوب غسل العضو قبل غسله» من قاعدة عدم تداحل تطهيره عن الخبث» وعن الحدث مرة واحدة, 
ومن لزوم أن يقع ماء الغسل على محل طاهرء وإلا لأجزء الغسل مع بقاء عين النجاسة» وذلك واضح 
البطلان» ومن أن الماء ينفعل .مجرد الملاقاة» فلا يصح الغسل به» لما تقدم من لزوم طهارة الماع وفيه: إن 
لوحه الأول لا دليل عليه؛ والوجهين الأخيرين لا يتمان في ما إذا رمس العضو في العاصم, فالدليل أخص 

وللثالث: باللإطلاقات» وفيه: إِهًا مقيدة عا دل على لزوم الطهارة. 

فلم يبق في البين إلا القول الرابع» وحيث إن محل هذه المسألة في باب غسل الحنابة اقتصرنا هنا إلى 
الإلماع إلى الأدلة» والتفصيل مذكور هناك. 

نعم لو قصد الإزالة بالغمس» والوضوء بإخراحه) أو قصد الغسل بعد مرور العضو بطبقة من الماء 
( كفى! ومرادة "بالقصد" 
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قصد الوضوءء لا قصد التطهير قبله» إذ التطهير توصلي لا يحتاج إلى القصدء كما نبه على ذلك 
المستوساك: 

زولا يضر تنجس عضو بعد غسلهء وإن لم يتم الوضوء) وذلك للإطلاق والأصلء فإذا تنبجس 
العضو بعد غسله ولو قبل تمام الوضوء لم يضرء فيما لم يضر بالمسح, ولا يخفى أن ما ذكر من اشتراط 
تطهير العضو قبل غَسلهء وعدم ضرر بحاسته بعد غسله يجري في أجزاء العضو أيضأء وكأن العضو في 
كلامهم من باب المثال. 
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(مسألة  :)١‏ لا بأس بالتوضي بماء القليان ما لم يصر مضافاً. 


(مسألة  :)١‏ إلا بأس بالتوضي بماء القليان مالم يصر مضافاً] لأنه لا وجه للمنع؛ فالإطلاقات 
تشمله. ولو شك في إضافته بعد الإطلاق استصحب عدم الإضافة» كما أنه لو صار مضافاًء ثم شك في 
زوال الإضافة استصحب العدمء ومثل ماء القليان سائر المياه البى هي من هذا القبيل» كالماء المقطرء والماء 
ابجمع من البراد المتداول الآن وغيرهما. 


للك 


موسوعة الفقه / الجزء / 
(مسألة ‏ ؟): لا يضر في صحة الوضوء بحاسة سائر مواضع البدن بعد كون محاله طاهرة» نعم الأحوط عدم ترك 
الاستنجاء قبله. 


(مسألة ‏ ؟): إلا يضر في صحة الوضوء بحاسة سائر مواضع البدن بعد كون محاله طاهرة) إذ لا 
دليل على ذلكء فالأصل عدمه نعم الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبله] لما سبق من الروايات الدالة 
على ذلك» كصحيح سليمان بن خالد”' وقد مر الكلام فيه فراجع. 


)١(‏ الوسائل: ج١‏ ص5 ٠١‏ الباب ١‏ من أبواب نواقض الوضوء ح5. 
إذافف 
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(مسألة ‏ 07 : إذا كان قُ بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء ولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء» وليعصره 
قليلاً» حى ينقطع الدم آنا ماء ثم ليح ركه بقصد الوضوءعء مع ملاحظة الشرائط الأخر» والمحافظة على عدم لزوم المسح 
ان( ديد ذا كاذ فى البنه السيوكيه أن قمية اضرا لاخر تر امن اماه 


(مسألة ‏ "): [إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء1 ضرراً بالغاء إذ الضرر القليل 
عرز خيلف بل الها عي كنا اكرنه ماد لانعض ناتيت هذا ابرع 

زولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء] أو يأحذه تحت المطر» أو الحنفية المتصلة بالكرء | ولشصرة قلاد عق 
ينقطع الدم آنا ماء ثم يحركه بقصد الوصوءء مع ملاحظة الشرائط الأخر) فيصح وضوؤه لاكتماله 
شرائط الوضوءعء وجرياك الدم بعد ذلك لا يضر بالوضوى. ومنه تعررف أن الحكم كذلك إذا لم ينقطع 
اله ازظا تقول الجنيل لعي تسر ذلك 

زو اللازم [امحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد» إذا كان في اليد اليسرى) في الكف [بأن 
يقصد الوضوء بالإخراج من الماء1 لكنك عرفت الإشكال في ذلكء وأنه لا بأس بقصد الوضوء حين 
الإدحال أيضاء ووجه ما ذكره رحمه الله واضحء لا يحتاج إلى الشرح. 


داف 
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الثالث أن لا يكون على امحل حائل بمنع وصول الاء إلى البشرة. ولو شك في وجوده يجب الفحص؛ حى يحصل 
اليقين أو الظن بعدمه» ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله. 


[الثالث1: من شرائط الوضوء أن لا يكون على امحل حائل يبمنع وصول الماء إلى البشرة] لما تقدم 
في المسألة الثامنة من لزوم غسل جميع ما يحب غسلهء وكذلك في المسح إلا ما استفئن من حالة التقية: 
والبرد» وما سيأي في باب الجحبيرة. 

ولو شك ف وجوده يحب الفحص» حي يحصل اليقين» أو الظن بعدمه] أما أصل وجوب الفحص» 
فلأنه لا يحصل العلم الموحب للبراءة بدونه» وأما كفاية الظن» فقد ادعي لذلك بقيام السيرة بكفايته» فإن 
المتشرعة إذا شكوا في التصاق شيء بجسدهم في حال العسل؛ خصوصاً إذا كان الشك عقلائياء كما ف 
العمال وأيام كثرة البرغوثء الي يحتمل معها لصوق دمه بالجسم, لا يزيدون على الفحص إلى حد الظن 
العقلائي؛ فلو كان غير ذلك واجباً لزم التنبيه عليه فعدم التنبيه دليل العدم» ومعها لا محال للقول: بعدم 
حجية الظن» وأن الأخبار والآيات الناهية عن الظن رادعة عنه [ ومع العلم بوجوده يحب تحصيل اليقين 
بزواله] ولا يكفي هنا الظن» لعدم السيرة» ثم إنه قد تقدم الإشكال في لزوم غسل كل شيء حى مثل 
رأس الإبرة» لرواية الخاتم وبعض الأدلة الأحرء فراجحع. 


١17 


موسوعة الفقه / الجزء / 


الرابع: أن يكون الماء 


[الرابع1: من شرائط الوضوء [أن يكون الماء] للوضوء مباحاًء وقد ادعوا استفاضة الإجماع على 
ذلك غعلاناً للمشكن عن الكليق حيت قال وان الوضوء بالاء الغضوي”© وإن كان كرام من نيه 
التسيرقفج فكوا لة بعال التطيين وللاد امقر فج سيف انشوط يوبن إن قعل بعر اها . 

استدل للمشهور ب: «لا يطاع لله من حيث يُعصى») وباستحالة اجتماع الأمر والنهي» فالوضوء 
المنهي عنه لكونه بالماء المغصوب لا يكون مأموراً بهء وإذا لم يكن أمر كشف ذلك عن عدم الملاك فهو 
باطل» ولا بمكن أن يقال حيئئذ: إن عدم الأمر لا يلازم البطلان» لإمكان وجود الملاك المصحح للفعل. 

أما القول بأنه يبطل الوضوءء حت على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي» لعدم إمكان التقرب بالفرد 
امجتمع مع المحرم» فيتعين عليه حيئئذ الإتيان بغير المجتمع مع عدم الانحصارء ومع الانحصار يصير مورد 
التراحم بين ما لا بدل له؛ وبين ما له البدل "حيث يكون التصرف في المغصوب الحرم ما لا بدل له 
والوضوء الواحب مما له البدل" وعند التزاحم بين ما لا بدل له وبين ما له البدل يكون التقدم لما لا بدل 
له لصيرورته أهمء ففيه: إنه لو جحاز 


)١(‏ كما في المستمسك: ج؟" ص455. 
١+‏ 
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وظرفه ومكان الوضوء 


الاحتماع لم يكن وجه للبطلان, لأن الفرد امجتمع مع المحرم مقرب من جهة ومبعٌد من جهة» كسائر 
اللوساباضه نان لز إذا ككزة غطه ا قرو لغيه لماه لأك وتقتروف ‏ كوق قن نيد إلى الول د انه 
جاء إليه بالماء الرافع لعطشهء وتبعد عنه؛ لأنه جاء إليه بالماء الآحن ‏ وتفصيل الكلام في الأصول ‏ 
ولعل الكليئ القائل بالصحة؛ استند إلى جواز الاجتماع» وإلى أن الإطاعة ليست من جهة المعصية؛ 
فالإطاعة من حيث كونه وضوءء والمعصية من حيث كونه غصباً. 

لكن يرد عليه: أن التوضو بالمغصوب عرفاً شيء واحدء لا شيئان» فليس له إلا حيثية واحدة. 

ثم إنه لا فرق في عدم صحة الوضوء بالمغصوبء بين الانحصار وعدم الانحصارء لما عرفت من إطلاق 
دليله» كما أن القائل بالصحة لا يفرّق بين الأمرين. 

(و) أن يكون [ظرفه) مباحاء وقد تقدم الكلام في ذلك في مبحث الأواني فراحع. 

[و) أن يكون [مكان الوضوء) ,معين الفضاء الذي يكون فيه العضوء والمكان الذي يقر فيه المتوضي 
ماحاء :قلق كان ادها عم 1 يضم الومو 

أما الأول: فلأن صب الماء على العضوء وإمرار اليد للغسل» 
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والمسح تصرف» فاذا" كان التصر قن و لدعب جدراما كان ذلك دافا ويكون حاله كما سبق في 
الماء» واحتمال أنه ليس بتصرف محرم» كما في المستمسك: (لانصراف دليل حرمة التصرف في مال غيره 
إلا بإذنه» ورضاه عن الفضاءء أو مثل هذا النحو من التصرفء أو بمنع انطباق التصرف على الوضوءء 
لأنه عبارة عن وصول الاء إلى امحل» وإمرار العضو الغاسل أو الماسح مقدمة له)'"2» كما احتمله المصنف 
في أواخر ختام الزكاة» لا يخلو عن إشكالء إذ لا وجه للقول بالانصراف» بعد رؤية العرف لذلك بأنه 
تصرفء اللهم إلا إذا يتسامح به كما يتسامح في الغصب القليل مثل عود ثقاب مثلأء ومثل هذا 
التسامح لا يؤبه به» بعد تشدد الشارع في حكم الغصبء وإن لم نقل .مقالة جمع من الفقهاء من عدم 
تطرق التسامح في الشرعيات مطلقاًء حيث نرى أن الأحكام الملقاة على العرف يجب فهمها كما يفهمها 
العرف, لا أكثر من ذلكء, ففي كل مورد يفهم العرف التسامح يلزم القول به. 
والحاصل أن قولنا بتطرق التسامح العرثي إلى الشرعيات ‏ في موارد تسامح العرف ‏ لا يلازم 
القول بالتسامح في محل الكلام أيضاء وذلك لما عرفناه من التشديد في حقوق الناس وأموالهم؛ كما لا 
وجه لاحتمال منع الانطباق على ما ذكره المصنف» إذ العرف يرى أنه 


.45 المستمسك: ج١ ص1‎ )١( 
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تصرف وضوئيء ولذا فهم المشهور ذلكء والمتبع في الانطباق هو نظر العرفء لا الدقة العقلية» كما 
يقتضيه قوله تعالى: وما آرْسلنا منْ رَسُول إلا بلسان قوْمه©”", وقوله (صلى الله عليه وآله): «أمرنا أن 
نكلم الناس على قدر عقوهم»”". 
وأما الثاني: أي لزوم إباحة مقر المتوضي» فقد نسب إلى المشهور» واستدل له: بأن الكون متحد مع 
الوفتغوية انز كاف الكوية رايا لأنه غصبء فالوضوء حرام الحم جسن ان السو هر 
بطل» كما تقدم في حرمة الماء» لكن عن المعتبر» وغيره» وتبعهم المستمسكء عدم البطلان بسبب ذلك» 
لأن الكون في المقرء وإن كان تصرفا محرماء لكنه لا يتحد مع الوضوءء إذ لا نسلم صدق التصرف في 
المكان المغصوب على نفس الوضوءء وهذا هو الأقرب عندي. 
وفصّل السيد البروجردي فقال ف تعليقه على قول المصنف: (إومكان الوضوء) ما لفظه: معن 
الفضاء الذي يتوضاً فيه» وأما موقف المتوضي فلا يضر غصبيته إلا مع الانحصار)”” انتهى. وكأنه في 
صورة الانحصار يتحد الوضوء والكون الغصبي» وهذا غير بعيد» فلو استلزم الوضوء أن يحبس في مكان 
مغصوبء» كما إذا كان الماء منحصراً عنده ول يمكنه أخذه إلى مكان مباح» لم يصح وضوؤهء بل رجع 


يت 


.6 سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 
.١5ح الكاقي: ج١ ص١7 كتاب العقل والجهل‎ )١( 
.١8ص (؟) تعليقة السيد البروجحردي:‎ 
/ااء‎ 
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(و أن يكون. [مضب مائه مباحاً؟ .فإذا كان المصب مغضوباء سواء كان بلا واسطة أو مع 
الواسطة» بطل الوضوءء وذلك لأنه مما لا ينفك عن الحرام» فحرمة كونه في المصب تقتضي حرمة 
مقدماته الي يعلم بترتبه عليهاء و تعليقة السيد البروجردي ما هذا لفظه: (إن كان منحصراً وكان 
غسل العضو مستازماً للصب فيه وإلاً فالأقوى عدم البطلان بعدم إباحته)"'وفيه: إن تقيبده بالاستلزام 
تام» إذ لو لم يكن استلزام لم يكن وحه لترشح الحرمة من ذي المقدمة إلى المقدمة» هذا إن أريد بعدم 
الاستلزام صورة عدم الصبء أو صورة الصب بدون علم المتوضيء أما إذا علم بصبه ولو لم يكن استلزام 
خارحي فاللازم الحرمة» لما تقدم من أن حرمة كونه في المصب. إلى آخره. 

أما تقييده بالانحصار فلم يعلم وحجههء إذ أي فرق بين الانحصار وعدم الانحصارء فيما إذا علم 
بالاتضياك قات مارم الوضوع للذراه هله سر اما 11 تقض اق الله والمضاع كنا اا شكره 
المستمسك من ابتناء المسألة على القول باستحقاق العقاب على فعل الوضوء الذي هو مقدمة للحرامء 
ولو تلحاظة كوت فعلة جرع موحي للعقاب كنا هو الظاهر فلو :متع :ذلك كات اللارم القول بالصخة0) 


انتتهى. لا يخلو من 


.١ تعليقة السيد البروجردي: صم‎ )١( 
المستمسك: ج؟ ص4772.‎ )١( 
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فلا يصح لو كان واحد منها غصباء من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه 


مناقشة» إذ لا وجه لمنع ذلكء؛ بلا وجه لإدراجه في باب التجري» واستثئ مصباح المحدى من المتن: ما 
إذا كان الماء يصب في مكان مباح» ثم يجري منه إلى مكان مغصوبء» كما إذا أراق ماء وضوئه على 
سطحه؛ ثم جرى منه إلى دار جاره مع التمكن من منع جريانه إلى داره» وذلك لأن الوضوء حيئئذ لا 
يكون مقدمة للحراه”". 

أقولة لاله ضورتان: 

الأولى: أن يتوضاً في إناء مباح مثلء ثم يفرغ الماء المجموع في محل مغصوبء وهذا لا إشكال في 
صحة وضوئه إذ الوضوء ليس مقدمة للحرام» بل حاله حال من يأكل الطعام» وبقوة الطعام يمشي إلى 
فعل الحرام» مثلاً. 

الثانية: أن يصب ماء الوضوء في حالة وضوئه على سطحه. وبإمكانه أن يمنعه عن دار جاره, لكنه لا 
بمنعه» وفي هذه الصورة ينبغي القول بالحرمة» لأن الوضوء مقدمة؛ فتأمل. 

فلا يصح لو كان واحد منها غصباً من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه) وتوهم الفرق بأنه 
في صورة عدم الانحصار مأمور 


)١(‏ مصباح الهدى: ج” ص 755 السطر الأخير. 
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إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم يكن مأموراً بالتيمم إلا أن وضوءه حرام» من جهة كونه 0000 اها 
لتر فددق ,فال الع فيكون باطات. 
نعم لو صب الماء المباح من الظرف الغصبي في الظرف المباح ثم توضأ لا مانع منه» وإن كان تصرفه 


بالوضوء فيصح» بخلاف صورة الانحصار. 

ويرد عليه: إنه وإن لم يكن منحصراً لكن كونه مقدمة يكفي في الحرمة» كما عرفت وجهه. ولذا 
قال: (إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم يكن مأموراً بالتيمم إلا أن وضوءه حرام من جهة كونه 
تصرفاً] كما في الماء المغصوب | أو مستازماً للتصرف في مال الغير] كما في المصبء وقد تقدم التفصيل 
في الآنية المغصوبة» وأقسام الوضوء منها [فيكون باطلاً] بالإضافة إلى أنه حرام وموجب للضمان. 

نعم لو صب الاء المباح من الظرف الغصبي في الظرف المباح ثم توضأ لا مانع منه] وكان وضوؤه 
صحيحاً (وإن كان تصرفه السابق على الوضوء حراماً) لأنه تصرف في الغصبء وإنما صح وضوؤه لأنه 
لا تلازم بين الأمرين» كما هو واضح. 

زولا فرق في هذه الصورة] صورة إفراغ الماء من المغخصوب ف المباح [ بين صورة الانحصار وعدمه] 
فلا يتوهم أن في صورة انحصار الماء في المغصوب لا يصح, لأنه مأمور بعدم التصرفء فلا يتمكن 


الك 
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الظرف المباح. وقد لا يكون التفريغ أيضا حراماء كما لو كان الماء مملوكا له» وكان إبقاؤه في ظرف الغير تصرفا فيه» 


فيجب تفريغه حينئذ» فيكون من الأول مأمورا بالوضوء ولو مع الانحصار. 


من الإفراغ» فهو مأمور بالتيمم لا الوضوء [إذ مع الانحصار وإن كان قبل التفريغ في الظرف المباح 
مأموراً بالتيمم إلا أنه بعد هذا) الإفراغ المحرم (يصير واجداً للماء في الظرف المباح) فيشمله دليل 
الوضبوية ويكؤة عالة تحال م كان له« الدهاب إل تل الكو اضرا بالعاء ومع ذلك ذهبي رويخاء بتاك 
فإنه وإن كان قباد 008 بالتيمم إلا أنه بعد أن أتى بالماء انقلب تكليفه من باب تبدل الموضوع, 
وكذلك في كل صورة تبدل الموضوعء سواء حصل التبدل مقارناً للحرام أو الحلال» فلو أمرض الإنسان 
نفسه عمدا ف يوم الصوم مرضا فعل حراما ويحرم عليه الصوم لكنه يفطر حيث تحقق موضوع الضررء 
وكذلك إذا استعملت المرأة في يوم الصوم دواء أوجحب إدرار حيضها تفطر» لتحقق الموضوع.ء ولم يكن 
اشتمانا الداع سراف جح كيزا انون بت إل اغبرهنا م للا قلف 

(وقد لا يكون التفريغ أيضاً حراماء كما لو كان الماء مملوكاً له» وكان إبقاؤه في ظرف الغير تصرفاً 
فيه» فيحب تفريغه حينئذ» فيكون من الأول مأموراً بالوضوءء ولو مع الانحصار) بل وكذا إذا لم يكن 
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إبقاؤه في ظرف الغير تصرفا فيه» لكن لم يكن هو الذي وضع الماء في ظرف الغير» فإن له أن يفرغ 
الماع وإن ل يرض صاحب الظرف إذ لا وحه لتقدم رضاه على حق مالك الماء. 


حك 
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(مسألة ‏ 4): لا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضافء أو النجسء أو مع الحائل بين صورة العلم والعمد 


(مسألة ‏ 4): إلا فرق في عدم صحة الوضوء بالماء المضاف»؛ أو النجسء أو مع الحائل) بين الماء 
ومحل العّسل والمسح بين صورة العلم» والعمد والجهل» أو النسيان) أو الاضطرارء والإكراهء وذلك 
لإطلاق أدلة عدم صحة الوضوء في هذه الموارد» بمعين أن النهي غيري مسوق لبيان المانعية» فيكون من 
قبيل النهي عن شرب النجسء الدال على بحاسة الفم بسبب الشربء فإنه لا فرق فيه بين العمد» والجهل 
والنسيان وغيرهماء ولذا لا يحكمون بطهارة الفم عند الجهل بالنجاسة» أو الاضطرار أو ما أشبه. 

وقد تقدم من بعض التفصيل في الوضوء بالماء النبجس» لكنك قد عرفت ما فيه» فلا مجال لأن يقال: 
إن دليل "ما لا يعلمون" و"ما اضطروا إليه" ونحوهما وارد على الأدلة الأولية» فما هو المانع من أن يكون 
ذلك الدليل ارد على" أدلة اشراط الوضيكء زد العر الملا إذ كما لأ هذل :ليل "نا ل يلون" امقس 
ظاخر اد لميطة ماكح اتعس ةروع ار والقين بور ولاك قعايعا رق اللقة نوها أشنم لقم كدلاك 
لا يحعل عدم الوضوء وضوءء اللهم إلا إذا كان هناك دليل من الخارج يدل على حكومة الأدلة الثانوية 
على الشرائط والأجزاءء ومنه يعرف أنه لا محال للقول بأن بين دليل "الاشتراط" وبين دليل "لا يعلمون" 
عموم من وجهء وف مورد التراع يتساقطان» 


ارك 
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وأما في الغصب فالبطلان مختص بصورة العلم والعمد سواء كان في الماء» أو المكان» أو المصبء فمع الجهل بكوفما 


ويكون المرجع الأصول العملية» أو عموم فوق» إن كان هناك عموم فوق الدليلين. 

[وأما في الغصب فالبطلان مختص بصورة العلم والعمد] فالجاهل بموضوع الغصبء أو بحكمه؛ سواء 
كان عن تقصير أو قصور لا يبطل وضوؤه» وإن ضمن وكان غير معذور في جهله؛ إن كان في الموضوع 
وكان عليه الفحصء أو كان في الحكم وكان عن تقصيرء وذلك لأن أدلة البطلان في باب الغصب 
ثلاثة: وهي "الإجماع", و"لا يطاع الله عن حيث يعصى", و"امتناع اجتماع الأمر والنهي",» وكل تلك 
الأدلة لا تأت في أقسام الجهل» وكذا في النسيان» إذ لا إجماع في البين» وحديث "لا يطاع" لا يشمل 
القاصر موضوعاً أو حكماًء إذ ليس فعله معصية؛ والمقصّر فيهما وإن كان عاصياًء إلا أن الإطلاقات 
الدالة على اشتمال هذا الوضوء على الملاك كاف في الصحة؛ لما تقرر في محله من أن الملاك يصحح, وإن 
لم يكن هناك أمرء ومنه يظهر الجواب عن دليل امتناع الاحتماع. 

هذاء ولكن الظاهر أنه مع التقصير لا يصح الوضوءء إذ من أين لنا إثبات تمامية الملاك في صورة 
التقصير» بل ظاهر الأدلة عدم الملاك» ولذا استشكل على المتن غير واحد من الشراح والمعلقين» كالسادة 
ابن العم والبروجردي والحكيم ومصباح الهدىء فقول المصنف: 

[سواء كان في الماء أو المكان أو المصب فمع الجهل بكوفا 
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مغصوبة أو النسيان لا بطلان؛ بل وكذا مع اهل بالحكم أيضاً إذا كان قاصرأًء بل ومقصراً أيضاًء إذا حصل منه 
قصد القربة» وإن كان الأحوط مع الجهل بالحكم خصوصا في المقصر الإعادة 


مغصوبة أو النسيان لا بطلان] لابد وأن بخصص هما إذا لم يكن مورد الفحص. 

(بل وكذا مع الجهل بالحكم أيضاًء إذا كان قاصراً بل ومقصراً أيضاً] ومنه يظهر أن ما عن العلامة 
في القواعد والتذكرة» من أنه مع سبق العلم فكالعالم» وعلل بأن النسيان تفريط لا يعذر» محل إشكالء إذ 
النسيان قدا لا يكوة عن الشريظ أو لو طلوف آدلة النسياة كانياء أماها عل الضفين: الضغدة فق القضر 
بقوله: [إذا حصل منه قصد القربة] ففيه: إن بمحرد قصد القربة غير كاف في صحة العملء إذا لم يكن 
محبوباً في نفسهء ولذا لا تصح الصلاة ذات حمس ركعات» وإن قصد ها القربة» وقد تبين أن وضوء 
الجاهل المقصر ليس عخبوباء ولذا كان فيه العقاب» واحتمال أن العقاب على ترك التعلم لا على ذات 
الفعل ‏ كما ذهب إليه بعض ‏ غير تام» كما خرر في محله. 

زوإن كان الأحوط مع الجهل بالحكم عموضا 3 الفصر الإغادة ‏ قد عرفت وجه إعادة المقصرء أما 
وحه إعادة القاصر فكأنه لإطلاق كلماتهم بأن الجاهل يعيد» والمراد بالإعادة هو الأعم من الإعادة في 
الوقت والقضاء حارحه؛ كما هو واضح, ثم لا فرق في ما 


عه 


موسوعة الفقه / الجزء / 

ذكرنا من الأحكام بين الغاصب وغيره» لإطلاق الأدلة الي ذكر ناهاء خلافا لجماعة» وتبعهم السيد 
البروجردي» حيث خصص الصحة ‏ في صورة الصحة ‏ بغير الغاصبء ولعله لما اشتهر بينهم من أن 
الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال؛ لكن لا دليل على هذه القاعدة» كما ذكرناه في شرح المكاسب وغيره؛ 
ورعا يستدل لذلك بانصراف أدلة "رفع النسيان" عمن كان نسيانه ناشكاً من ترك التحفظ» والغاصب 
كذلكء؛ وباستصحاب بقاء التكليف الثابت قبل النسيان. ولا يخفى ما فيهما. 

إذ يرد على الأول: عدم تمامية الصغرى والكبرى. 

وعلى الثاني: بأن النسيان موضوع حديد, فلا موضوع للاستصحابء ولو قطع بأنه مغصوب وتوضأ 
ثم تبين حطأه فإن تمشى منه قصد القربة» صح لإطلاق الأدلة» وإن لم يتمش منه القصد المذكور بطل 
لعدم القربة. 
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